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المقصد التالت 


مياحث الححة 


تمهيد: 

إن مقصودنا من هذا البحث ‏ وهو مباحث الحجّة ‏ تنقيح ما يصلح 
اا على ا ع ا عه لتعوكل إلى ارات نين 
أحكام الله تعالى. 

فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع كما أردناء فذلك هو الغاية القصوى١"‏ 
وإن أخطأناه. فنحن نكون معذورين غير معافّبين في مخالفة الواقع 

والس فى كوننا معذورين عند الخطأً: هو لأجل أثّنا قد بذلنا جهدنا 
وقصارى وُسعنا في البحث عن الطرق الموصلة إلى الواقع من أحكام الله 
تعالی» حتّى ثبت لدينا ‏ على سبيل القطع أن هذا لديل ي 
كخبر الواحد مثلاً ‏ قد ارتضاه الشارع لنا طريقاً إلى أحكامه وجعله 
حجّة عليها. فالخطأ الذي نقع فيد اليا جا نالل الذى ا ا 
نال من فبلنا. 

وسيأتي بيان ا وكليف ا الخطاً في 


زبادة: وألمة : . ١‏ ا : را 
)١(‏ في ط الاولى زيادة: والمقصد الاعلى (۲) فى ط ۲ بدل «الكذائى» المعيّن 


۸ أصول الفقه / الجزء التالث 

ولا شكٌ في أن هذا المقصد هو غاية الغايات من مباحث علم أصول 
الفقه. وهو العمدة فيهاء لأنه هو الذي يحصل كبريات مسائل المقصدين 
الاو الول والثاني ‏ فإِنّه لما كان يُبحث في المقصد الأول عن 
تشخيص صغريات الظواهر اللفظيّة* فإنّه في هذا المقصد يُبحث عن 
حجَّية مطلق الظواهر اللفظيّة بنحو العموم قاف الى :سن تة 
المقصد الأول والكبرى من نتيجة هذا المقصد. ليستنتج من ذلك الحكم 
الشرعى. فيقال مثلا: 

ماف ق فى اه اي 

وکل ظاهر حجّة (الكبرى) 

فينتج: صيغة افعل حجّة في الوجوب (النتيجة) 

فإذا وردت صيغة «افعل» في أية أو حديثٍ استنتج من ذلك وجوب 

وهكذا يقال فى المقصد الثانى. إذ يُبحث فيه عن تشخيص صغريات 
أحكام العقل. EN TOT TIEN a‏ 
منهما صغرى وكبرى. 

وقد أوضحنا كل ذلك في تمهيد المقصدين. فراجع. 

وعليه. فلابدٌ أن نستقصي في بحثنا عن كل ما قيل أو يمكن أن 
يقال باعتباره وحجّيته. لنستوفي البحثء ولنعذر عند الله تعالى في اتباع 
PN OE O OTA‏ 

الذي يُستنبط 0 الشرعي 0 ذلك مناطاً أ في کون المسالة ا a‏ 


وفيما سبق . 


مباحث الححّة / تمهدد 9 


ما يصح اتباعه وطرح ونال كنت عازه 

وی انا أيضا دمن باب الما رال ان حت عن مو ضوع 
هذا المقصد وعن معنى الحجية وخصائصها والمناط فيها وكيفية اعتبارها 
وما يتعلّق بذلك. فنضع المقدّمة في عدّة مباحث. كما نضع المقصد في عدّة 


اواك 


وفيها مباحث: 


موضوع المقصد الثالث 

من التمهيد المتقدّم فى بيان المقصود من «مباحث الحجة» يتبيّن لنا 
أنّ الموضوع لهذا المقصد الذي يُبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع 
ومحمولاته هو: « کل شي ءِ يصلح 95 عى ثبوت الحكم الشرعي فا 
ليكون دليلا وحجّة عليه». 

فان استطعنا فى هذا المقصد أن نثبت بدليل قطعى* أنّ هذا الطريق 
الكذائى ١١‏ حجّة أخذنا بد ورجعنا إليه لأثنبات الأحكام السرعية. وإ 
طرحناه ونبزناه!"ا وبصربح العبارة نقول: 

أن الموضوع لهذا المقصد في الحقيقة هو «ذات الدليل» بما هو في 
نفسه. لابما هو دليل. 
(#) سيأتي في المبحث السادس بيان أنه لماذا يجب أن يكون ثبوت حجّية الدليل بالدليل القطعي. 


ولا يكفى الدليل الظتى. )١(‏ في ط ؟ بدل «الكذائي»: مثلاً . 
)۲( فی ط ۲: أهملناه 


مياحث الحجّة / موضوع هذه المباحث 1١١‏ 


aoe,‏ لسار 
كون ذلك الشيء دليلاً وحجَّةء فإِمًا أن ثبت ذلك أو ننفيه. 

ولا يصح أن نجعل موضوعه «الدليل 5 هو دليل» أو «الحجّة بما هي 
حجّة» أي بصفة كونه دليلاً وحجّة. كما تسب ذلك إلى المحقّق القمّى 
د أعلق ادل تمق تر تقد" د دل موفتوع اسيل عن أشنو 
«الأدلّة الأربعة بما هى أدلة». 

يلو كان الاأمر كما E O‏ سانل دنا اقفن 
كلها عن علم الأصولء لأنّها تكون حينئذٍ من مبادئه التصوّريّة. لا من 
مسائله. وذلك واضح. لان البحث عن حجية الدليل يكون بحتا عن اصل 
وجود الموضوع وثبوته الذي هو مفاد «كان التامئة» لا بحثا عن لواحق 
الموضوع الذي هو مفاد «كان الناقصة». والمعروف عند اهل القن ان 
البحث عن وجود الموضوع دای موضوعٍ كان سواء كان موصوع العلم أو 
موضوع أحد أبوابه ومسائله ‏ معدود من مبادئ العلم التصوّرية. لامن 
ا 

ولكن هنا نكتة(' بن بنبغي التنبيه عليها في هذا الصدد. وهي: 

إن تخصيص موضوع 3 الأصول بالأدلة الأربعة كما صنو 
الكثير من مؤلفينا - يستدعي أن يلتزموا يأنّ الموضوع هو الدليل بما هو 
دليل. كما صنع“ صاحب القوانين. وذلك لأنّ هؤلاء لا خصّصوا 
الموضوع بهذه الأربعة فإنّما خصّصوه بها فلأجل انها معلومة الحجّية 
عندهم, فلابدٌ انهم لاحظوها موضوعاً للعلم بما هي أدلة, لابما هي هي. 
)١(‏ راجع القوانين المحكمة: ج ١‏ ص ۹. )١(‏ في ط !: ملاحظة . 
(۳ 0 (0) في ط ؟: لأنها . 


۱۲ أصول الفقه / الجزء الثالث 
ا د ي ا و ب امول الع ا الاي 


وإلا لجعلوا الموضوع شاملاً لها ولغيرها ممّا هو غير معتبر عندهم 
-كالقياس والاستحسان ونحوهما ‏ وما كان وجه لتخصيصها بالأدلة 
الا 

وحينئلٍ موه لهم من الاإشكال المتقدم. وهو لزوم خروج عمدة 
مسائل علم الاصول عنه. 

وعلى هذا يتضح أَنْ مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست 
في محلها. لان دعواه هذه لابدّ من الالتزام بها بعد الالتزام بأنّ الموضوع 
خصوص الأدلة الأربعة وإن لزم عليه إشكال خروج أهمّ المسائل عنه. 

ولو كان الموضوع هي الادلة بما هي هي كما ذهب إليه صاحب 
الفصول١" ‏ لما كان معنى لتخصيصه بخصوص الأربعة. ولوجب تعميمه 
لكلّ ما يصلح أن يُبحث عن دليليّته وإن ثبت بعد البحث أنه ليس بدليل. 

والخلاصة: أنه إِمَا أن نخصّص الموضوع بالأدلة الأربعة فيجب أن 
نلتزم بما التزم به صاحب القوانين فتخرج مباحث هذا المقصد الثالث عن 
علم الأصول. وإمّا أن نعمّم الموضوع _كما هو الصحيح لكل ما يصلح 
أن يُدَعى أنه دليل. فلا يختصٌ بالأربعة. وحينئذٍ يصمّ أن نلتزم بما اترم 
بهضاحب القضول وتدخل مباعت هذا المقضد فى مسائل الع 

فالالتزام بأنّ الموضوع هي الأربعة فقط ثم الالتزام بأنها بما هي هي 
لا يجتمعان. 

وهذا أحد الشواهد على تعميم موضوع علم الا ينول لر الأدلة 
الأربعة. وهو الذي نريد إثباته هنا. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ص 0١‏ 
من الجر الأول 


(4)الفضول الو ى از 


مياحث الححّة / معنى الححّة ۳ 


والتتيجة7": أنّ الموضوع الذي يُبحث عنه في هذا المقصد هو: 
«كلٌ شيء يصلح أن يُدَعى أنه دليل وححة». 

فيعمٌ البحث كلّ ما يقال: إِنّه حجّة. فيدخل فيه البحث عن حجّيّة خبر 
الو ا داراف واو ةوا جنات الول ر ا ر ت ج ونس 
ذلك. بالاضافة إلى البحث عن أصل الكتاب والستّة والإجماع والعقل. 

فعا ثبت انه حنكة من هذه الآمور أخذنا بف وما لم بت طرخنا 

کار فيه ايها البحث عن مسألة التعادل والتراجيح» لأنّ البحث 
فيها ‏ في الحقيقة ‏ عن تعيين ماهو حجّة ودليل من بين المتعارضين, 
زوالا ام هال ما الشف 

ونحن جعلناها فى الجزء الأول (ص )٥١‏ خاتمة لعلم الأصول اتباعاً 
ل و ا او و ا و ا 

۲ 
معنى الحجّة 

١_الححة‏ لغة: «کل شيءِ يصلح أن بحتحٌ به على الغير». 

وفك بان يكو ن به الظفر على 'الغير عند الخصوفة مجه واللقز غل 
الغير على نحوين: 

إِمّا بإسكاته وقطع عذره وإيطاله. 

وما بان يلجئه على عذر صاحب الحجّة فتكون الحجّة معذرة له 
لل :الف 

وان الحجّة في الاصطلاح العلمي فلها معنيان أو اصطلاحان: 

اما فة المتاطقة: معنا ها ررك ها يكال من قضايا تنتح مطلوباً» 


. في ط الاولى: وزبدة المخض‎ ١( 
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أي مجموع القضايا المترابطة التي يتوصّل بتأليفها وترابطها إلى العلم 
بالمجهول. سواء كان في مقام الخصومة مع احد ام لم يكن. وقد يطلقون 
الحجّة أيضاً على نفس «الحدّ الأوسط» في القياس. 

دنا عند الا ف ا افا عدف حسب تيع استعمالها: 
« کل شي ءِ يثبت متعلقه ولا يبلغ درجه القطع» أي لا يكون س للقطع 
بمتعلّقه. وإلا فمع القطع يكون القطع هو الحجّة ولكن هو حجّة بمعناها 
اللغوي. أو قل بتعبير آخر: 

الحجّة: كل شيءٍ يكشف عن شيءٍ آخر ويحكي عنه على وجو 
يكون مثبتا له. 

ا ا زان کا کی اليل من ان 
لا بحسب ذاته» فيكون معنى إثباته له حينئز: أله يثبت الحكم الفعلى فى 
3 ا ا د هو ال و ا يضح الك وکین با اد 
فبضميمة"' الدليل على اعتبار ذلك الشيء الكاشف الحاكي ولم اند 
حجّة من قبل الشارع. 

وسيأتى -إن شاء الله تعالى ‏ تحقيق معنى الجعل للحجّية وكيف يثبت 
الكو باحك 

وعلى هذاء فالحجّة بهذا الاصطلاح لا تشمل القطع. أي اَن القطع 

يُسمّى حجّة بهذا المعنى بل بالمعنى اللغوي. لأن طريقيّة القطع - كما 
سياتي ‏ ذاتيّة غير مجعولة من قبل احد. 
0 ن الحكّة بهذا المغتى الصو 5 مرادفة لكلمة «الأمارة». 


. في ط الأولى: أنه يكون إثباته له . (؟) كذاء والظاهر: بضميمة‎ )١( 
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كما أن كلمة «الدليل» وكلمة «الطريق» تستعملان فى هذا المعنى, 
ا لكل الثهنا ا وك سداد ی 

وعليه. فلك أن تقول في عنوان هذا المقصد بدل كلمة «مباحث 
الححة»: 

«مباحث الأمارات». 

أو «مياحث الأدلة». 

أو «مباحث الطرق» وكلها تؤدَي معني واحداً. 

وممًا ينبغى التنبيه عليه فى هذا الصدد أنّ استعمال كلمة «الحجّة» فى 
العققن الذي 1 كلمة ا ا من المعنى اللغوي من بات 
تسمنة الخاض باس الما انظرا إلى أنّ الأمارة ممًا يصح أن يحتجّ 
المكلف بها إذا عمل بها وصادفت مخالفة الواقع فتكون معدّرة له. كما أنه 
مما يصح أن يحتيجٌ بها المولى على المكلّف إذا لم يعمل بها ووقع في 
مخالفة الحكم الواقعي فيستحق العقاب على المخالفة. 

5 


مدلول كلمة الأمارة والظر: المعتبر 

قن أن قلنا: إنّ الأمارة مرادفة لكلمة «الحجّة» باصطلاح الأصوليّين 
شغ أن ننقل الكلام إلى كلمة «الأمارة» لنتسقّط بعض استعمالاتها. كما 
سنستعملها بدل كلمة «الحجّة» فى المباحث الآتية. فنقول: 

لكي ا ماخر على الا ااا ادن کل امار عاق 
معنى ما تؤدّيه كلمة «الظنّ» ويقصدون من الظنٌ «الظنً المعتبر». أي الذي 
اعتبره الشارع وجعله حجّة. ويوهم ذلك أنّ الأمارة والظنّ المعتبر لفظان 
مترادفان يؤدّيان معنى واحداً. مع أنّهما ليسا كذلك. 
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وفي الحقيقة أنّ هذا تسامح : في التعبير منهم على نحو المجاز في 
الاستعمالء لا أنه وضع آخر لكتلمة الا مسارة)»: وأننما مدلول اهار 
الحقيقي هو كل شيءٍ اعتبره الشارع لأجل أنه يكون سبباً للظنٌ. كخبر 
الواحد والظواهر. 

والمجاز هنا: 

اا من هيه اطلاق السب :على مته فق الكل" الب :اماي 

وإمَّا من جهة إطلاق المسبّب على سببه. فتُسمّى الأمارة التي هي 
سبب للظن «ظبأً» فيقولون: «الظنّ المعتبر» و «الظنٌ الخاصض» العا 
والخصوصيّة نما هما لسبب الظن. 

ومنشأ هذا التسامح في الإطلاق هو: أنّ السرٌ في اعتبار الأمارة 
وجعلها حجّة وطریقا هو إفادتها للظنّ دائماً أو على الأغلب. ويقولون 
لفان الذي يفيد الظنّ على الأغلب: «الظنّ النوعي» على ما سيأتي بيانه. 

ا 
الظنّ النوعي 

ومع الط اللوعي: ان الأمازة تكن من شاها أن شد الط عيد 
ا ای ع ا عا ا ن عد« اعون 
فلا يضر في اعتبارها وحجّيتها ألا يحصل منها ظنّ فعليَّ للشخص الذي 
اع 
اعتبارها دل على أنّ الشارع إِنّما اعتبرها حجّة ورضي بها طريقاً لأنّ من 
شأنها أن تفيد الظنّ وإن لم يحصل الظنّ الفعلى منها لدى بعض الأشخاص. 

نم لا يخفى عليك: أن قد نعبّر فيما يأتي تبعاً للأصولئين. فنقول: 
«الظنّ الخاصض» 5 «الظَنّ المعتبر» او «الظَنّ الحجّة» وامتال هذه 
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اترات والمقضوف مها دائما سبي الق أغتى أل مارة المتعتيرة وا 
لم تفد ظتَاً فعليّاً. فلا يشتبه عليك الحال. 


عت ات 


الأمارة والأصل العملى 

واصطلاح ار :لا يمل دزالا ضل العملي» كالبراءة والاحتياط 
والتخيير والاستصحاب. بل هذه الأصول تقع في جانب والأمارة في 
جانب آخر مقابل له. فإنّ المكلف إِنّما يرجع إلى الأصول إذا افتقد 
الأمارة. أي إذا لم تقم عنده الحجّة على الحكم الشرعي الواقعي. على 
ما سيأتي توضيحه وبيان السرٌ فيه. 

وك كان :ذلك ESE EES‏ مها أ بسكم 
طلا اف ام ونس ل فى رات ا ا ا 
اللغوي باعتبار أنّْها معذرة للمكلف إذا 1-5 بها وأخطأ الواقع. ويحتحٌ بها 
الموق على المكلف إذا خالفها ولم يعمل بها ففوّت الواقع المطلوب. 

ولأجل هذا جعلنا باب «الأصول العمليّة» باباً آخر مقابلَ باب 
«مباحث الححّة». 

وقد أشير في تعريف الأمارة إلى خروج الأصول العمليّة بقولهم: 
يشت 000 الا مول العملكة ل “تنيت اناا ا ليس لسانها 
لسان إثبات الواقع والحكاية عنه. وإِنّما هي في حقيقتها مرجع المكلف 
في هام العمل ا والعات في الوائع وعدم ثبوت حجة عليه؛ 
وغاية شأنها أنّها تكون معذّرة للمكلّف. 

ون هنا اختلفوا فى (الاستضحات) أنه امارة او اضل؟ باعتبان آذ لذ 
شأن الحكاية عن الواقع اعا ا البفين الا انا 
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ما يورث الظنّ ببقاء المتيقن في الزمان اللاحق. ولأنّ حقيقته كما سيأ تي 
في موضعه ‏ البناء على اليقين السابق بعد الشكٌ كأنّ المتيقّن السابق لم 
يرل ولم يسك في بقائه. ولأجل هذا سُمَى الاستصحاب عند من يراه 
أصلاً «اصلا محرزا». 

فمن لاحظ في الاستصحاب جهة ما له من إحراز وأنّه يوجب الظر“ 
7 0 ل ا 
الشارع إِنّما جعله مرجعاً للمكلّف عند الشكٌ والحيرة واعتبر حجّيته من 
جهة دلالة الأخبار عليه عدّه من جملة الاضول: وا ي عن شاء الله 
تعالى ‏ شرح ذلك في محلّه مع بيان الحقّ فيه. 1 

ا 
المناط فى إثبات حجّية الأمارة 

ا بجت أن ترفد قبل البحف: ر ايتن كن الأمارات الس هى 
حكة ب الساط فى لفق ة لأمارك وا نه باس ويك لنا اها حسف 
اعا وهدا مو فم حو فجي رف نبل اداي اوه 
فنقول: 

إّه لا شك في أنّ الظنّ بما هو ظنّ لا يصح أن يكون هو المناط في 
حجّية الأمارة ولا يجوز ان يُعوّل عليه في إثبات الواقع. لقوله تعالى: 
9إِنّ الظنّ لا يغنى من الحقّ شيئاً»١"‏ وقد ذمٌ الله تعالى فى كتابه المجيد 
من يبع الظنّ بما هو ظنّ كقوله: (إن يتبعون إلا الظنّ وإن هم إلا 
يخرصون)". وقال تعالى: «قل عَآلَهُ أذن لكم أم على الله تفترون»7". 
)١(‏ يونس: .٦‏ (1) يونس:13. 
(۳) يونس: .0٩‏ 
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و فنا الكيةا ال رة بالخضوصنى :قد جعل ما ادن به اشر تاا 
للافتراء عليه. فما لم يأذن به لابدّ أن يكون افتراءً بحكم المقابلة بينهما. 
فلو نسبنا الحكم إلى الله تعالى من دون إذنِ منه فلا محالة يكون افتراءً 
محرّماً مذموماً بمقتضى الآبة. ولا شك في أن العمل بالظنّ والالتزام به 
على أنه من الله ومثبت لأحكامه يكون من نوع نسبة الحكم إليه من دون 
إذنِ منه. فيدخل في قسم الافتراء المحرّم. 

وعلى هذا التفريرء فالقاعدة تقتضي أنّ الظنّ ‏ بما هو ظنّ ‏ لا يجوز 
العمل على مقتضاه ولا الأخذ به لإثبات أحكام الله مهما كان سببه» لاله 
لين من الحق قينا فيكون خرصا باطلاً وافتراء منخدما, 

هذا مقتضى القاعدة الأَوَليّة في الظنّ بمقتضى هذه الآيات الكريمة. 

ولكن لو ثبت بدليل قطعي وحجَةٍ يقينيّة أن الشارع قد جعل ظنّاً 
خاصّاً ون سمه مخصوص طريقاً لأحكامه واعتبره حجّة عليها وارتضاه 
أمارة 2 عع لبها وسو له اخ تله E RE‏ هلدا 
الظنّ يخرج عن مقتضى تلك القاعدة الأَوّليّة إذ لا يكون خَّرصاً وتخميناً 
ولا افتراءً. 

وخروجه من القاعدة يكون تخصيصاً بالنسبة إلى آية النهي عن اتباع 
القن وكون فصا باللنيبة إلى ات الافرك لأنه کون ج :من ق 
ما ادن اله الى يدعوم أذوية لبن اقرا 

وفي الحقيقة إنّ الأخذ بالظنّ المعتبر الذي نبت ضلى ب الققظم 
بأنها'' حجّة لا يكون أخذاً بالظنّ بما هو ظنّ وإن كان اعتباره عند 
الشارع من جهة كونه ظّاً. بل يكون أخذاً بالقطع واليقين. ذلك القطع 


.ظ.هئآ)١(‎ 
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الذي قام على اعتبار ذلك السبب للظنٌ. وسيأتي أنّ القطع حجّة بذاته 
له بحتاج إلى جعلٍ من احد. 

ومن هنا يظهر الجواب مستا جنات من لساري حي 
افو شن فق اخذهم عضن الآمارات لهال اة كتير الاه 
ونحوه -إذ شنّعوا عليهم باتهم أخذوا بالظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً. 

وقد فاتهم أنّ الأصوليّين إذ أخذوا بالظنون الخاصّة له ا واس 
جهة أنّها ظنون فقط. بل أخذوا بها من جهة أنّها معلومة الاعتبار على 
سبيل القطع بحجّيتها. فكان أخذهم بها في الحقيقة أخذاً بالقطع واليقين. 
لا بالظنٌ والخرص 0 

وال وا ا الأنازات ال الطزق ال اسه ان 
العلم القائم على 56 وحجّيتها. لأنّ حجّيتها ثابتة بالعلم. 

إلى هنا يضح ما أردنا أن نرمي إليه. وهو أنّ المناط في إثبات حجية 
الأمارات ومرجع اعتبارها وقوامه ما هو؟ 

نه «العلم القائم على اعتبارها وحجّيتها» فإذا لم يحصل العلم بحجّيتها 
واليقين بإذن الشارع بالتعويل عليها والأخذ بها لا يجوز الأخذ بها وإن 
أفاذك ا غالا :ن الأحذ ها بكرن حا خرصا واف غل اند 
ال 

ولأجل هذا قالوا: يكفي في طرح الأمارة أن بقع الشكّ في اعتبارها. 
أو فقل على الأصحٌّ: يكفي ألا يحصل العلم باعتبارها. فان نفس عدم 
العلم بذلك كاف في حصول العلم بعدم اعتبارهاء أي بعدم جواز التعويل 
عليها والاستناد الها اولك كالقيانين وال تسان وها البهها وان أفادت 
ظا فوا 
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ولا نحتاج في مثل هذه الأمور إلى الدليل على عدم اعتبارها وعدم 
حجّيتها. بل بمجراد عدم حصول القطع بحجّية الشيء يحصل القطع بعدم 
جواز الاستناد إليه في مقام العمل وبعدم صحًّة التعويل عليه. فيكون القطع 
ماخوذا في موضوع ححية الامارة. 

وتحكن عن ذلك E‏ الس جاعم 
وتتحقّق بوصول علمها إلى المكلف, وبدون العلم بالحججية لا معنى لفرض 
كون الشىء امارة وحجّة؛ ولذا قلنا: إن مناط إثباب الحجّة وقوامها 
المع تهووا لكو فى بتوضوع E‏ الهو "انع حاف 
كل حجة. 

ولزيادة الإيضاح لهذا الأمر. ولتمكين النفوس المبتدئة من الاقتناع 
بهذه الحقيقة البديهيّة. تقول من طريق آخر لاثباتها: 

اوا ان اظن مما عوظة ليس يحقة يذاته: 

وهذه هقدّمة واضحة فط وال لو كان الظرة حك يزاته لما ار 
النهي عن اتباعه والعمل به ولو في بعض الموارد على نحو الموجبة 
الجزئيّة. لأنّ ما هو بذاته حجّة يستحيل النهي عن الأخذ به كما سيأ تى 
في حجّية القطع -المبحث الآني ‏ ولا شك في وقوع النهى عن اتباع الظنَ 
في الشريعة الإسلاميّة المطهّرة. ويكفي في إثبات ذلك قوله تعالى: 
«إن يتبعون إلا الظَن...4(". 

انا ا لو نيكن اط اانه هه کون عر أن 
أنّها تكون مستفادة من الغير. فننقل الكلام إلى ذلك الغير المستفادة منه 
حكيه الظرة: 


)١(‏ و 
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فإن كان هو القطع. فذلك هو المطلوب. 

وإن لم يكن قطعاً. فما هو؟ 

وليس يمكن فرض شيء آخر غير نفس الظنّ. فإِنّه لا ثالث لهما 

ولكن الظنّ الثانى القائم على حجّية الظنّ الأول أيضا ليس حجة 
بذاته. إذ لا فرق بين ظنّ وظنّ من هذه الناحية. فننقل الكلام إلى هذا الظنَ 
الثائى, ولابدٌ أن تكون حجّيته أيضاً مستفادة من الغير. فما هو ذلك الغير؟ 

فإن كان هو القطع. فذلك هو المطلوب. 

وإن لم يكن قطعاً. فظَنٌ ثالث. 

فننقل الكلام إلى هذا الظنّ الثالث. فيحتاج إلى ظن رابع... وهكذا إلى 
غير النهاية. ولا ينقطع التسلسل إلا بالانتهاء إلى ما هو حجّة بذاته. وليس 

ثالثاً ‏ فانتهى الأمر بالأخير إلى العلم. فتمٌ المطلوب. 

وبعبارة أسدّ وار نقول: 

ِنّ الظنّ لما كانت حجّيته ليست ذاتيّة فلا تكون إلا بالعرض. وكلّ ما 
بالعرض لابدٌ أن ينتهي إلى ما هو بالذات. ولا مجاز بلا حقيقة. وما هو 
نة بالات لسن إلا العلل قاي الأ با خير إلى الل 

وهذا ما أردنا إثباته. وهو أنّ قوام الأمارة والمناط في إثبات حجّيتها 
هو العلم. فإنّهِ تنتهي إليه حججّية كل حجّة. لأَنْ حجّيته ذاتية. 

-/ا- 
حجّية العلم ذاتيّة 

كدرنا فى البحث السابق القول 07 «حجية العلم ذاتيّة» ووعدنا 

ببيانها. وقد حل هنا الوفاء بالوعد. فنقول: 
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قد ظهر ممّا سبق معنى كون الشىء حجيته ذاتيّة. فان معناه: ان 
حجّيته منبعثة من نفس طبيعة ذاته. فليست مستفادة من الغير ولا تحتاج 
إلى جعل من الشارع ولا إلى صدور أمر منه باتّباعه. بل العقل هو الذي 
يكون حاكماً بوجوب اتباع:ذلله القنى». 
مهدا ها اين هن الاك 
ولقد اخم الشيخ العظيم الأنصاري نيِيٌ مجلى هده الأبحاث فى 
تعليل وجوب متابعة القطع* فإنّه بعد أن ذكر أله «لا إشكال فى وجوب 
متابعة القطع والعمل عليه ما دام 122 عل ذلك بقوله: «لأنّه بنفسه 
طريق إلى الواقع. وليست طريقيّته قابلةَ لجعل الشارع إثباتاً أو نفياً»". 
وعدا الكلاة فيه كب من اض بعد أن القت رات 
الاصوليّين من بعده. فنقول لبيانه: إن هنا شيئين أو تعبيرين: 
الخد وجوب متابعة القطع والأخذ به. 
انيهما: طريقيّة القطع للواقع 
هل المراد أن وجوب متابعته أمر ذاتيئٌ له كما وقع في تعبيرات بعض 
الأصوليّين المتأخّرين!" ‏ أم أنّ المراد أن طريقيّته ذاتية؟ 
(#) مما يجب التنبيه عليه: أر ن المراد من «العلم» هنا هو «القطع» اي الجزم الذي لا يحتمل 
الخلاف. ول تر فيه أن : يكون مطابقاً للواقع في نفسه وإن e‏ 
مطابقاً للواة قع. فالقطع الذي هو الحجّة تجب متابعته أعمّ من اليقين والجهل المركب» يعني أن 
المبحوث عنه هو العلم من جهة أنه جزم لا يحتمل الخلاف عند القاطع . 
)١(‏ فرائد الأصول: ج ١‏ ص .٤‏ 


(۲) لم نظفر على من عبر بعين التعبير المذكور. راجع ا ادرا امج ااي :ج ٣‏ 
ص ۱۸-۱۷ ٠‏ ونهاية الأفكار (تقرير أبحاث المحقّق العراقي : 8):ج ٣‏ ص 1 .٩‏ 
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واا ضع أن سال :هذا البو ال فين أجل فاسة على الط جت 
نقول: نه حجّة. فإنّ فيه جهتين: 

١‏ - جهة طريقيّته للواقع. فحينما نقول: إن حجّيته مجعولة. نقصد أن 
طريقيّته مجعولة. لأنها ليست ذاتيّة له. لوجود احتمال الخلاف. فالشارع 
يجعله طريقاً إلى الواقع بإلغاء احتمال الخلاف كأنّه لم يكن. فتنيّ بذلك 
طريقيّته الناقصة ليكون كالقطع في الإيصال إلى الواقع. وهذا المعنى هو 
المجعول للشارح. 

١‏ - جهة وجوب متابعته. فحينما نقول: إِنّه حجّة. تقصد أنّ الشارع 
أمر بوجوب متابعة ذلك الظنٌ والأخذ به أمرأ مولوياً. فينتزع من هذا 
الأمر أنّ هذا الظنّ موصل إلى الواقع ومنجّز له. فيكون المجعول هذا 
الوجوب. ويكون هذا معنى حجية الظن. 

وإذا كان هذا حال الظنٌ. فالقطع ينبغي أن يكون له أيضاً هاتان 
الجهتان. فنلاحظهما حينما نقول مثلاً: «إنّ حجّيته ذاتيّة» إمّا من جهة كونه 
اهو ن ةوا 

ولكن - في الحقيقة -إِنٌ التعبير بوجوب متابعة القطع لا يخلو عن 
ا ا عن المقصود إذ يقاس على الظن. 
والسرّ في ذلك واضح. لأنّه ليس للقطع متابعة مستقلة غير الأخذ بالواقع 
المقطوع به. فضلاً عن أن يكون لهذه المتابعة وجوب مستقل غير نفس 
وجوب الأخذ بالواقع المقطوع به. أي وجوب طاعة الواقع المنكشف 
بالقطع من وجوب 1 حرمةٍ أو نحوهما. إذ ليس وراء انكشاف الواقع 
شىء ينتظره الانسان. فإذا انکشف الواقع له فلابدٌ أن يأخذ به. 


. من ظ‎ )١( 
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وهذه اللابدّيّة لابدّيّة عقليّة* منشوها إن القطع بنفسه طريق إلى 
الواقع. و فيرجع التعبير بوجوب متابعة القطع إلى معنى كون القطع 
بنفسه طريقا إلى الواقع وأنّ نفسه نفس انكشاف الواقع. فالجهتان في جهة 
واحدة فى الحقيقة. 

وهذا هو السرٌ في تعليل الشيخ الأعظم ك لوجوب متابعته بكونه 
طريقاً بذاته''' ولم يتعرّض في التعليل لنفس الوجوب. ومن أجل هذا 
ركز البحث كله على طريقيته الذانيّة. 

ويظهر لنا حينئذٍ أنه لا معنى لأن يقال في تعليل حجّيته الذاتيّة: أن 
e,‏ ۰ 

وإذا اتضح ما 550 علينا توضيح معنى كون القطع طريقا ايا 
وهو كلّ البحث عن حجّية القطع وما وراءه من الكلام فكلّه فضول. 
وعليه. فنقول: 

ق أنّ القطع حقيقته انكشاف الواقع. ذه نميه الور ةلعف ا 
غطش فيها ولا احتمال للخطا يرافقها. فالعلم نور لذاته نور لغيره. فذاته 
نفس الانكشافء لا أله شيء له الانكشاف. 

وقد عرفتم في مباحث الفلسفة: أن الذات والذاتي يستحيل جعله 
بالجعل التأليفي. لأنّ جعل شيء لشيء إِنّما يصح أن يُفرض فيما يمكن 
فيه التفكيك بين المجعول والمجعول له. وواضح أنه يستحيل التفكيك بين 
الیو دای بين الشىء وة ول نينة .وبين دافا 
3 #) هذه اللابديّة العقليّة هي نفس وجوب الطاعة الذي هو وجوب عقلي. لأنّه داخل في «الآراء 


المحمود ة» التي تتطابق عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء > كما شرحناه في الجزء الثاني . 
)١(‏ تقدم كلامه في ص 317 . 
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وهذا معنى قولهم المشهور: «الذاتي لا يعلّل»٠.‏ 

وإنّما المعقول من جعل القطع هو جعله بالجعل البسيط. أي خلقه 
واا 

وف فلا معنى لفرض جعل الطريقيّة للقطع جعلاً تأليفياً بأيّ نحو 
فرض للجعل. سواء کان جعلاً تكوينيّاً أم جعلاً تشريعياً فا ذلك مساوق 
لجعل القطع لنفس القطع. وجعل الطريق لذات الطريق. 

وعلى تقدير التنزّل عن هذا وقلنا مع من قال: إِنٌ القطع شيء له 
الطريقيّة والكاشفيّة عن الواقع - كما وقع في تعبيرات بعض الأأصوليّين 
المتأخَّرين عن الشيخ!' ‏ فعلى الأقلّ تكون الطريقيّة من لوازم ذاته التي 
لا تنفك عنه. كالزوجيّة بالنسبة إلى الأربعة. 

ولوازم الذات كالذات يستحيل أيضاً جعلها بالجعل التأليفي على ما 
هو الحقٌ. وإنّما يكون جعلها بنفس جعل الذات جعلاً بسيطأ لا بجعل آخر 
وراء جعل الذات. وقد أوضحنا ذلك في مباحث الفلسفة. 

وإذا استحال جعل الطريقيّة للقطع استحال نفيها عنه. لأنّه كما 
عل دل الذذاك ولا مها م ق الات رل اها عنها واا 
بالسلب التأليفي. 

ارق ا ا 


ذا دی لم يكن مع وکا ا ا 
0 الحدوث 0 ولا شيء eT‏ 


مباحث الحجّة / حجّية العلم ذاتيّة ۲۷ 
التأليفى, لأنَا نعرف أوَّلاً امتناع انفكاك الذات عن نفسها وامتناع انفكاك 
لوازمها عنهاء كما تقدّم بيانه. 

على أنّ نفي الطريقيّة عن القطع يلزم منه التناقض بالنسبة إلى القاطع 
وفى نظره. فإِنّه ‏ مثلاً ‏ حينما يقطع بن هذا الشىء واجب يستحيل عليه 
أن يقطع ثانياً بأنّ هذا القطع ليس طريقاً موصلاً إلى الواقع. فإنّ معنى هذا 
أن يقطع ثانياً بأنّ ما قطع بأنّه واجب ليس بواجب مع فرض بقاء قطعه 
الأول على حاله. 

وهذا تناقض بحسب نظر القاطع ووجدانه. يستحيل أن يقع منه حتّى 
اوكا تي لواقم على E‏ ولا يصح هذا إلا إذا تبدّل 

قطعه وزال. وهذ شيء آخر غير ما نحن في صدده. 

والحاصل: أنّ اجتماع القطعين بالنفي والإثبات محال كاجتماع النفي 
ات مكل فى که اال ا تطبه لبمن رقا ال 
الو اقع فإنّ هذا الاحتمال مساوق لانسلاخ القطع عنده وانقلابه إلى الظن. 
فما ُرض أله قطع لا يكون قطعا وسو شلك معنا ل 

بد 0 ن يحتمل الإنسان 0 
00 له انسة إلى كل قلع فلي بشخصه لا يطوق اليه الاحتمال 
بخطأه. وإلا لو افق له ذلك لانسلخ عن كونه قطعاً جازماً. 

نعم لو احتمل خطأ أحد علوم محصورة ومعينة في وقتٍ واحد. فإنه 
لابرٌ أ SS‏ فار e‏ 

والخلاصة: أنّ القطع e‏ ا الل وتا 
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ويستحيل نفيها عنه» مهما كان السبب الموجب له [ولو كان حصوله من 
خفقان جناح او مرور هواء]!". 

واو يفل العم و ااه كما تبي الله إلى ب 
الأخباريّين من حكمهم بعدم تجويز الأخذ بالقطع إذا كان سببه من 
مقدّمات عقليّة١'".‏ وقد أشرنا إلى ذلك فى الجزء الثانى ص 714 . 

وكذلك لا يمكن التصرّف فيه من جهة الأشخاص بأن يُعتبر قطع 
شخص ولا يُعتبر قطع ار كما قبل بعدم الاعتبار بقطع القطاع" قياسا 
على كتير الل الى ی رع يعدم ال ار فة لي كاد 
الشكٌ. 

وكذ لك لاتشكن ای قله من ا رمقة ولا هن ی معاي 
بان فرق فى اعقبارة بين ما إذا كان عة الحكم فلا تب وين :نا إذا 
كان متعلقه موضوع الحكم أو متعلقه فيُعتبر. 

فإنّ القطع في كلّ ذلك طريقيّته ذاتيّة غير قابلة للتصردف فيها بوجه 
بق الوجوه:وغير قابلة لتعلق الجعلببها ها واتاناً. وإنها الذي بصم 
ويمكن أن يقع في الباب هو إلفات“' نظر الخاطئ في قطعه إلى الخلل في 
نقدّمات قطعه:: فاذا ته إلى التغلل فى سيب قطعة فلا متحالة أن قطعة 
سيتبدّل إِمّا إلى احتمال الخلاف أو إلى القطع بالخلاف. ولا ضير في ذلك. 
وهذا واضح. 
(العيرة في طب 
(1) راجع فرائد الأصول: ج ١‏ ص ٠١‏ ولاحظ ما حكاه عن الأمين الا سترابادي والمحدث 

الجزائري ا البحراني (صاحب ا 


ا كشف الغطاء NENE es‏ 
() في ط الأولى: أن يلفت . 


مباحث الحجّة / موطن حجَية للأمارات ۳۹ 
-۸- 
موطن حجية الأمارات 

قد أشرنا في مبحث الإجزاء (الجزء الثاني ص ۳۰۹ السطر الأخير) 
إلى أن جعل الطرق والأمارات يكون في فرض التمكن من تحصيل العلم. 
واخلنا يانه الى تكله ووا فى ملول 

عفنا من لك القول هو اذا إذ تقول إن امار ا كخم 
الواحد ‏ مثلاً ‏ فإنّما نعنى أنّ تلك الأمارة مجعولة حجّة مطلقاً. أي أنها 
في نفسها حجّة مع قطع النظر عن كون الشخص الذي قامت عنده تلك 
الأمارة متمكناً من تحصيل العلم بالواقع أو غير متمكدّن منه. فهي حجّة 
يجوز الرجوع إليها لتحصيل الأحكام مطلقا حتّى في موطن يمكن فيه ان 
يحصل القطع بالحكم لمن قامت عنده الأمارة. أي كان باب العلم بالنسبة 
إليه مفتوحاً. 

فمثلاً. إذا قلنا بحجّية خبر الواحد فإِنًا نقول: إنّه حجّة حتّى في زمان 
سیل لفن ی هذا الخال لى كاه خر الاد حا و الف 
أن يرجع إليه. ولا يجب عليه أن يرجع إلى المعصوم. 
العلم. بل الأعمّ من ذلك, فيشمل حتى موطن التمكن من تحصيل العلم 
وانفتاح بابه. 

نعم مع حصول العلم بالواقع فعلا لا يبقى موضع للرجوع إلى الأمارة. 
بل لا معنى لحجّيتها حينئذٍ. لاسيّما مع مخالفتها للعلم. لأنّ معنى ذلك 
انكشاف خطأها. 
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ومن هنا كان هذا الأمر موضع حيرة الأصوليين وبحثهم. إذ للسائل 
-كما سيأتي - أن يسأل: كيف جاز أن تفرضوا صحَة الرجوع إلى 
ب الظنية ع اشح باب العلم ۰ إذ قد وجب ا 

او OT‏ 
وتصحيح جعل حجية الأمارات. وسیاتی بيان هذه الطرق والصحيح منها 
فى البحث 7 کن 

وغرضنا من ذكر هذا التنبيه هو أن هذا التصحيح شاهد على ما أردنا 
الإشارة إليه هنا: من أن موطن حجّية الأمارات وموردها ما هو أعمّ من 
فرض التمکن من تحصيل العلم وانفتاح بابه وه قرفن اداد بان 
الواحد بالخصوص بدليل انسداد باب العلم» كما صنع صاحب المعاله'") 
فإنّه لما كان المقصود إثبات حجّية خبر الواحد في نفسه حتّى مع فرض 
انفتاح باب العلم لا يبقى معنى للاستدلال على حجّيته بدليل الانسداد. 

على أن وليل الانتسداة اننا بت فيه بفكية مطلق الظرة من جنك هو 
ظنٌ -كما سيأتي بيانه ‏ فلا يثبت به حجّية ظَنَّ خاصٌ بما هو ظنٌّ خاص. 

نعم. استدل بعضهم على حجّية خبر الواحد بدليل الانسداد الصغير”". 
ولا يبعد صحّة ذلك. ويعنون به انسداد باب العلم فى خصوص الأخبار 
)١(‏ معالم الدين: ۱۹۲. 


(۲) إن شئت توضيح المراد من «الانسداد الصغير» وتفصيل الكلام فيه راجع فوائد الأصول 
(تقرير أبحاث المحقق النائيني ي) ج ٣‏ ص 151. 
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التي بأيدينا التي نعلم على الإجمال بأنّ بعضها موصل إلى الواقع ومحصّل 
له. ولا يتميّز الموصل إلى الواقع من غيره. مع انحصار السنّة في هذه 
الأخبار التي يأيدينا. 

وعد ادك الى ا ا ان و و 
الاخ ار هداما تة يخر الواحد: 

والفرق بين دليل الانسداد الكبير والصغير: أنّ الكبير هو انسداد باب 
العلم في جميع الأحكام من جهة السنّة وغيرهاء والصغير هو انسداد باب 
العلم بالسنّة مع انفتاح باب العلم في الطرق الأخرىء والمفروض أنه ليس 
لدينا إلا هذه الأخبار التي لا يفيد أكثرها العلم. وبعضها حجّة قطعا 
وموصل إلى الواقع. 

9 
الظنَ الخاصٌ والظن المطلق 

تكرّر منّا التعبير بالظنّ الخاصٌ والظنّ المطلق. وهو اصطلاح 
للأصوليّين المتأخُرين» فينبغي بيان ما يَعنُون بهماء فنقول: 

١‏ - يراد من «الظنّ الخاصٌ»: كل ظنّ قام دليل قطعي على حجّيته 
واعتباره بخصوصه غير دليل الانسداد الكبير. 

وعليه. فيكون المراد منه الأمارة التي هي حجّة مطلقاً حتّى مع انفتاح 
باب العلم. ويُسمَى أيضاً «الطريق العلمي» نسبة إلى العلم باعتبار قيام 
العلم على حججيته كما تقدّم. 

۲ - يراد من «الظنّ المطلق»: كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على 
حجيته واعتباره. 

فيكون المراد منه الأمارة التي هي حجّة في خصوص حالة انسداد 
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باب العلم والعلمى: أي انسداد باب نفس العلم بالأحكام وباب الطرق 
العلمتة الحو د الها 

ونحن في هذا المختصر لا نبحث إلا عن الظنون الخاصّة فقط. أمَا 
الظنون المطلقة فلا نتعدض لهاء لتبوت حجّية جملة من الأمارات المغنية 
عندنا عن فرض انسداد باب العلم والعلمي. فلا تصل النوبة إلى هذا 
الفرض حتى نبحث عن دليل الانسداد لإثبات حجّية مطلق الظن. 

ولكن هد ان اا ال هنا فقي ال" ل هد | لر ين عا 
ا نكنل[ ال ا ا عر هرو اا 
فنقول: 

۱۰ 
مقدّمات دليل الانسداد 

ِنّ الدليل المعروف ب«دليل الانسداد» يتأ لف من مقدّمات أربع إذا 
تمت يترتّب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظنّ في الأحكام 
ای ظَنّ كان. عدا الظَنٌّ الثابت فيه على نحو القطع عدم جواز العمل به. 
كالقيامن مدلا 

ولح كر ال شهار هذه المقذنات: 

١‏ المقدّمة الأولى: دعوى انسداد باب العلم والعلمي في معظم 
أبوات الفقه في عضو را المعاكرة عن عضر اتا وقد علمت ان 
ای ال ت کا ھی کا ا و ووی قد ت عدا عد 
صحّتها. لثبوت انفتاح باب الظنّ الخاصٌ بل العلم في معظم أبواب الفقه. 
فاقيا هذا الدليل هن امناسة: 

 "‏ المقدمة الثانية: أنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعيّة 
المعلومة إجمالاً. ولا يجوز طرحها في مقام العمل. 
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وإهمالها وطرحها يقع بفرضين: 

اما بأن نعتبر أنفسنا كالبهائم والأطفال لا تكليف علينا. 

وإمّا بأن نرجع إلى أصالة البراءة وأصالة عدم التكليف في كل موضع 
لا علم وجوبه وحرمته. وكلا الفرضين ضروري البطلان. 

۴ المقدمة الثالثة: أله بعد فرض وجوب التعدض للأحكام المعلومة 
إجمالاً فإنّ الأمر لتحصيل فراغ الذمّة منها يدور بين حالات أربع لا 

| - تقليد من یری انفتاح باب العلم. 

الأخذ بالاحتياط في كل مسألة. 

ج ‏ الرجوع إلى الأصل العملي الجاري في كل مسالة: من نحو 
لولاا والتخبير ل ج نذا العيمن لذ 
برجع لأمول e‏ 

ما الأولى - وهي 5 الغير في اشا ات ا E‏ 
المفروض أنّ المكلف يعتقد بالانسداد. فكيف يصح له الرجوع إلى من 

وأمًا الثانية ‏ وهي الأخذ بالاحتياط ‏ فإنّه يلزم منه العسر والحرج 
الشديدان. بل يلزم اختلال النظام لو كلق ا بدلك. 

وأمًا النالئة ‏ وهي الأخذ بالأصل الجاري فلا بص E‏ 
العلم الإجمالي بالتكاليف. ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة 
اليرمظحة الى رها هن الال ان الو اك ر خافن 
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92 وجود العلم اللإجمالي بوجود المحرمات والواجبات 5-8 جميع 
المسائل المشكوكة الحكم يمنع من إجراء أصل البراءة والاستصحاب. 
ولو / بعضها. 
- المقدمة الرابعة: انه بعك ان اطا الله إلى ال الحالات الشلاث 

الظكن. وفيها يدور م بين 57 إلى الطرف الراجح في الظرة وبين 
الرجوع إلى الطرف المرجوح أي الموهوم ‏ ولا شك في أنّ الأخذ 
بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح على الراجح. وهو قبيح عقلاً. 

وعليه. فيتعيّن الأخذ بالظنٌّ مالم يقطع بعدم جواز الأخذ به كالقياس - 
وهو ل 
ير جع اليها في المسائل المشكوكة كة الى ! لا يقوم لاضلا 

وار ينال يضوم ال الاطعول ا ا 
الإجمالي بقيام الظنّ في معظم المسائل الفقهيّة إلى علم تفصيلي بالأحكام 
التي قامت عليها الحجّة و شك بدوي في الموارد الأخرى. فتجرى فبها 
اول 

هذه خلاصة «مقدّمات دليل الانسداد» وفيها انات دقيقة طويلة 
الذيل لاحاجة لنا بها ويكفي ما ذكرناه عنها بالاختصار. 

اا 
اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل 
قام إجماع الإماميّة على أنّ أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم 


| 


والجاهل بها. أي أنّ حكم الله ثابت لموضوعه في الواقع. سواء علم به 
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المكلّف أم لم يعلم, فإنّه مكلف به على كلّ حال. 

الفا دقلا و ج على سبع التكلدين سواء علدا وجو أ 
جهلوه. فلا يكون ن العلم دخيلاً في ثبوت الحكم أصلاً. 

rg‏ ادو 0 تنجّز الحكم 
وخالنقة E‏ هالا“ اذ 
قامت لديه حجّة معتبرة على الحكم تعوم مقام العلم. 

فالعلم وما يقوم مقامه يكون ‏ على ما هو التحقيق ‏ شرطا لتنجّز 
التكليف لا علّة تامّة ‏ خلافاً للشيخ الآخوند صاحب الكفاية ي" فإذا 
لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه بعد الفحص واليأس لا يتنجّز عليه 
كلد ارقي اباك اع ا EE‏ 
ل 00 عض في أسل الراء شرح ذلك , 
ابي r 50 NS‏ 
الحجّة عليه لاحكم في حقّه حقيقة وفي الواقع ۳ 

ولوك ادي ا و ا 
بض وسا ون ما ی اد ان ها اه مال ها الت 
(#)سياتي في الجزء الرابع -إن شاء الله تعالى ‏ مدى تأثير العلم الإجمالي في تنجيز الأحكام 

الواقعيّة . 
ةاراجم كا ا لاصو ل فى ۷وا :وور ر ارا اة عا :0 
ولو رال راجع تمهيد القواعد للشهيد الثاني ص ٠٠۲١‏ 
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وعن الشيخ الأنصاري د اغلق آنه اة ون غير اا کصا حب 
الفصو ل : أنّ أخبارنا متواترة معنىّ في اشتراك الأحكام بين العالم 
والجاهل0". وهو كذلك. 
والدليل على هذا الاشتراك ‏ مع قطع النظر عن الإجماع وتواتر 
الأخبارا  ''‏ واضح. وهو أن نقول: 
١ع‏ إن الک لو ل کن مشتركا لكان د اال ودرا لا يجو 
1 ن يكون مختصًاً بالجاهل به. ٠‏ وهو واضح. 
دواذا ثبت أنه مختض بالعالم:»فإنّ معناة تليق الحكه على الغلم به. 
اا على الدلر بدي ا سه الخلك: 
٤‏ -اذن يتعيّن أن يكون مشتركاً , بين العالم والجاهل. 
ان ارو الخلقك؛ اندلو كان الك مقا على الل به كتوجوت 
الصلاة مثلاً. فإنّه يلزمه -بل هو نفس معنى التعليق عدم الوجوب 
لطبيعي الصلاة. إذ الوجوب يكون حسب الفرض للصلاة المعلومة 
الوجوب بما هي معلومة الوجوب. بينما أَنّ تعلّق العلم بوجوب الصلاة 


)فاته الأصملة : ج ١‏ ص .٤٤‏ وأمًا صاحب الفصول فما عثرنا عليه من كلامه هو ادّعاء 
نوات ا ار فن اعد الا ر على أن ف الى قن كل واف جا ماراح 
A‏ 
۲) لم نقف عا ى حبر ضرع نواد شتراك الأحكام بين العالم والجاهل. نعم يستفاد ذلك من 
روايات وردت في أبواب مختلفة بألفاظ متفاوتة: 
منها: ما وردت في بيان ثبوت حكم خاصٌ لکل شيء في نفس الأمر. 0 
الكافى جلاعن وباب الرد إلى الاب اة 
ومنها: ما وردت في التخطئة والتصويب ٠‏ مثل ما عن النبئ ع : «إذا حكم الحا كم فاجتهد 
RHEE‏ وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» مسند أحمد بن حنبل اخ 
ومنها ما ورد في عدم قبول اعتذار غير العامل بالتكليف بأنّه كان جاهلاً به. راجع بحار 
الأنوار: ج ۱ ص ۱۷۸ح 08. 
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لايمكن فرضه إلا إذا كان الوجوب متعلقاً بطبيعي الصلاة. فما فرضناه 
متعلّقاً بطبيعي الصلاة لم يكن متعلقاً بطبيعيها. بل بخصوص معلوم 
الت هذا هو الخلك المحال: 

وببيانٍ آخر في وجه استحالة تعليق الحكم على العلم به نقول: 

إن تعليق الحكم على العلم به يستلزم من(" المحال. وهو استحالة 
العلم بالحكم» والّذي يستلزم منه"' المحال محال فيستحيل نفس الحكم. 

وذلك لاله قبل حصول العلم لاحكم ‏ حسب الفرض - فإذا اراد أن 
بعلم يعلم بماذا؟ فلا يُعقل حصول العلم لديه بغير متعلّقٍ مفروض 
الحضول: 

را تحال سول الكل اتال د ل الك الى عا 
لاستحالة ثبوت الحكم بدون موضوعه. وهو واضح. 

وعلى هذاء فيستحيل تقييد الحكم بالعلم به. وإذا استحال ذلك تعيّن 

أن يكون الحكم مشتركاً بين العالم والجاهل. أي بثبوته واقعاً في صورتي 
الل و اليل ون كان الجاهل القاضر تعدوراء اى اثتة: له عاقب عل 
المخالفة. وهذا شيء آخر غير نفس عدم ثبوت الحكم فى حمقّه. 

ولكنّه قد يُستشكل في استكشاف اشتراك الأحكام في هذا الدليل بما 
تقدّم ما (في الجزء الأول ص ١١١‏ و50١)‏ من أنّ الإطلاق والتقييد 
متلازمان في مقام الإثبات. لأنْهما من قبيل العدم والملكة. فإذا استحال 
التقييد في مورد استحال معه الإطلاق أيضاً. فكيف ‏ إذن ‏ نستكشف 
اشتراك الأحكام من إطلاق أدلتها؟ لامتناع تقيبدها بالعلم. والإطلاق 
كالتقييد محال بالنسبة إلى قيد العلم في أدلّة الأحكام. 


(١و2)الأولى‏ في العبارة حذف «منه» . 
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وقد أصرّ شيخنا النائيني ‏ أعلى الله مقامه ‏ على امتناع الإطلاق في 
ذلك. وقال بما محصّله: إِنْهِ لا يمكن أن نحكم بالاشتراك من نفس أدلة 
الأحكام. بل لابدّ لإثباته من دليل آخر'" سمّاه «متمّم الجعل» على أن 
يكون الاشتراك من باب «نتيجة الإطلاق» كاستفادة تقييد الأمر العبادى 
بقصد الامتتال من دليلٍ ثانٍ متمّم للجعل. على أن يكون ذلك من باب 
ننيجة التقييد. وكاستفادة تقيبد وجوب الجهر والإخفات والقصر والاتمام 
بالعلم بالوجوب من دليل آخر متم للجعل على أن يكون ذلك أيضاً من 

وقال بما خلاصته: يمكن استفادة الإطلاق فى المقام من الأدلة النى 
ادّعى الشيخ الأنصاري تواترها' '' فتكون هي المح للجعل. 1 

اقول وتكن الحو ات عن التشكال المزكووينا اه 

إن هذا الكلام صحيح لو كانت استفادة اشتراك الأحكام متوقفة على 
إثبات إطلاق ادلتها بالنسبة إلى العالم بهاء غير ان المطلوب الذي ينفعنا هو 
نفس عدم اختصاص الأحكام بالعالم على نحو السالبة المحصّلة. فيكون 
التقابل بين اشتراك الأحكام واختصاحها بالعالم من قبيل تقابل السلب 
واللايجاب. لا من باب تقابل العدم والملكة. لأنّ المراد من الاشتراك نفس 
عدم الااختصاص بالعالم. 

وهذا السلب يكفي في استفادته من أدلة الأحكام نفس إنبات امتناع 
الاختصاص. ولا يحتاج إلى مؤنة زائدة لإثبات الإطلاق او إثبات نتيجة 
الإطلاق بمتمّم الجعل من إجماع أو أَدلَةِ أخرى. لأنّه من نفس امتناع 
التقييد نعلم أنّ الحكم مشترك لا يختص بالعالم. 


.44 راجع فوائد الأصول: ج ٣ص ۱۱. ())قرائد الأصول:ج ص‎ )١( 
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نعم. يتم ذلك الإشكال لو كان امتناع التقيبد ليس إلا من جهة بيانية 
وفي مرحلة الاإنشاء في دليل نفس الحكم وإن كان واقعه يمكن ان کون 
مقيّداً أو مطلقاً مع قطع النظر عن أدائه باللفظ. فإلّه حينئذٍ لا يمكن بيانه 
فى دليلة الدول فنحتاج إلى استكشاف الواقع المراد من دليلٍ آخر 
نُسمّيه «متمّم الجعل» ولأجل ذلك نسمّيه بالمتمّم للجعل. فتحصل لنا 
نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد من دون أن يحصل تقييد أو إطلاق 
المفروض أنْهما مستحيلان: كما كان الحال في تقييد الوجوب بقصد 
الامتثال فى الواجب التعبّدي. 

ا 8 تفن الك وافغا مع قطع ارهن اوالفيا عا گات 
-کما فيما نحن فيه يستحيل تقييده سواء اذي ذلك ببیان واحد او ببيانين 
أو بالف بيان. فان واقعه لا محالة ينحصر فى حالة ا وق ان نكو 
فى سيط دا لحان جره افيد امد رو فى وقد 

1 وعليه. فلا ا مثله إلى استكشاف الاشتراك من نفس إطلاق 
دليله الأوّل ولا من دليل ثانٍ متم للجعل.ولا عانم أن تست ذلك 
«نتيجة الإطلاق» إذا حلا لكم هذا التعبير. 

ويبقى الكلام حينئدٍ فى وجه تقييد وجوب الجهر والإخفات والقصر 
والإتمام بالعلم مع فرض امتناعه حتّى بمتمّم الجعل. والمفروض أن هذا 
التقيبد ثابت فى الشريعة. فكيف تصحّحون ذلك؟ 

فون ند لها القع سيدا للكت بالطل ليت أن e‏ 
لاف اا سمي ودن ج ان ك هذا ا 
ابد اعتاء الجناغل بالتمك يفن قاين Ng EN‏ 
واسقاطهما عنه اكتفاءً بما 5 كإعناء ا ای وان كان ال جوب و افا 
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غير مقيّد بالعلم. والإعادة والقضاء بيد الشارع رفعهما ووضعهما. 

ويشهد لهذا التوجيه أن بعض الروايات في البابين عبّرت بسقوط 
اللإعادة عنه. كالرواية عن ابي جعفر ليلا فى مق ضلى ف السيقن أريئعاً: 
«إن كان قرئت عليه آية التقصير وفْسّرت له فصلّى أربعاً أعاد. وإن لم 
يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة»'. 

5 
تصحيح جعل الأمارة 

بعدما ثبت أنّ جعل الأمارة يشمل فرض انفتاح باب العلم - مع ما 
ثبت من اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل ‏ تنشأ شبهة عويصة فى 
صحّة جعل الأمارة قد أشرنا إليها فيما سیق (ص ۲۹) وهى: 

أنه في فرض التمكّن من تحصيل الواقع والوصول إليه كيف جاز أن 
يأذن الشارع باتباع الأمارة الظنّيةء وهى ‏ حسب الفرض - تحتمل الخطأ 
المفوّت للواقع؟ والإذن فى تفويته قبيح عقلاً. لأنّ الأمارة لو كانت دالّة 
على جواز الفعل ‏ مثلاً ‏ وكان الواقع هو الوجوب أو الحرمة. فان الإذن 
باتباع الأمارة في هذا الفرض يكون إذناً بترك الواجب أو فعل الحرام» مع 
أن الفعل لا يزال باقياً على وجوبه الواقعى أو حرمته الواقعيّة. مع تمكّن 
المكلّف من الوصول إلى معرفة الواقع حسب الفرض. ولا شك في قبح 
ذلك من الحكيم. 

وهذه الشبهة هي التي ألجأت بعض الأصوليّين'" إلى القول بأنٌ 
)١(‏ الوسائل: ج ٠‏ ص .٥۳١‏ الباب ١7‏ من أبواب صلاة المسافرء ح .٤‏ 


(۲) لم نتحقّق مَن أراده بهذا البعض. لان سببيّة الأمارة لحدوث المصلحة تتصوّر على وجوو. 
ولكل وجي قائل يخصّه. راجع فرائد الآصول: ج ١‏ ص ۳٤ء‏ فوائد الآصول: ج ٣ص‏ 16. 
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الأمارة مجعولة على نحو «السببيّة» إذ عجزوا عن تصحيح جعل الأمارة 
على نحو «الطريقيّة» ات هي الأصل ف الأمارة. على ما ان من 
شرح ذلك قريبا. 

والحقّ معهم إذا نحن عجزنا عن تصحيح جعل الأمارة على نحو 
الط فة لأ المتروطن أن الأمارة:فل تنيعت خجهها قطنا فاد أن 
او لي اف قيام الأمارة أو في اتباعها مصلحة يتدارك بها ما 
يفوت من مصلحة الواقع على تقدير خطأها حتّى لا يكون إذن الشارع 
بتفويت الواقع قبیحاء مادام ان تفويته له يكون لمصلحة اقوى واجدى او 
مساوية لمصلحة الواقع. فينشاً على طبق مؤْدَّى الأمارة حكم ظاهري 
بعنوان أنه الواقع. ما أن يكون ممائلاً للواقع عند الإصابة أو مخالفاً له 
عند الخطا. 

ونحن - بحمد الله تعالى ‏ نرى أنّ الشبهة يمكن دفعها على تقدير 
الطريقيّة. فلاحاجة إلى فرض السببيّة. 

والوجه في دفع الشبهة: أنّه بعد أن فرضنا أنّ القطع قام على أن 
الأمارة الكذائيّة ‏ كخبر الواحد ‏ حجّة يجوز اتباعها مع التمككن من 
تحصيل العلم» فلابدٌ أن يكون الإذن من الشارع العالم بالحقائق الواقعيّة 
لأمر علم به وغاب عنّا علمه. ولا يخرج هذا الأمر عن أحد شيئين لا 
ثالث لهماء وكل منهما جائز عقلاً لا مانع منه: 

١‏ -أن يكون قد علم بأنٌ إصابة الأمارة للواقع مساوية لإصابة العلوم 
اني تتفق للمكلفين أو أكثر منهاء بمعنى أنّ العلوم التي يتمكّن المكلّفون 
من تحصيلها يعلم الشارع بأنّ خطأها سيكون مساوياً لخطأ الأمارة 
المجعولة أو أكثر خطأ منها. 
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آ ان کون دعام يان فی عد حل أمارات خا حا 
الأحكام والاقتصار على العلم تضييقاً على المكلفين ومشقَةً عليهم. 
لاسيّما بعد أن كانت تلك الأمارات قد اعتادوا سلوكها والأخذ بها فى 
شؤونهم الخاصّة اورف الدنيويّة وبناء العقلاء لھم كان عليها. 

وهذا الاحتمال الثاني قريب إلى التصديق جدّاً. فإِلّه لا نشكٌ فى أن 
کلف كن وا من الا ي اح إلى ال ا ا ار الا 
في تحصيل جميع الأحكام أمر فيه ما لا يوصف من الضيق والمشقة. 
لاسيّما أن ذلك على خلاف ما جرت عليه طريقتهم في معرفة ما يتعلّق 
بشؤونهم الدنيوية. 

وعليه. فمن القريب جدَاً أن الشارع إِنْما رخص في اتباع الأمارات 
الخاصّة فلغرض تسهيل الأخذ بأحكامه والوصول إليها. ومصلحة 
التسهيل من المصالح النوعيّة المتقذمة في نظر الشارع على المصالح 
الشخصية الى قن فرت خان على خض المكلفيق عت العمل مالا مار 
و خط و ا التترينة ا الى بيت تن 
تشريعها على التيسير والتسهيل. 

وعلى التقديرين والاحتمالين. فإنّ الشارع في إذنه باتّباع الأمارة 
طريقاً إلى الوصول إلى الواقع من أحكامه لابدٌّ أن يُفرض فيه أنه قد 
تسامح في التكاليف الواقعيّة عند خطأ الأمارة. أي أنّ الأمارة تكون 
معدّرة للمكلّف, فلا يستحقّ العقاب فى مخالفة الحكم كما لا يستحقٌ ذلك 
هذه المخالفة فى عا ا لكيام الأسارة يصوت حك اجر 
ثانوي. بل شأنها في هذه الجهة شأن القطع بلا فرق. 

ولذا أن الشارع في الموارد التي يريد فبها المحافظة على تحصيل 
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الواقع على كلّ حال أمر باتباع الاحتياط ولم يكتف بالظنون فيهاء وذلك 
كموارد القفاء والفروج!". 
13 


الأمارة طريق أو سبب 

قد أشزنا فى البحت السابق إلى:مذهبى السيبية:والطريقثة فى الأمارة 
قف عة هت الت لار هذا الخلات ` ٠‏ 

فار ذلك E OE E et‏ 
الأصوليّين. فاختلفوا في أنّ الأمارة هل هي حجّة مجعولة على نحو 
«الطريقيّة» أو أنّها حجّة مجعولة على نحو «السببيّة» أي أنها طريق 
ا 

والمقصود من كونها طريقاً: أنّها مجعولة لتكون موصلة فقط إلى 
الواقع للكشف عنه. فإن أصابته فإِلّه يكون منجَّزاً بها وهي منجّزة له. وإن 
أخطأته فإنّها حينئذٍ تكون صرف معدّر للمكلف في مخالفة الواقع 
مؤدّاها تقاوم تفوبت مصلحة الأحكام الواقعيّة على تقدير الخطاء فينشئ 
الشارع حكماً ظاهريّاً على طبق ما أدّت إليه الأمارة. 

وال اما على نحو 7 

والسرّ في ذلك واي باد تقدّم» فإنّ القول بالسببيّة كما قلنا - 
غ القول اة ا ر منشأ قول من قال بالسبييّة هو العجر 
و يّةء فيلتجئ إلى فر ض السببيّة. 


ا ار والظاهر أنه مستفاد من اهتمام 
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أمّا إذا أمكن تصحيح الطريقيّة فلا يبقى دليل على السببيّة ويتعيّن 
كون الأمارة طريقاً محضاً. لأنّ الطريقيّة هي الأصل فيها. 

ومعنى 0 الطر يقية هي الأصل: ن طبع الأمارة لو ا ونفسّها 
بقتضي اف محال مؤدّاهاء لأنّ لسانها التعبير عن الواقع 
والحكاية والكشف عنه. 

على أنّ العقلاء إِنّما يعتبرونها ويستقرٌ بناؤهم عليها فلأجل'! كشفها 
عن الواقع. ولا معنى لأن يُفرض في بناء العقلاء أله على نحو السببيّة. 
وا د هو لمان الاوك في حجّية الأمارة. كما سيا تي. 

نعم» إذامنع مانع عقلي من فرض الأمارة طريقا من جهة الشبهة المتقدّمة 
أو نحوهاء فلابدٌ أن تخرج على خلاف طبعها ونلتجئ إلى فرض السببيّة. 

ولا كتا دفعنا الشبهة في جعلها على نحو الطريقيّة فلا تصل النوبة إلى 
التماس دليلٍ على سببيّتها ا طريقيّتها. اذ لا موضع للترديد والاحتمال 
لنحتاج إلى الدليل. 

هذا وق ا الال عي الس مع ر و ةت 
بأن يقال: إِنّ دليل الحجّية لا شك يدل على وجوب اتباع الأمارة. ولمّا 
كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتهاء فلابدٌ أن يكون في 
اتباع الأمارة مصلحة تقتضي وجوب اتباعها وإن كانت على خطا في 
الواقع. وهذه هي السببيّة بعينها. 

أقول: والجواب عن ذلك واضح. فإنًا نسلّم أنّ الأحكام تابعة للمصالح 
والمفاسد. ولكن لا يلزم في المقام أن يكون في نفس اتباع الأمارة 
مصلحة. بل يكفي أن ينبعث الوجوب من نفس مصلحة الواقع» فيكون 


. لجل ظ‎ )١( 
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جعل وجوب اتباع الأمارة لغرض تحصيل مصلحة الواقع. بل يجب أن 
يكون الحال فيها كذلك. لأنّه لا شكٌ أن الغرض من جعل الأمارة هى 
الوصول بها إلى الواقع» فالمحافظة على الواقع والوصول إليه هو الباعث 
على جعل الأمارة لغرض تنجيزه وتحصيله» فيكون الأمر باتباع امار 
طريقاً إلى تحصيل الواقع. 

ولذا نقول: إذا لم تصب الواقع لا تكليف هناك ولا تدارك لمافات 
من الواقع. وما هي إلا المعدّريّة في مخالفته ورفع العقاب على المخالفة, 
لا أكثر. وهذه المعدّريّة تقتضيها نفس الرخصة في اتّباع الأمارة التي 

وعلى هذاء فليس لهذا الأمر الطريقي المتعلّق باتّباع الأمارة بما هو 
أمر طريقي مخالفة ولا موافقة. لاله في الحقيقة ليس فيه جعل للداعي إلى 
الفعل الذي هو مؤدّى الأمارة ا الأمر الواقعي. وإِنّما هو د 
للأمارة منجّزة للآمر الواقعي. فهو موجب لدعوة الأمر الواقعي. فلا بعث 
خی اف ايل العف الواققى :"فالا كن لصا !لا مات ارات 
ولا طاعة غير طاعة الواقع. إذ لا بعث فيه إلا بعث الواقع. 

دكات 
المصلحة السلوكيّة 

ذهب الشيخ الأنصاري :ب إلى فر ض المصلحة السلوكيّة فى الأمارات 
لتصحيح جعلها!' ‏ كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك فى مبحث الإجزاء 
الجزء الثاني ص 7١5‏ وحمل عليه كلام الشيخ الطوسي فى ال 


(١)هوءاظ‏ (؟) راجع فرائد الأصول: ج ١‏ ص ؟4. 
(؟) العدة: ج ١‏ ص .٠١5‏ 
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والعلامة قن اليا 

وإنّما ذهب إلى هذا الفرض لاله لم يتمّ عنده تصحيح جعل الأمارة 
على نحو الطريقيّة المحضة. ووجد ايضا ان القول بالسببيّة المحضة 
بستلزم القول بالتصويب المجمع على بطلانه عند الاماميّة فسلك طريقاً 
و يدهي و الى الا هة درا إلى الو الس ةموس ١‏ 
بفرض المصلحة في نفس سلوك الأمارة وتطبيق العمل على ما أَدّت إليه. 
وبهذه المصلحة يتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع عند الخطأ. فتكون 
الأمارة من ناحيةٍ لها شأن الطريقيّة إلى الواقع. ومن ناحية أخرى لها شأن 

وغرضه من فرض المصلحة السلوكيّة ان نفس سلوك طريق الأمارة 
والأكشاة الها قي :العمل ومةاذاا قالح ددرو بخص لیف 
بتدارك بها ما يفوته من مصلحة الواقع عند الخطأً. من دون أن يحدث في 
نفس المؤدّى - أي في ذات الفعل والعمل ‏ مصلحة حتّى تستلزم إنشاء 
حك اخر غر الح الاق على طق ما ادت الد الأمارة الذئ هو 


٠١١ نهاية الوصول (مخطوط) الورقة‎ )١( 
[ إن التصويب الباطل على ما بيّنه الشيخ على نحوين:‎ )#( 
الآولها يسيب إلى الأشاغرة وهو أن يقرطن. أن لإ حك قاتا فى انه بغر ك اف‎ 
العالم والجاهل. بل الشارع ينشئ أحكام. على طق ما تؤدّي اله ارا اليد‎ 
E الثاني: ما ينسب إلى المعتزلة وهو أن‎ 
فيها العالم والجاهل. ولكن لرأي المجتهد أثراً في تبدّل عنوان موضوع الحكم أو متعلقه‎ 
فتحدث على وفتي ما أدّى إليه رأنةفصلحة غالة عا لى مصلحة الواقع ار اا‎ 
ظاهرية ثانويّة غير الأحكام الواقعية . وهذا المعنى من التصويب ترجع إليه السببيّة المحضة.‎ 
. وإِنّما كان هذا تصويباً باطلاً لأنّ معناه خلوٌ الواقع عن الحكم حين قيام الأمارة على خلافه‎ 


مباحث الحجّة / المصلحة السلوكيّة _- 


قال نة في رسائله فيما قال: ومعنى وجوب العمل على طبق الأمارة 
وجوب ترتيب أحكام الواقع على مؤدّاها من دون أن تحدث فى الفعل 
مصلحة على تقدير مخالفة الواقع". 

ولا ينبغي أن بتوهّم أنّ القول بالمصلحة السلوكيّة هي نفس ما ذكرناه 
في أحد وجهي تصحيح الطريقيّة من فر ض مصلحة التسهيل. لار الغرض 
ORE N N AR NRT‏ عرد 
اا ی ا 
ا ا و کی م 
قامت عنده الأمارة. وتلك المصلحة النوعيّة مقدّمة فى مقام المزاحمة عند 
الشارع على مصلحة الواقع التي قد تفوت على شخص المكلّف. 

وإذا اتضح الفرق بينهما نقول: إنّ القول بالمصلحة السلوكيّة وفرضها 
يأتي بالمرتبة الثانية للقول بمصلحة التسهيل. يعني أنه إذا لم تبت عندنا 
EE‏ أو قلنا بعدم تقديم EA‏ فلن" الفتصلحة 
الشخصية. ولم يصح عندنا أيضأ احتمال مساواة خطأ الأمارات للعلوم. 
فنا نلتجئ إلى ما سلكه الشيخ من المصلحة الساوكيّة إذا استطعنا 
تصحيحها. فراراً من الوقوع في التصويب الباطل. 

وام تعن قاد ب ا أن عاك مضلعة امهل في جح الأمارة 
تفوق المصالح الشخصية ومقدّمة عليها عند الشارع. أصبحنا في غنٌّ عن 
فرطل البسلحة السلوكية. 

على أنّ المصلحة السلوكيّة إلى الآن لم تتحقّق مراد الشيخ منها ولم 
نجد الوجه لتصحيحها في نفسهاء فان في عبارته شيئا من الاضطراب 


. ٤۵ ص١ فرائد الأصول: ج‎ )١١ 
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والاإبهام» وكفى أن يقع في بعض النسخ زيادة كلمة «الأمر» على قوله: 
«إلا أنّ العمل على طبق تلك الأمارة» فتصير العبارة هكذا: «الا أن الأمر 
بالعمل...» فلا يُدرى مقصوده هل أله في نفس العمل مصلحة سلوكيّة أو 
في الأمر به. وقيل: إِنّ هذا التصحيح وقع من بعض تلامذته إذ أوكل إليه 
امر تصحيح العبارة بعد مناقشات تلاميذه لها فى مجلس البحث!". 

وعلى كل خالا الاش ا النارى عند من ال الخو 
المصلحة السلوكيّة بمقتضى عبارته قبل التصحيح المذكوو ا الت 
على الأوّل تكون قائمة بذات الفعل. وعلى الثاني قائمة بعنوان آخر هو 
لكاو اق انلق راع ا ا ل ۰ 

ولكنّنا لم نتعقل هذا الفارق المذكور. لأنه إنما يتم إذا استطعنا أن 
نتعفّل لعنوان السلوك عنواناً مستقلاً في وجوده غن ذات الفعل لا ينطبق 
E‏ مد حا الا EN e a‏ سوير د 
فى غاية الإشكال. ولعلٌ هذا هو السب فى مناقشة تلاميذه له فحمل بعضهم 
فل ا ا توو ال تفن الا مر لاال 
متعلّقه فلا يقع التزاحم بين المصلحتين. 

ودا كال و اننا لأ شيب من عنوان الاك والاسعاة إلى 
الأماوة و القدل ال ی لا ا مس ا 
والأشاد اذ لى لرك ومتابعة امار ة و خود اخر مسقل غير نفس 
وجو د الفعل المستتتد إلى الأمارة. 

نعم إذا أردنا من الاستناد إلى الأمارة معنّ آخر ‏ وهو الفعل القصدي 
ا ا ی 


() راجع فوائد الأضول:ج ٣ص‏ ۹۸. 
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لا وججود لد الا وجوداً قصديّاً. ولكنّه من البعيد جدّاً أن يكون ذلك غرض 
الشيخ من السلوك. لأنّ هذا الفعل القلبي إِنّما يصح أن يُفرض وجوبه في 
ووی امون العباديّة. ولا معنى للالتزام بوجوب القصد في جميع 
أفعال الاتسنان السك فعليا الى 'الامارة: 

انياً: على تقدير تسليم اختلافهما وجوداً فإن قيام المصلحة بشيء 
نما يدعو إلى تعلق الأمر به. لا بشيءٍ آخر غيره وجوداً وإن كانا 
متلازمين في الوجود. فمهما فرضنا من معنى للسلوك ‏ وإن كان بمعنى 
الفعل القلبي ‏ فإنّه إذا كانت المصلحة المقتضية للأمر قائمة به فكيف بص 
توجيه الأمر إلى ذات الفعل والمفروض أنّ له وجودا اخر لم تقم به 
المصلحة؟ 

وأمّا إضافة كلمة «الأمر» على عبارة الشيخ فهي بعيدة جدّاً عن مراده 
وعباراته الاخرى. 

-١0- 
الحجّية أمر اعتباری أو انتزاعى‎ 

فق ال مور الى :وفعت موقم الت أيضا عند النتأخرين سيالا 
الحجّية هل هى من الأمور الاعتباريّة المجعولة بنفسها وذاتهاء أو انها وك 
الانتزاعيات التي تنتزع من المجعولات؟ 

وهذا النزاع في الحجّية فرع في الحقيقة عن النزاع في أصل 
الأحكام الوضعيّة. وهذا النزاع في خصوص الحجيّة ‏ على الأقلّ لم 
اجد له ثمرة عمليّة في الأصول. 

على أنّ هذا النزاع في أصله غير محمّق ولا مفهوم لأنّ لكلمتي 
«الاعتباريّة» و «الانتزاعيّة» مصطلحات كثيرة. في بعضها تكون الكلمتان 
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متقابلتين. وفي البعض الأخر متداخلتين. وتفصيل ذلك يخرجنا عن 
وضع الرسالة. 
00 أن نقول على سبيل الاختصار: 
نّ الذي يظهر من أكثر كلمات المتنازعين في المسألة أن المراد من 
7 الانتزاعي هو المجعول ثانياً وبالعرض في مقابل المجعول أوّلاً 
اا الات ٠‏ والجمل الاعتبارى يسنن اذل ناكا 
هو المجعول حقيقة. ثم يُنسب الجعل ثانياً وبالعرض إلى شيءٍ آخر. 
e‏ الأول هو «الأمر el‏ والثانى هو «الأمر الانتزاعى». 
فک وال حون خد یال الأول توا انار 
ار ۷ ١‏ لد فاد جن رااان کیت أحدقما إلى کی اتا 
ويُنسب ثانيهما إلى آخر بتبع الأوّل. فإنّ هذا ليس مراد المتنازعين قطعاً. 
فيقال في الملكيّة ‏ مثلاً ‏ اني هي من جملة موارد النزاع: إِنَّ 
الخو الات اة شهدت اخ بال الاك 
و متها ااي أن العدل سيا وار اة 
فالملكيّة يقال لها: إنها مجعولة بالعرض. ويقال لها: إنها منتزعة من 
الاباحة. هذا إذا قيل: إنّ الملكيّة اتتزاعيّة. أمّا إذا قيل: إنّها اعتباريّة فتكون 
عندهم هي المجعولة أوّلاً وبالذات للشارع الف 
وعلى هذاء فإذا أريد من «الانتزاعى» هذا المعنى فالحقّ أنّ الحجية 
هو عقا رضي وك لك لماكت ا ا 
وشأنها في ذلك شأن الأحكام التكليفيّة المسلم فيها أنّها من الاعتباريّات 
الشرعيّة. 
توضيح ذلك: أن حقيقة الجعل هو الإيجاد. والإيجاد على نحوين: 


ما يراد منه إيجاد الشيء حقيقة في الخارج. ويسمى «الجعل 

التكويني». أو «الخلق». 

ايها وزاك مايه ااي اغا و ترا :ون للك د لد 
الشىء الخارجى الواقعى من جهة ترتيب أثر فق تازه ار لخصوصيّة فيه 
عبد كسضوعتات |[ مير N‏ السو الاعتناري د 
«التنزيلى». 

وليس له واقع إل الاعتبار والتنزيل. وإن كان نفس الاعتبار أمراً 
واقعيّاً حقيقيّاً لا اعتبارياً. 

مثلاً حينما يقال: «زيد أسد» فإنٌ الأسد مطابقه الحقيقي هو الحيوان 
المفترس المخصوص. وهو طبعاً مجعول ومخلوق بالجعل والخلق 
التكويني. ولكن العرف يعتبرون الشجاع أسداً. فزيد أسد اعتباراً وتنزيلاً 
فى فل العرك هن حهة ها دمن خصو ةة الشجاعة كايند الحفيقن: 

ومن هذا المثال يظهر كيف أنّ الأحكام التكليفيّة اعتبارات شر 2 
0 الا مها بريد من ص اقفن ف كا قيرلا ان دقعم ن 
قاذ اليد کو العف ف رداغي جل الراعى ف وخا 
نقتى: الها ور هذا اا ادا قا وا اعتباريّاً تنزيلاً له 
منزلة الدفع الخارجي باليد مثلاً. وكذلك النهي زجر اعتباري تنزيلاً له 
منزلة الردع والزجر الخارجي باليد مثلاً. 

وكذلك يقال في E TE‏ المجعولة. فإنّ القطع لمّا كان موصلا 
إلى الواقع حقيقة وطريقاً بنفسه إليه. فالشارع يعتبر الأمارة الظنّية طريقاً 
إلى الواقع تنزيلاً لها منزلة القطع بالواقع بإلغاء احتمال الضلاف. فتكون 
الا مار قطها اعارا وطريقا كا 


مداحث الححَة / الحجّية أمر اعتبارى أو انتزاعى اه 
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ومتى صح وأمكن أن تكون الحجّية هي المعتبرة أَوّلاً وبالذات فما 
الذي يدعو إلى فرضها مجعولة ثانياً وبالعرض حتى تكون أمراً انتزاعياً؟ 
١1‏ دای ای کی یری جا و ا 
على نحو الدلالة الالترامية كان قاد الحكية للامارة هن الا مر باتباعهاً. 
مثل ما لو قال الامام لا : «صدّق العادل» الذي يدل بالدلالة الالتزاميّة 
على حجّية خبر العادل واعتباره عند الشارع. 

وهذا المعنى للانتزاعي صحيح. ولا مانع من أن قال الحيه: انها مز 
انتزاعي بهذا المعنى. ولكنه بعيد عن مرامهم. لأنّ هذا المعنى من الانتزاعيّة 
لهاب ار الى الدى را 

وعلى كلّ حال: فدعوى انتزاعيّة الحجّية ‏ بأيّ معنى للانتزاعي _ لا 
موجب لهاء لاسيّما أنه لم يتفق ورود أمر من الشارع باتباع أمارة من 
الأمارات في جميع ما بأيدينا من الآيات والروايات حتى يُفرض أن 
الحجّية منتزعة من ذلك الاس 

هذا كلّ ما أردنا بيانه من المقدّمات قبل الدخول في المقصود. والآن 
نشرع في البحث عن المقصود. وهو تشخيص الأدلة التي هي حجّة على 
الأحكام الشرعيّة من قبل الشارع المقرّس. ونضعها في أبواب: 


a‏ اد اد 
0 لذبي 0 


الباب الأول 


الكتاب العزيز 


تمهيد: 

إن القراق الك هو الع الخالدة لها محف ا رالو حه 
ی الناس ن الان فو الات ال ل إلى ارول ا ا ت 
فيه هدى ورحمة «وماكان هذا القرآن أن يفترى من دون الله 4'. 

فهو اذا الح الفا ا وة حال الى ل تنك رارت فيه 
زهو ف ا ی ی ی 
ما شرّعه الله للبشر. وأمًا ما سواه من سنّة أو إجماع أو عقل فإليه ينتهي 
ومن منبعه بستفي. 

ولك الل معنت أن أن يُعلم أله قطعي الحجّة من ناحية الصدور فقط 
لفو افق ی ا ف ا نوا لاون ناهد الالال قبي قينا 
کل متكا ها وکا 

ثم «المحكم» منه ما هو نصّ. أي قطعي الدلالة. 

ومنه ما هو ظاهر تنوقف حجّيته على القول بحجّية الظواهر 

ومن الناس من لم يقل بحجّية ظاهره خاصّة وإن كانت الظواهر حجّة. 


)010( موسق ¥+ 
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ثم إن فيه اا وسا وف وخاصاً, ومطلقاً ودا ومجملاً 
وشا وك ذلك لا ماد فط الدلالة فى كفي من ا اد 

ون ل لك وي الت وهو اوا ی جد تراه 
اکت ال عتمتن اا اا ا 

ساق سكي اللو ANE EN Sc‏ 
الآتية. فلنرجئه إلى هناك. ۰ 

فى جواز ضيه وها وة اشر كخير الواحد وانحوه. 
وقد اليحت عنما الجر الأول اض ۹ا 

کی جا سكسو البحت فی ذلك ی فيه کی وو ی اه 
ا وبع ا ی يقل اا ن اا ا 
اال 

نسخ الكتاب العزيز 

حقيقة النسخ: 

النسخ اصطلاحاً: رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. 

والمراذ عن الوت فى الشريفة الوت لالخف فى قال 
التبوت الظاهري بسبب الظهور اللفظي؛ ولذلك فرفع الحكم التابت بظهور 
العموم أو الإطلاق بالدليل المخصّص أو المقيّد لا يُسمّى نسخاً. بل يقال 
له: تشضيض أو تفييد أو نحوهماء باعتبار أنّ هذا الدليل الثانى المقدّم على 
ظهور الدليل الأوّل يكون قرينة عليه وكاشفاً عن المراد الواقعي للشارع. 
فلا يكون رافعاً للحکم إل ظاهراء ولا رفع فيه للحكم حقيقة. بخلاف 
ا 

ومن هنا يظهر الفرق الحقيقي بين النسخ وبين التتخصيص والتقييد. 
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وسياتي مزيد إيضاح لهذه الناحية في جواب الاعتراضات على النسخ. 

وقولنا: «من الأحكام ونحوها» فلبيان تعميم النسخ للأحكام النكليفية 
والوضعيّة ولكلٌ أمر بيد الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشريعي بما هو 
شارع. 

وعليه؛ فلا يشمل النسخ الاصطلاحي المجعولات التكوينية التي بيده 
زا وو ظا ينا هق ال الا قات 

وبهذا التعبير يشمل «النسخ» نسخ تلاوة القران الكريم على القول به. 
باعتبار أن القرآن من المجعولات الشرعيّة التي ينشئها الشارع بما هو 
شارع, وإن كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوة من القران ليس هذا 
مو ضع تفصيله. ولكن بالاختصار نقول: إن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع 
إلى القول بالتحريف» لعدم تبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي. سواء كان 
يخا لأعيل اللا أو شا لهأ ولما تضمّنته من حكم معاً. وإن كان في 
القران الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة كقوله تعالى: «وإذا بدّلنا اية 
مكان آية والله أعلم بما ينرّل قالوا إِنّما أنت مفتر4' وقوله تعالى: «ما 
ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها»'". ولكن ليستا 
صرحيو ونون و او اننا اكتر ما يدن ا او فل 
إمكان وقوعه. 
امکان لسخ القران: 

قد وقعت عند بعض الناس شبهات في إمكان أصل النسخ ثمّ في 
إمكان نسخ القرآن خاصّة. وتنويراً للأذهان نشير إلى أهمٌ الشبه ودفعها. 
فنقول: 


)الح دار ON‏ 
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١‏ -قيل: إنّ المرفوع في النسخ إمّا حكم ثابت أو ما لاثبات له. 
والتابت يستحيل رفعه» وما لاثبات له لا حاجة إلى رفعه. وعلى هذا فلابدٌ 
أن يؤوّل النسخ بمعنى رفع مثل الحكم لا رفع عينه. أو بمعنى انتهاء أمد 
الحكو!". 

والجواب: أنا نختار الشق الأول وهو أن المرفوع ما هو ثابت. ولكن 
ليس معنى رفع الثابت رفعه بما هو عليه من حالة الثبوت وحين فرض 
ثبوته حتّى يكون ذلك مستحيلاً. بل هو من باب إعدام الموجود [وكسر 
الصحيح]!' وليس إعدام الموجود بمستحيل. 

والأحكام لمّا كانت مجعولة على نحو القضايا الحقيقيّة. فان قوام 
الحكم يكون بفرض الموضوع موجوداًء ولا يتوققف على ثبوته خارجاً 
تحقيقاء فإذا انشئْ الحكم كذلك فهو ثابت في عالم التشريع والااعتبار 
بثبوت الموضوع فرضاً. ولا يرتفع إلا برفعه تشريعاً. وهذا هو معنى رفع 
الحكم الثابت, وهو النسخ. 

دول ها ات اه من الأحكام اند أن يكنون لستضلحة أو 
مفسدة في متعلّق الحكم. وما له مصلحة فى ذاته لا ينقلب فيكون ذا 
دة ات وكذ لك الفكس د واا لوه اتقلاب الحسن قبيحاً والقبيح حستاً 
وهو محال". وحينئذٍ يستحيل النسخ. لأنّه يلزم منه هذا الانقلاب 
ال عدم حكمة الناسخ أو جهله بوجه الحكمة. والأخيران 
مستحيلان بالنسبة إلى الشارع المقدّس. 

.٠١8 ص‎ ١ أورده الغزالي بلفظ «فإن قيل» وأجاب عنه. راجع المستصفى: ج‎ )١( 
. ۲ لم يرد في ط‎ )۲( 
.٠١8 ص‎ ١ (؟) ذكره الغزالي وأجاب عنه. راجع المستصفى: ج‎ 
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والجواب واضح. بعد معرفة ما ذكرناه في الجزء الثاني في المباحث 
العقليّة من معاني الحسن والقبيح. فإنّ المستحيل انقلاب الحسن والقبيح 
الذاتيّين. ولا معنى لقياسهما على المصالح والمفاسد التي ندل .و عير 
نين اختلاق الأخوال والآوماق ول سعد ان يكوق ,الى ذا مول 
في زمانٍ ذا مفسدة في زمانٍ ار وإن كان لا بعلم ذلك إل من قبّل 
الشارع العالم المحيط بحقائق الأشياء. وهذا غير معنى الحسن والقبح 
اللذين نقول فيها: إِنّه يستحيل فيهما الانقلاب. 

ا إلى أنّ الأشياء تختلف فيها وجوه الحسن والقبح باختلاف 
الأحوال ممّا لم يكن الحسن والقبح فيه ذاتيّين. كما تقدّم هناك. 

وإذا كان الأمر كذلك فمن الجائز | 5 "الك الو كان ذا 
مصلحة ثمّ زالت في الزمان الثاني فنّسخ. أو كان ينطبق عليه عنوان حسن 
ثم زال عنه العنوان في الزمان الثاني فنّسخ. فهذه هي الحكمة في النسخ. 

NET‏ د كما قلتي لأجل أنتهاء امت المضاحة: 

فينتهى أمد الحكم بانتهائهاء فإِنّه - والحال هذه -إمّا أن يكون الشارع 
ا ا العمصلعة من ذل اا ی وا ايكون 
جاهلا به. 

لا مجال للتانيء لأنّ ذلك مستحيل في حقه تعالى. وهو البداء الباطل 
المستحيلء فيتعيّن الأوّل. وعليه. فيكون الحكم في الواقع موقتاً وان أنشأه 
الناسخ في الظاهر. ويكون الدليل على النسخ في اا 
وكاشفاً عن مراد الناسخ. 

وهذا هو معنى التخصيص. غاية الأمر يكون تخصيصاً بحسب الأوقات 


)١(‏ في ط او 
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لا الأحوال: فلا يكون فرق بين النسخ والتخصيص ااال 

والحواف :كن عبان ار : الحكم المنسوخ ينتهي أمده في الواقع والله 
عالم بانتهائه. ولكن ليس معنى ذلك أنه موقت IE‏ 
بل هو قد أنشئ على طبق المصلحة مطلقاً على نحو القضايا الحقيقيّة. فهو 
تابت ما دامت المصلحة كسائر الأحكام المتشأة على طبق مضالحهاء فلو 
وللا أن تمع لقن الك ما غر ان الفارع ا عك 
بانتهاء امد المصلحة رفع الحكم ونسخه. 

وهذا نظير أن يخلق الله الشيء ثم يرفعه بإعدامه. وليس معنى ذلك أن 
خلة بخلقه موقّتاً على وجه ل يات 
ا علم به من الأول أن يتنه 

ومن هنا يظهر الفرق جايا بن الس ادي نه في التخصيص 
كرون المكوسق ذل الام 0 كاد و مار نكن لفطل ايعان 
بحسي افا اال ال ف كو ا عن المزادر ا 
مزيل ورافع لما هو ثابت في الواقع. وأمّا في النسخ فإنّه لما أنشئ الحكم 
طلقا فقاو ان حم تريس لمع تالش يكون سوا لماكو 
نهدل دعو !بها ريفنات و د ووا ا 
ظاهر الدليل بحسب إطلاقه وعمومه والمنشأ فى الواة قع الحكم الموقت ثم 
ا کت جا N e‏ 
الدوام من اقتضاء نفس ثبوت الحكم من دون أن يكون لفظ دليل الحكم 
دالا عليه بعموم او إطلاق. 


)١(‏ لم نظفر به بالتقرير المذكور. راح جع المستصفى: ج ١‏ ص ٠ ١١١‏ ونهاية الوصول في علم 
ااا الورقة /ا3. والفصول الغرويّة: ص ۲۳۸. 
")الرعد: ۳۹. 
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PO‏ لعو ع وديم ان رليات 
3 - وقيل: ان كلام الله تعالى قديمء والقديم ٠‏ بتصوار رفع . 
والجواب: بعد تسليم هذا الفرض وهو قدم كلام اله“ فإنّ هذا يختض 
بنسخ التلاوة. فلا يكون دليلاً على بطلان أصل النسخ. مع أله قد تقدّم من 
1 نص القرآن الكريم ما يدل على إمكان نسخ التلاوة وإن لم يكن صريحاً 
e‏ 0 1 ويا 4 نهو اما 0 یدل 
LLB‏ 
تبليغه علاقة المكلفين بتلاوته. 
هذا ba‏ اذ موقا ناته من ا امو لتقو لهت ف ١‏ نافد 
أجمع علماء الامّة الإسلاميّة على أنه لا يصح الحكم بنسخ أبةٍ من القرأن 
إلا بدليل قطعي. سواء كان النسخ بقرآن أيضا أو بسنّة أو بإجماع. 
كما أنه مما أجمع عليه العلماء أيضاً: أن في القرآن الكريم ناسخاً 
ولكنّ الذي هو موضع البحث والنظر تشخيص موارد الناسخ 
)١(‏ ذكره الغزالي وأجاب عنه. راجع المستصفى: ج ١‏ ص .٠١8‏ 
(##)! نّ قدم الكلام في الله يرتبط بمسألة الكلام النفسي وأنّ من صفات الله تعالى الذاتية أنه 


متكلم. والحقّ الثابت عندنا بطلان هذا الرأي في أصله وما يتفرّع عليه من فروع. وهد أ آم 
موكول إثباته إلى الفلسفة وعلم الكلام. (؟) النحل: .٠١١‏ 
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والمنسوخ في القرآن. وإذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال 
عليه بالأدلّة الظنيّة للإجماع المتقدّم. 

وأمّا ما ثبت فيه النسخ منه على سبيل الجزم فهو موارد قليلة جدًا 
لاتهمّنا كنيرا من ناحية فقهيّة استدلاليّة. لمكان القطع فيها. 

وعلى هذاء فالقاعدة الأصوليّة التي ننتفع بها ونستخلصها هنا هي: 

إن الناسخ إن كان قطعيّاً أخذنا به واتبعناه وإن كان ظنَياً فلا حجّة فيه 
ولا يصحٌ الخد به. لما تقدّم من الإجماع على عدم جواز الحكم بالنسخ 
إلا بدليلٍ قطعي. 

EN oN 
النسخ عند الشك في النسخ». وإجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم إلى‎ 
حجّية الاستصحاب _كما ربما يتوهمه بعضهم بل حتّى من لا يذهب إلى‎ 
حجّية الاستصحاب يقول بأصالة عدم النسخ» وما ذلك إلا من جهة هذا‎ 
الإجماع على اشتراط العلم في ثبوت النسخ.‎ 


تمهید: 

السئّة في اصطلاح الفقهاء: «قول النبئّ أو فعله أو تقريره». 

ومنشاً هذا الاصطلاح أمر النبى 6اا 3 باتباع REET‏ 
«السنّة» حينما تُطلق مجرّدة عن نسبتها إلى أحد على خصوص ما 
يتضمّن بيان حكم من الأحكام من انب ولا ا 
فل أو تقريرء غلی ما شيا ين من ذكر مدى ما يدل الفعل والتقرير على 
بيان الأحكام. 

أمّا فقهاء الإماميّة بالخصوص فلمًا ثبت لديهم أنّ المعصوم من 
آلالبيت يجري قوله مجرى قول النبئّ من كونه حجَة على العباد واج 
TS‏ في اصطلاح «السئّة» إلى ما يشمل قول كل واحد من 
المعصومين أوتففلة او تقريره» فكانت الستة باصطلاحهم: «قول المعصوم 
أو فعله أو تقريره». 

والس في ذلك: أنّ الأئمّة من آل البيتط ليسوا هم من قبيل الرواة 
عن النبئّ والمحدّثين عنه ليكون قولهم حجّة من جهة أنهم ثقات في 
الرواية. بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبئ لتبليغ 
الأحكام الواقعيّة. فلا يحكون إلا عن الأحكام الواقعيّة عند الله تعالى 
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كما هي. وذلك من طريق الإلهام كالنبيَ من طريق الوحي. أو من حر 
التلقي من المعصوم قبله. كما قال مولانا أميرالمؤمنين 2 «علمني 
رسول اله ا ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب». 

وعليه. فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية الستة وحكايتها. ولا من 
نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع» بل هم أنفسهم 
مصدر للتشريع» فقولهم سنّةٌ لاحكاية السنّة. 

وأمّا ما يجيء على لسانهم أحياناً من روايات وأحاديث عن نفس 
النبئ يبك فهي إمَا لأجل نقل النص عنه كما يتفق في نقلهم لجوامع 

كلدمؤاكا لعن اقابة اح غل اليو وا لير للك مرق الدواعن 

وأمًا إنبات إمامتهم ون قولهم يجري مجرى قول ار سول فهو 
بحث يتكفّل به علم الكلام. 

اف سينا لها من ا ی ا چ در 
من مصادر التشريع الإسلامي. فإن حصل عليها الإنسان بنفسه بالسماع 
من نفس المعصوم ومشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعى من مصدره الأصلى 
aA gE a‏ 
ا کول مل الست قله الضفو 

ما إذا لم بحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي _كما في العهود المتآخّرة 
عن عصرهم - فإنّه لاب له في أخذ الأحكام من أن يرجع - بعد القران 
الكريم إلى الأحاديث التي تنقل السنّة. إمَا من طريق التواتر أو من طريق 
أخبار الآحاد على الخلاف الذي سيأتي في مدى حجّية أخبار الآحاد. 


(۱) بحار الأنوار: ج ۲١‏ ص ٣ح‏ فط دعل ولا الف باب 510 
ألفَ باب. ۰ ۰ 
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٠‏ وعلى هذاء فالأحاديث ليست هي السنّة بل هى الناقلة لها والحاكية 
ا راك قد تبس الله توما بن أجل كونها س ي 
ومن أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنّة. لاله يتعلّق 
ذلك بإثباتها. ونعقد الفصل في مباحث اربعة: 
5 
دلالة فعل المعصوم 
لاشكٌ في أنّ فعل المعصوم ‏ بحكم كونه معصوماً ‏ يدلٌ على إباحة 
الفعل على الأقل. كما أن تركه لفعلٍ يدل على عدم وجوبه على الأقل. 
ل ھا ات ی فط لبس بر ااب 
ثم نقول بعد هذا: إّه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع 
من ذلك. وذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفاً بالقرينة كأن يحرز أله في 
مقام بيان حكم من الأحكام أو عبادة من العبادات كالوضوء والصلاة 
ونحوهما. فاه حينئزٍ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجباً 
اوا لان حمينا ا 
ولا شبهة في أنّ هذا الظهور حجّة كظواهر الألفاظ بمناط واحد. وكم 
استدلٌ الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة والحجّ وغيرها وكيفيّاتها 
بحكاية فعل النبن أو الامام فى هذه الأمور. كلّ هذا لا كلام ولا خلاف 
0 : 
وإِنْما وقع الكلام للقوم في موضعين: ' 
- في دلالة فعل المعصوم المجرّد عن القرائن على اكثر من إباحة 
الفعل. فقد قال بعضهم: إِنّه يدل بمجرّده على وجوب الفعل بالنسبة إلينا. 
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ول يدل على ان اة و قل لادلا على قن د مما ائ انه 
لا يدل على أكثر من إباحة الفعل في حقّنا. ٠‏ 

والدن ف اا وا ع ل مل 

وقد يظرت ظَانٌ أن قوله تعالى في سورة الأحزاب :1١‏ «القد كان لكم 
في رسو ل الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» يدل على 
وي ا ي والاقتداء برسول الله لرا في أفعاله. ووجوب الاقتداء 
بفعله يلزم منه وجوب كلّ فعل يفعله في حقنا وإن كان بالنسبة إليه لم 
يكو و اجا :إلا ادل الدليل الخاض على عدم وجوه فى حا 

وقيل: إِنّه إن لم تدلٌ الآية على وجوب الاقتداء فعلى الأقلّ تدل على 
حم الاد يه واسحيابة: 

وقد أجاب العلامة الحلى عن هذا الوهم فأحسن _كما نقل عنه - 
أنه U TOS EN ٠|‏ على اريف الذي 
فعله. فإن كان واجباً تعبّدنا بإيقاعه واجباً. وإن كان مندوباً تعبّدنا بإيقاعه 
مندوباً. وإن كان مباحاً تعبّدنا باعتقاد إباحته!") 

وغرضهتييٌٌ من التعبّد باعتقاد إباحته فيما إذا كان مباحا ليس مجرّد 
الاعتقاد حتى يرد عليه كما في الفصول - بأنّ ذلك أسوة في الاعتقاد 
لا الفعل!' بل يريد كما هو الظاهر من صدر كلامه أن معنى الأسوة في 
المباح هو أن نتخيّر في الفعل والترك. أي لا نلتزم بالفعل ولا بالترك. 
() قال المحقق الحلي ية في مسألة أفعال النبيّ يَييةُ: «قال ابن سريج: : تدلّ على الوجوب في 

حقّنا. وقال الشافعي: تدل على الندب. وقال مالك: على الإباحة. والأولى التوقف» ا 
اا : ص ۱۱۸ . وإن شئت التفصيل راجع مفاتيح الأصول: وتات الافعال والتأسى 


ص۷۹ (۲) راجع نهاية الوصول: الورقة .٠٤‏ 
(۳) الفصول الغرويّة: .5١*‏ 
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إذ الأسوة في كل شيء بحسب ما له من الحكم. فلا تتحقّق الأسوة في 
المباح بالنسبة إلى الإتيان بفعل الغير إلا بالاعتقاد بالإباحة. 

ثم نزيد على ما ذكره العامة فنقول: إِنّ الآية الكريمة لا دلالة لها 
على أكثر من رجحان الأسوة وحسنهاء فلا لم دلالتها على وجوب 
التأشي. مضافاً إلى أنّ الآية نزلت في واقعة الأحزاب فهى واردة مورد 
ال على ااي ود في ابرع الال ل ات اا 
سبيلالله. فلا عموم لها بلزوم التأسّي أو حسنه في كلّ فعل حتّى الأفعال 
العاديةنرؤلسن م ها اننا فول ويا الفوود د المظلق: او ,يدهن 
العام بل إِنْما نقول: إنه يكون عقبة في إتمام مقدّمات الحكمة للتمسّك 
بالاطلاق. فهو يضر بالاطلاق من دون أن يكون له ظهور فى التقييد. 
كما تهنا على ذلك في أكثر من مناسبة. ش 

الع اوعد OSE Es‏ على وتوت ابيا 
يفعله النبئ مطلقاً أو استحبابه مطلقاً بالنسبة إلينا بعيدة كل البعد عن 

وكذلك تعوى:دلالة ال ات الآمر وباطاعة ال مول و باعسصيدى 
وجوب كلّ ما يفعله في حقناء فإنْها أوهن من أن نذكرها لردّها. 

۲ في حجّية فعل المعصوم بالنسبة إلينا. فإنّه قد وقع كلام للأصوليّين 


ع 


فى ا عله اذا طهر وة اة عل نسو الإياعة او الو ار 
لاحات سلا فل نس عه اة الا أى اتدل يدل على اقرا 
معه وتعدّيه إلينا فيكون مباحاً لنا كما كان مباحاً له أو واجباً علينا كما 
کاو ڪا عله زهكذا؟ 


ومنشأ الخلاف: أَنّ النبى ملب اختص بأحكام لا تتعدى إلى غيره 
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ولا يشترك معه باقي المسلمين» مثل وجوب التهجّد في الليل. وجواز 
العقد على أكثر من أربع عات وكذلك له من الأحكام ما E‏ 
عضن" ا و تكون لقن ا را ونا مان انه وان 
بالمؤمنين من أنفسهم. 

فإن عُلم أنّ الفعل الذي وقع من المعصوم أله من مختصّات فلاشكَّ 
في أنه لا مجال لتوهّم تعدّيه إلى غيره. وإن عُلم عدم اختصاصه به بأيّ 
اخوبين .الا ]عبان «الطاتتى لدي ا 
فعله حجّةٌ علينا. هذا كلّه ليس موضع الكلام. 

اتوت النبية فى غدل الذي ل تاي حال ادي كوه مين 
مكسضانة و اندو ل قريقة ی ا فون هذا ا 
كاذ لتك Rel e‏ لضي 
كافٍ فلا ظهور له أصلاً في كلّ من النحوين؟ وجوه. بل أقوال. 

والأقرب هو الوجه الناني. 

ولخد وا الف رمع ا :وعلية ها ع وشو 
تكلت م ل ا ای لها قاء ا افا ع 
اختصاصه ببعض الأحكام إمّا من جهة شخصه بذاته وإمًا من جهة منصب 
EN aS‏ 

هذا مقتضى عموم أدلّة اشتراكه معنا في التكليف. فإذا صدر منه فعل 
ولم يُعلم اختصاصه بهء فالظاهر في فعله أن حكمه فيه حكم سائر الناس. 
فيكون فعله حجّة علينا وحجّة لناء لاسيّما مع ما دل على عموم حسن 
التأسّى به. 

ا ا 
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حجّية مثل هذه القاعدة في كل مجالاتها. وإِنّما ذلك من باب التمشك 
بالعامٌ في الدوران في التخصيص بين الأقل والأكثر. 
ات 
دلالة تقرير المعصوم 

المقصود من «تقرير المعصوم» أن يفعل شخص بمشهد المعصوم 
وحضوره فعلاً. فيسكت المعصوم عنه مع توجّهه إليه وعلمه بفعله. وكان 
المعصوم بحالةٍ يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا. والسعة تكون من جهة 
عدم ضيق الوقت عن البيان. ومن جهة عدم المانع. منه. كالخوف والتقيّة 
والناس هق تا رالا شاد وال و خو ذلك: 

فإن سكوت المعصوم عن ردع الفاعل أو عن بيان شيءِ حول 
الموضوع لتصحيحه يُسمّى تقريراً للفعل. أو إقراراً عليه. أو إمضاءً له؛ ما 

وهذا التقرير ‏ إذا تحقّق بشروطه المتقدّمة ‏ فلا شكٌ فى أنّه يكون 
د کرد فا فيا إذا كان ميحس ا كما اله يدوه 
تافر فى وا فرعا تا فا اکا عا اوا 
لو كان في الواقع محرّماً أو كان فيه خلل لكان على المعصوم نهيه عنه 
وردعه إذا كان الفاعل عالماً عارفاً بما يفعل. وذلك من باب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. ولكان عليه بيان الحكم ووجه الفعل إذا كان 
الفاعل جاهلاً ا وذلك من باب وجوب تعليم الجاهل. 

ويلحق بتقرير الفعل التقرير لبيان الحكم. كما لو بيّن شخص بمحضر 
المعصوم حكماً أو كيفيّة عبادة أو معاملة. وكان بوسع المعصوم البيان, فإنَ 
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سكوت الإمام يكون ظاهراً في کو نه إقراراً على قوله وتصحيحاً و 

وهذا كلّه واضح» ليس فيه موضع للخلاف. 

٣ 
الخبر المتواتر‎ 

إل الخو هلق كسد رع خرو ازور جد 

وز القع هنا کون ای يكو نا رو ضيه السك و فل 
الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. ويقابله 
«خبر الواحد» في اصطلاح العو لتيو و كان الور كر هو و انعد 
ولكن لم يبلغ المخبرون حدّ التواتر. 

وقد شرحنا حقيقة التواتر فى كتاب المنطق (الجزء الثالث ص ٠)١١‏ 
فراجع. 
والذي ينبغي ذكره هنا: أنّ الخبر قد يكون له وسائط كثيرة في النقل. 
کا الى ا بن ار ادت ا كانه يحب بن ليكتون ال 
متواتراً موجباً للعلم - أن تتحقّق شروط التواتر في كل طبقة طبقةٍ من 
وا لوا فلا كو اشير معو ا فل الواستائط الهنها و 
النتيجة تتبع أخش المقدّمات. 

والسرٌ في ذلك واضح. لأنّ الخبر ذو الوسائط يتضمّن فى الحقيقة عدّة 
اخبار متتابعة. إذ أنّ كلّ طبقة تخبر عن خبر الطبقة السابقة عليها. فحينما 
يقول جماعة: «حدّثنا جماعة عن كذا» بواسطة واحدة مثلاً. فانٌ خبر 
الظبقة الول النافلة لنا يكوق فى العقطة رها ليس عو شس الخاد 


لاقو ظ الاراير دين ()الفتية انمره اا 


بل عن خبر الطبقة الثانية عن الحادثة. وكذلك إذا تعدّدت الوسائط إلى 
أكثر من واحدة. فهذه الوسائط هي خبر عن خبر حتّى تنتهي إلى الواسطة 
الأخيرة التي تنقل عن نفس الحادثة. فلابدٌ أن تكون الجماعة الأولى 
خبرها متواترا عن خبرٍ متواتر عن متواتر... وهکذاء إذ كلّ خبر من هذه 
e‏ . وم متى اختل شرط ود 
فالنتيجة تتبع E‏ الماك 
#8 
خبر الواحد 

إِنّ خبر الواحد ‏ وهو مالا يبلغ حدٌ التواتر من الأخبار -قد يفيد علماً 
وان كاه التب فض واغذاء :وذ لك فين ا اسف رد ان رج 
العلم بصدقه. ولا شك فى أنّ مثل هذا الخبر حجّة. وهذا لا بحث لنا فيه. 
لأنه مع حصول العلم تحصل الغاية القصوى. إذ ليس وراء العلم غاية فى 
الحجّية وإليه تنتهي حجّية كلّ حجّة كما تقدّم. 

وأمّا إذا لم يحتفٌ بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه ‏ وإن احتفٌ بالقرائن 
الموجبة للاطمئنان إليه دون مرتبة العلم ‏ فقد وفع الخلاف العظيم فى 
حجيته وشروط حجيته. والخلاف في الحقيقة ‏ عند اللإماميّة 
بالخصوص - يرجع إلى الخلاف في قيام الدليل القطعي على حجّية خبر 
الواحد وعدم قيامه. وإلا فمن المتّفق عليه عندهم أنّ خبر الواحد بما هو 
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خبر مفيد للظنٌ الشخصي أو النوعي لا عبرة به. لأنّ الظنّ في نفسه 
ليس حجّة عندهم قطعاً. فالشأن كلّ الشأن عندهم في حصول هذا الدليل 
القطعى ومدى دلالته. 

ف حا ا ا ومين 
اتبعه ‏ إِنّما ينكر وجود هذا الدليل القطعي. ومن يقول بحجّيته ‏ كالشيخ 
الطوسي"" وباقي العلماء ‏ يرى وجود الدليل القاطع. 

ولأجل أن ينضح ما نقول نتقل نص أقوال الطرفين في ذلك: 

قال الشيخ الطوسي في العدّة (ج ١‏ ص 64 ): من عمل بخبر الواحد 
قائما كما ييه اذا دل دليل على وجوت العمل بد ا مق الكتاي او ال 
أو الإجماع. فلا يكون قد عمل بغير عل(“ 

وصرّح بذلك السيّد المرتضى في الموصليّات ‏ حسبما نقله عنه 
الشيخ ابن إدريس في مقدّمة كتابه السرائر ‏ فقال: لابدّ في الأحكام 
الشرعيّة من طريق يوصل إلى العلم إلى أن قال ولذلك أبطلنا في 
الشريعة العمل بأخبار الآحاد. لأنْها لا توجب علماً ولا ملا را وجا ا 
يكون العمل تابعاً للعلم. لأنّ خبر الواحد إذا كان عدلاً فغاية ما بقتضيه 
الط بضداقة» ومن ظددت صدقه خو ر ان يكوك ادنا 

وأصرح منه قوله بعد ذلك: والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل 
كير الوا خت ولو عن ,ا تعالى بذلك لساغ ولدخل في باب الصحّة. 


() الذريعة إلى أصول الشريعة: ج ۲ ص 6 0۳۱ 
(5) العدة: ج ١ص )٤( .٠٠١‏ العدة: ج ١‏ ص ٠١١‏ (ط الحديثة). 


(8) السرانر ج هن اظن ربائل اشر يف ار تي المسموعة الأرل ص ا ا 
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لأنّ عبادته بذلك توجب العلم الذي لابدٌ أن يكون العمل تابعاً لد" 
وعلى هذا فيتضح أنّ المسلّم فيه عند الجميع انّ خبر الواحد لو حلي 
ونفسّه لا يجوز الاعتماد عليه لأنّه لا يفيد إلا الظنّ الذي لا يغنى من 
الحقّ شيئا. وإِنّما موضع النزاع هو قيام الدليل القطعي على حجّيته. . 
وعلى هذا فقد وقع الخلاف في ذلك على اقوال كثيرة: 
فمنهم من أنكر حجّيته مطلقاً. وقد حكي هذا القول عن السيّد 
المرتضى والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدري س'" وادّعوا فى ذلك 
الإجماع. ولكن هذا القول منقطع الآخر, فإنّه لم يُعرف موافق لهم بعد 
عصر ابن إدريس إلى يومنا هذا. 
ومنهم من قال: «إِنّ الأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة ‏ لاسيّما 
الك الا مقطوكة الصدق ا وو ما لشفي ال ر ا م 
متأخّري الأخباريّين. قال الشيخ الأنصاري تعقيباً على ذلك: وهذا قول 
لافائدة فى بيانه والجواب عنه إلا التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم 
كنا خضل لهم واا فعا عى القطع ا ايارم بذك شعف سيه 
وأمًا القائلون بحجّية خبر الواحد فقد اختلفوا ايضا: فبعضهم يرى أن 
الو بف اا خرو هو كل ما في الكتب الأربعة بعد استثناء ما كان فيها 
مخالفاً للمشهور. وبعضهم يرى أنّ المعتير بعضها والمناط في الاعتبار 
عمل الأصحاب. كما بظهر ذلك من المنقول عن المحقّق في المعارج!". 
( 0الرا ض۷ 
(۲) الذریعة: ج ۲ ص 058. المهذب: ج ۲ ص 0۹۸. الغنية: ج ۲ ص ٠۳١1‏ مجمع البيان: ذيل 
الاية 1 من سورة الحجرات. السرائر: ج ١‏ ص .٤١‏ 


(؟) في ط ؟: جماعة . )٤(‏ فرائد الأصول: ج ١‏ ص .٠١4‏ 
(0) معارج الأصول: ص .٠٤١‏ 
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وقل القاط فة دال الراوق أو مطلق وتافنده ا هده الط بالضدور 
من غير اعتبار صفة فى الراوي ... إلى غير ذلك من التفصيلات!". 

والمقضوه لذا الآن بيان إنناكه حجيته بالخصوضن في الجا فى 
بعال ااي اا اه تبقل ف موف ا الأدلة بعلن ا أن 
ننظر أَوَلاً في الأدلّة التي ذكروها من الكتاب والسنّة والإجماع ويتاء 
العقلاء. ثم في مدى دلالتها: 


0 


تا 
أدلّة حجّية خبر الواحد من الكتاب العزيز 


تمهيد: 

لا يخفى أنّ من يستدلٌ على حجّية خبر الواحد بالآيات الكريمة 
لا يدّعى بأتّها نص قطعي الدلالة على المطلوب. وإِنّما أقصى ما يدّعيه 

وإذا كان الأمر كذلك فقد يشكل الخصم بأنّ الدليل على حجّية الحجّة 
يجب أن يكون قطعيّاً كما تقدّم ‏ فلا يصح الاستدلال بالآيات التي هي 
ظتية الدلالة. لأنّ ذلك استدلال بالظنّ على حجية الظنّ. ولا ينفع كونها 
قطعيّة الصدور. 

ولكنّ الجواب عن هذا الوهم واضح. لآ نه قد ثبت بالدليل القطعي 
حجّية ظواهر الكتاب العزيز كما سيأتي ‏ فالاستدلال بها ينتهي بالأخير 
إلى العلم. فلا يكون استدلالا بالظنّ على حجّية الظَن. 

وتن على :هذا الى ند الات الى ل كروها على حكية خر 
الواحد. فنكتفي بإثبات ظهورها فى المطلوب: 


.٠۲۸ إن شئت التفصيل راجع مفاتيح الأصول للسيّد المجاهدي: ص‎ )١( 
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الآية الأولى -آية النبأً: 

ی ا تقال ی و ات ون جاک انا ا 
أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». 

وقد استدلٌ بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف ومن جهة 
مفهوم الشرط. والّذي يبدو أنّ الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط كاف 
ف المطلوب. 

وتقريب الاستدلال يتوقّف على شرح ألفاظ الآية أوّلاً فنقول: 

ارال ار ليذه الماذة مع 

الأوّل: بمعنى الظهور. فيكون فعلها لازماً. فنقول: «تبيّن الشيء» إذا 
ظهر وبان. ومنه قوله تعالى: «حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود»١"‏ «حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ). 

والثاني: بمعنى الظهور عليه يعني العلم به واستكشافه. أو التصدّي 
للعلم به وطلبه - فيكون فعلها متعدّياً. فتقول: «تبيّنت الشىء» إذا علمته. 
أو إذا تصدّيت للعلم به وطلبته. ش 

وعلى المعنى الثاني - وهو التصدّي للعلم به يتضمّن معنى التنبّت فيه 
والتأنّي فيه لكشفه وإظهاره والعلم به. ومنه قوله تعالى في سورة النساء 
5 «إذا ضرت فى سميل الله فقوا ومن اسل :هذا قفرئ بدل 
«فتبيّنوا»: «فتثبّتوا»!"' ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها 
)١(‏ البقرة: ۱۸۷. (۲) فصّلت: ٥۳‏ . 
(۳) قراءة حمزة والكسائي راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص .۲۳٠‏ والكشف 


عن وجوه القراءات للقيسي: ج ١‏ ص ٤‏ وتفسير القرطبي: ج ۵ ص ۲۲۷ وفي التبيان: 
ج ٣‏ ص ۲۹۷: وهي قراءة أهل الكوفة الاعاصم, كنز الدقائق: ج 4 ص .0۸٩‏ 
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(إن جاءكم فاسق بنباً فتبيّنوا/» وكذلك قُرئ فيها «فتثيتوا»'"' فإِنّ هذه 
القراءة مما تدلٌ على أن المعنيين ‏ وهما التبيّن والتئّت ‏ متقاربان. 

؟ ‏ «أن تصيبوا قوماً بجهالة» يظهر من كتير من التفاسير أن هذا 
المقطع من ا 2 كلذ اف بعاد اا وچوا ا وهم على 
ذلك مق E O I‏ 

ولاح ذلك فووا لكلئة :«رفمضوا» هقفو لا تقالو ا سلا معا 
«فتبيّنوا صدقه من كذبه». كما قدّروا لتحقيق نظم الآية وربطها ‏ لتتصلح 
هذه الفقزة أن تكون كلا - كلمة قذل على التغليل بان قتالواة اها 
«خشية أن تصيبوا قوماً بجهالة» او ودرا تصيبوا» أو لكالا يبيو ا 
ا ونحو ذلك. 

دة التقدى انط كايا ا وا ا اعد لياو ول عه 
عربيّة. ومن العجيب! أن بوخد ذلك فر الا عار و يرل سال 
الا 

والذى ار 0 مقتضى سياق الكلام ساق مع ا القواعد 
العربيّة أن يكون قوله: أن تصيبوا قوماً...) مفعولاً ل«تبيّنوا» فيكون 
معناه:«فتئبّتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة». 

والظاهر أن قوله تعالى: «فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة) يكون كناية 
عن لازم معناه. وهو عدم حجّية خبر الفاسق. لأنّه لو كان حجّة لما دعا 
إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة عند العمل به ثمّ من الندم على العمل به. 


.۳۱۲ وتفسير القر طبي: ج 17 ص‎ ٣ كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص‎ )١( 


(؟) انظر فرائد الأصول: ج ١‏ ص ۱۱۷. 
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ن ت ب ي کڪ و ج ول ا الجر القالن 


۳ «الجهالة»: اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثان له. قال عنها أهل 
اللغة: «الجهالة: أن تفعل فعلاً بغير العلم» ثمّ هم الذي ]1 فسّروا الجهل 
باه المقابل للعلم عبّروا عنه تارة بتقابل التضادٌ. وأخرى بتقابل النقيض. 
وإن كان الأصمّ في التعبير العلمي أله من تقابل العدم والملكة. 

ا لي من تنيع استعمال كلمة «الجهل» ومشتقّاتها في أصول 
اللغة العربيّة: ان إعطاء لفظ «الجهل» معنى يقابل «العلم» بهذا التحديد 
الضيّق لمعناه جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل 
اة اليؤنائقة الى ال الندى امد عي تسد هاي كتير ا اط 
وها إطاراً ينانسب الأفكان الفلشفية: وإ فالجهل فى أصل اللفة كا 
بعطي معنى يقابل الحكمة والتعقّل والرويّة. فهو يودي تقريباً معنى السفه 
أو الفعل السفهي عندما يكون عن غضب مثلاً وحماقة وعدم , بصيرة وعلم. 

وعلى كل حال هو بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجهل 
لوقا نل ا اف ضار 258 غلا رعق :للقي ون فوا 
وعليه. فيكون معنى «الجهالة» أن تفعل فعلاً بغير حكمة وتعقل ورويّة 
الذي لازمه عادة إصابة عدم الواقع والحق. 

إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما 
تؤدّي إليه من دلالةٍ على المقصود في المقام: 

إتّها تعطى أنّ النبأ من شأنه أن دی به غد الاس وخا به من 
جيه ١‏ ا عو اكد ا بع 
EE EE‏ أ نه له تدان 
يعتمدوا كل خبر من أيّ مصدر كان. بل إذا جاء به فاسق ينبغي ألا يؤخذ 


. أثبتناه لاقتضاء السياق‎ )١( 
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انيلا واا مني فة أن توا أن يضبيوا فنا بيجهالة, أ بن 
ما فيه سَفَهٌ وعدم حكمة قد يضر بالقوم. والسرٌ في ذلك: أنّ المتوقع من 
الفاسق ألا يصدق في خبره» فلا ينبغي أن يصدَّق ويُعمل بخبره. 

با اسای تل أذ غير ادان ره اتی 
فلا يجب فيه الحذر والتثبّت من إصابة قوم بجهالة. ولازم ذلك أله حجّة. 

والذق تقولة تفده وله وخل فن انتقاد: التطلوه هن لاع اذ 
«النبأ» في OT‏ م اماردو اكد 
بلاتئبّتٍ. وإلا لما كانت حاجة للأمر فيه بالتبيّن في خبر الفاسق إذا كان 
الفأ عوسي ق يعمل اا 

و و و على م اانه ت 

- بمقتضى مفهوم الشرط ا تحن ادل لهدي له بهد القا ديل ای 

بود كط سي ابي مار را 
لمعرفة صدقه من كذبه من جهة خوف إصابة قوم بجهالة. وطبعاً لا يكون 
ذلك ال من جهة أغضان خي العادل واحجيعة: لان المت قب مه الضصدي. 
فيكشف ذلك عن حجّية قول العادل عند الشارع وإلغاء احتمال الخلاف 

والظاهر أنّ بهذا البيان للآبة يرتفع كثير من الشكوك الي قيلت على 
الاستدلال بها على المطلوب'١".‏ فلا نطيل في ذكرها وردّها. 
الآية الثانية أية النفر: 

وهي قوله تعالى في سورة التوبة :۱۲١‏ «وما كان المؤمنون لينفروا 


١١‏ قال الشيخ الأعظم الأنصاري: فقد أورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى ني 


وعشرين. اا : ج اص ۱۱۷ . 
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كاقّة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون». 

إن الاستدلال بهذه الآية الكريمة على المطلوب يتم بمرحلتين من 
البيان: 

- الكلام في صدر الآية: «(وما كان المؤمنون لينفروا كافّة) تمهيداً 

للاستدلال. فإن الظاهر من هذه الفقرة نفي وجوب النفر على المؤمنين 
ا بو لاد من اا و ای ا د ا إلى الول اوی 
القيوه ۷ ار إلى اله ادرإن كانت الات الى فيلها :ارده فى التجهاد. 
فإنّ ذلك وحدّه غير كاف ليكون قرينة مع ظهور باقي الآية في النفر إلى 
التعلّم والتفقّه. إنّ الكلام الواحد يفسّر بعضه بعضاً. 

وهذه الفقرة إمّا جملة خبريّة يراد بها إنشاء نفي الوجوب. فتكون في 
عدوا يله بعانية ونا حطلة يدير ب ردني | الاخبار ا ھن غا 
وقوعه من الجميع إِمّا لاستحالته عادة أو لتعذّره اللازم له عدم وجوب 
النفر عليهم جميعاً. فتكون دالّة بالدلالة الالتزاميّة على عدم جعل مثل هذا 
الوجوب من الشارع. وعلى كلا الحالين فهي تدل على عدم تشريع 
وجوت النفر غ ك واحاٍ واحدٍ إِمّا إنشاءً أو إخبارا. 

ولكن ليس من شان الشارع 3 هو شارع 1 بنفى وجوب شيء 
إنشاءً أو إخباراً إلا إذا كان في مقام رفع توهّم الوجوب لذلك الشيء أو 
اعتقاده. واعتقاد وجوب النفر أمر متوقع لدى العقلاء. لأنّ التعلم واجب 
عقلي على كلّ أحد وتحصيل اليقين فيه المنحصر عادة في مشافهة 
(#) يستفيد بعضهم من الآية النهي عن نفر الكافة. وهي اكفاك يكن عد ا سيق لم ونا 

من أدوات النهي. إذاً ليس لهذه الآية أكثر من الدلالة على نفي الوجوب . 
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الرسول أيضاً واجب عقلي. فحقٌّ أن يعتقد المؤمنون بوجوب النفر إلى 
الرسول شرعاً لتحصيل المعرفة بالأحكام. 

ومن جهة أخرى. فإِلّه مما لا شبهة فيه أن نفر جميع المؤمنين في 
جميع أقطار الإسلام إلى الرسول لأخذ الأحكام منه بلا واسطة كلما عنت 
اة وعر فت ليم سبال ار لبس غم من جات كتير فا غا 

إذا عرفت ذلك فتقول: إِنّ الله تعالى أراد بهذه الفقرة - والله العالم ‏ أن 
يرفع عنهم هذه الكلفة والمشقة برفع وجوب النفر رحمة بالمؤمنين. ولكن 
ا اا ا اا يستلزم رفع ال و اف 
الضوورات تعدو بقذوهاء ول فلت اذ التخفيف يحصل برفع الوجوب على 
كل واحدٍ واحد. فلابدٌ من علاج لهذا الأمر اللازم تحقيقه على كلّ حال - 
وهو التعلّم - بتشريع طريقة أخرى للتعلّم غير طريقة التعلّم اليقيني من 
نفس لسان الرسول. وقد بيّنت بقيّة الاية هذا العلاج وهذه الطريقة وهو 
قوله تعالى: «فلولا نفر من كل فرقة...4 والتفريع بالفاء شاهد على أن هذا 
علاج متفرّع على نفي وجوب النفر على الجميع. 

ومن هذا البيان يظهر أنّ هذه الفقرة (صدر الآية) لها الدخل الكبير فى 
فهم الباقي من الاية الذي هو موضع الاستدلال على حجية خبر 5 
وقد أغفل هذه الناحية المستدلون بهذه الآية على المطلوب. فلم يوجهوا 
الارتباط بين صدر الآية وبقيّتها للاستدلال بها. على نحو ما يأتى. 

1د الكلاة عو تنم موق ا ی إل صا عي ر 
الو احد المتفرّع هذا الموقع على صدرهاء لمكان فاء التفر بع. ' 

إنه تعالى بعد ان بيّن عدم وجوب النفر على كل واحدٍ.واحدٍ تخفيفا 
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عليهم حوضهم على اتباع طريقة اخری بدلالة «لولا» التي هى 
للتحضيض. والطريقة هي أن بنفر قسم من كل قوم ليرجعوا إلى قومهم 
فيبلّغونهم الأحكام بعد أن يتفقّهوا في الدين ويتعلّموا الأحكام. وهو في 
الواقع خير علا لتحصيل التعليم بل الأمر منحصر فيه. 

فالآية الكريمة بمجموعها شور امرا قلا وهنو ورت ا 
والتعلّم. وإذ تعدّرت المعرفة اليقينيّة بنفر كلّ واحد إلى انب ليتفقّه فى 
اللو يور ص انه عار لهم التخصيل لا اة ا ال 
بأن ينفر طائفة من كلّ فرقة. والطائفة المتفقهة هي التي تنولى حينئذٍ تعليم 
الباقين من قومهم, بل ليس قد رخصهم فقط بذلك وإنّما أوجب عليهم 
أن ينفر طائفة من كل قوم. ويستفاد الوجوب من «لولا» التحضيضيّة ومن 
الغاية من النفر. وهو التفقّه لانذار القوم الباقين لأجل أن يحذروا من 
العقاب؛ مضافاً إلى أن أصل التعلّم واجب عقلي كما قرّرنا. 

كلّ ذلك شواهد ظاهرة على وجوب تفقّه جماعة من كل قوم لأجل 
تعليم قومهم الحلال والحرام. ويكون ذلك طبعاً - وجوباً كفائياً. 

وإذا استفدنا وجوب تفقّه كل طائفة من كل قوم أو تشريع ذلك 
بالترخيص فيه على الأقل لغرض إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم. فلابدٌ ان 
نستفيد من ذلك أنّ نقلهم للأحكام قد جعله الله تعالى حجّة على الآخرين 
ولا لكان تشريع هذا النفر على نحو الوجوب أو الترخيص لغواً بلا فائدة 
بعد أن نفى وجوب النفر على الجميع. بل لولم يكن نقل الأحكام حجّة لما 
بقيت طريقة لتعلّم الأحكام تكون معدّرة للمكلف وحجّة له أو عليه. 


: في ط ادل الس )+ انه لم يكن‎ )١( 
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والحاصل: أن رفع وجوب النفر على الجميع والاكتفاء بنفر قسم منهم 
ليتفقّهوا في الدين ويعلّموا الآخرين١'‏ بمجموعه دليل واضح على حجية 
نقل الأحكام في الجملة وإن لم يستلزم العلم اليقيني. لأنّ الآية من ناحية 
اشتراط الانذار بما يوجب العلم مطلقة. فكذلك تكون مطلقة من ناحية 
قبول الإنذار والتعليم. وإلا كان هذا التدبير الذي شرّعه الله لغواً وبلا فائدة 
ا للغرض الذي من أجله كان النفر وتشريعه. 

هكذا ينبغي أن تفهم الآبة الكريمة في الاستدلال على المطلوب إوالله 
اغ با راز ر1 وه ليان شرق كير ا أوره على الالال ها 
للمطلوب. ۹ 

وغى ال تفي انل وف الالال پا غلى ان کون ر 
الطائفة من كلّ قوم واجباً. بل يكفي ثبوت أنّ هذه الطريقة مشرعة من 
قبل الله وإن كان بنحو الترخيص بهاء لأنّ نفس تشريعها يستلزم تشريع 
حجّية نقل الأحكام من المتفقه؛ فلذلك لا تبقى حاجة إلى التطويل في 
استفادة الوجوب . 

كما أن الابعدلال :بها ل توف عل کون الخد ر عند دار الارن 
المتفقهين واجباً واستفادة ذلك من «لعلٌ» أو من أصل حسن الحذرء بل 
الأمر بالعكس. فإنّ نفس جعل حجَية قول النافرين المتفقّهين المستفاد من 
الآية يكون دليلاً على وجوب الحذر. 

نعم يبقى شيء» وهو أنّ الواجب أن ينفر من كل فرقة طائفة. والطائفة 
الأثة افا كدر و اک نشي اک 
)١(‏ في ط زيادة: هو . (۲) لم يرد في ط ۲. 


(۳) في ط ۲ زيادة: عليكم . 
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الواحد أو الاثنين. ولكن يمكن دفع ذلك بألّه لا دلالة فى الآية على أله 
يجب في الطائفة أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 00 لوط 
الاجتماع. فالاية من هذه الناحية مطلقة. وبمقتضى إطلاقها يكون خبر 
الواحد لو انفرد بالإخبار حجّة أيضاً. يعني أنّ العموم فيها أفرادي 
لا مجموعي. 


.)١ س(‎ 


إن هذه الآية الكريمة تدلّ أيضاً على وجوب قبول فتوى المجتهد 
بال الى اا كماد لف على جوت فول شين اد وات اه 
و عامّة للطرفين. وقد أفاد ذلك شيخنا النائينىي؛ - كما 
فى تقريرات بعض الأساطين من تلامذته ‏ فإنه قال: إنّ التفقّه فى الود 
ا و كان بهو ا و تشع ديات فرذت 
الصدور وجهة الصدور والدلالة. ومن المعلوم: أن تنقيح الجهتين 
الأخيرتين ممّا يحتاج إلى إعمال النظر والدقّة. إلا أنّ التفقه في الصدر 
الأول ل يكن مج جا إلى انات الصدرن بدي اا ك عاف 
محقّق التفقه باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في مفهومه. فكما أن 
العارف بالأحكام الشرعيّة بإعمال النظر والفكر يصدق عليه «الفقيه» 
كذلك العارف بها من دون إعمال النظر والفكر يصدق عليه «الفقيه» 
ES‏ 

وبمقتضى عموم «التفقه» فان الاية الكريمة انها تذل على وجوب 
الاجتهاد في العصور المتأخّرة عن عصور المعصومين وجوباً كفائياً. 


.٠١١ ص‎ ٣ لم يرد «مهم» في ط ۲ . (۲) أجود التقريرات: ج‎ )١( 
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بمعنى أنه يجب على كل قوم أن ينفر منهم طائفة فيرحلوا لتحصيل التفقّه 
روفو اا یاد رو ف رجفو لی كنا اتدل ها ال 
5 سبق ذكرها على حجية قول المجتهد على الناس الآخرين ووجوب 
قبول فتواه عليهم. 
الآية الثالثة اية حرمة الكتمان: 

وهي قوله تعالى في سورة البقرة :١04‏ «إِنّ الذين يكتمون ما أنزلنا 
فى الات واد من بعد ها ركاه لات فى الات ارك ب 
ا ٠‏ 

وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النفرء فاته لمّا حرم الله تعالى 
كان الات اى وخب أن ل قزل عن طهر ااا ت رادي 
ووه لان ران كاد :ذلك افير وال وخا لأ يوحي اال 
وإلا لكان تحريم الكتمان لغواً وبلا فائدة لو لم يكن قوله حجّة مطلقا. 

والحاصل: ن هناك ملازمة عقليّة بين وجوب الإظهار ووجوب 
القبولء وإ لكان وجوب الإظهار لغواً وبلا فائدة. ولمًّا كان وجوب 
الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجباً للعلم فكذلك لازمه وهو 
وجوب القبول لابدٌ أن يكون مطلقاً من هذه الناحية غير مشترط فيه بما 
يوجب العلم. وعلى هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على 
حجّية خبر الواحد وحجَّية فتوى المجتهد. 

ولكنّ الإنصاف: أنّ الاستدلال لا يتم بهذه الآية الكريمة. بل هى 
أجنبيّة جدّاً عمّا نحن فيه. لأنّ ما نحن فيه وهو حجّية خبر الواحد - 
يظهر المخبر شيئاً لم يكن ظاهراً ويعلّم ما تعلّم من أحكام غير معلومة 
للاخرين كما في اية النفر. فإذا وجب التعليم والإظهار وجب قبوله على 
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الآخرين. وإلا كان وجوب التعليم والإظهار لغواً. وأما هذه الآية فهى 
ار ا او ارو ا مها و ا 
«من بعد ما بِيّنَاه للناس في الكتاب) لا إظهار ما هو خفىّ على 
الاخرين. 

والغرض: أنّ هذه الآية واردة في مورد ما هو بيّن واجب القبول سواء 
كتم أم أظهر, لا في موردٍ يكون قبوله من جهة الإظهار حتى تكون 
ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الكتمان. فيقال: «لو لم يُقبل لما حرم 
الكتمان». وبهذا يظهر الفرق بين هذه الاية واية النفر. 

وينسق على هذه الآية باقي الآيات الأخر التى ذكرت للاستدلال بها 
على المطلوب. فلا نطيل بذكرها. ۰ 

قاد 
دليل حجّية خبر الواحد من السئّة 

من البديهي أنه لا يصح الاستدلال على حجّية خبر الواحد بنفس 
خبر الواحد. فاه دور ظاهرء. بل لابد أن تكون الأخبار العييد ل بها على 
حججيته معلومة الصدور من المعصومين» إمّا بتواتر أو قرينة قطعيّة. 

ولا شكٌ في أله ليس في أيدينا من الأخبار ما هو متواتر بلفظه في 
هذا المضمون وإِنّما كل ما قيل هو تواتر الأخبار معنىّ في حجية خبر 
الواحد إذا كان ثقة مؤتمناً فى الرواية. كما رآه الشيخ الح صاحب 
الوستائل. وهذه دغو ا بعيدة. فإِنّ المتتبّع يكاد يقطع جازماً بتواتر 
الأخبار في هذا المعنى. بل هي بالفعل متواترة لا ينبغي ان يعترى فا 


)١(‏ انظر الوسائل: ج ٠١‏ ص 18. الفائدة التاسعة. 
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ااال 

وقد ذكر الشيخ ETE‏ انه شية ل TE E E‏ 
الأخبار. يحصل بانضمام بعضها إلى بعض العلم بحجّية خبر الواحد الثقة 
المأمون من الكذب في الشريعة. وأنّ هذا أمر مفروغ عنه عند 
الالبيت طياق . 

ونحن نشير إلى هذه الطوائف على الإجمال وعلى الطالب أن يرجع 
إلى الوسائل (كتاب القضاء)' وإلى رسائل الشيخ في حجية خبر 
الواحد'" للاطلاع على تفاصيلها. 

الطائفة الأولى: ما ورد في الخبرين المتعارضين في الأخذ 
ارجات كالأعدل بوالأصدق والبقهون:تة التخيير عند اوي" 
وسيأتي ذكر بعضها في باب التعادل والتراجيح. ولولا أنّ خبر الواحد الثقة 
حجّة لما كان معنى لفرض التعارض بين الخبرين» ولا معنى للترجيح 
بالمرجّحات المذكورة والتخيير عند عدم المرجح. كما هو واضح. 

الطائفة الثانية: ما ورد في إرجاع احاد الرواة إلى احاد أصحاب 
الأئمة نوق على وجه يظهر فيه عدم الفرق فى درج بين الفتوى والرواية. 
مثل إرجاعه ا إلى زرارة بقوله: «إذا أرقت دوا فعليك بهذا الجالس»!؟) 


(:) إن الشيخ صاحب الكفاية لم يتضح اال ار زوانما اقفن نا اعرف يهنا با 
متواترة إجمالاً» وغرضه من التواتر الإجمالي هو العلم بصد ور بعضها عنهم لاا يقينا. وتسمية 
ذلك بالتواتر مسامحة ظاهرة . 
() راجع الوسائل: : ج 18ص 48. الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. 
)۲( راجع فرائد الأصول: اج کو 
(۳) راح جع الوسائل :ج ۱۸ ص ۷۵ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضي. 
شى ص ۱۳١‏ ح ۲۱٢‏ . 
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يشير بذلك إلى زرارة. ومثل قوله ية لما قال له عبدالعزيز بن المهتدي: 
ريما أحتاج ولست ألقاك في كل وقت. أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ 
عنه معالم ديني؟ قال: ا 

قال الشيخ الأعظم: وظاهر هذه الرواية أنّ قبول قول الثقة كان أمراً 
مفروغا عه عند الراوئ. سال عن :وثاقة يونين لر تب عليه اخدالبعاك 
)۲( 
إلى غير ذلك من الروايات التي تنسق على هذا المضمون ونخوه. 
الطائفة الثالئة: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والشقات 
والعلماء, مقل فرلا :اوها الحوادث الواقعة قاروا فيه الى روا 
حديثناء فإنْهم حجّتي عليكم وإ حجّة الله عليهم»7"... إلى ما شاء الله من 
راتات ف امال هذا المع 

الطائفة الرابعة: ما دلٌ على الترغيب في الرواية والحثٌ عليها وكتابتها 
وإبلاغهاء مثل الحديث النبوي المستفيض بل المتواتر: «من حفظ على 
تى أربعين حديثاً بعثه الله فقيهاً عالماً يوم القيامة»!؟) الذي لأجله صف 
کی ا ا کو اران 
في بني عمّك. فاه يأتي زمان هرج لا يأنسون إل بكتبهم»" إلى غير 
ذلك من الأحاديث. 


منه 


(۱) الوسائل: ج ١1‏ ص ۷ باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح ۳۳. 

(۲) فرائد الآصول: ج ١‏ ص 175. 

(۳) الوسائل: ج ۱۸ ص ٠۰۱‏ . الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. ح 5. 

)٤(‏ الوسائل: ج ۱۸ ص .٥٤‏ الباب ۸ من ابواب صفات القاضي. ح 1۵ و... 

(0) الوسائل: ج ٠۸‏ ص 01. الباب ۸ من أبواب صفات القاضي. ح 18. وفيه بدل «بني 
عمّك»: إخوانك . 
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الطائفة الخامسة: ما دلّ على ذمٌ الكذب عليهم والتحذير من الكذابين 
عا ا" فاه لو لم يكن الأخذ باخبار الآحاد أمرا معروفا بين المسلمين 
لما كان مجال للكذب عليهم. ولما كان مورد للخوف من الكذب عليهم 
دی فق و ل 2 اتن لیت لو كاك خر ال ادع كن 
حال غير مقبول عند المسلمين. 

ا غ ق ی ا و 
فيما قال [ولقد أجاد فيما أفاد]!") عالق غير ا ا عار ای اه 
من مجموعها رضى الأئمّة بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع. وقد ادّعى في 
اللا عاق :العا وه اليل يقر اة افدر لن متها هو ي 
الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجي لا يعتني به العقلاء 
ويقبّحون التوقّف فيه لأجل ذلك الاحتمالء كما دلّ عليه ألفاظ «الققة» 
و«المأمون» و«الصادق» وغيرها الواردة 2 الاخيان المتقد مه وهي كا 
منصرف إطلاق غيرها!". 

وأضاف!4): وما «العدالة» فا كتر الأخبار المتقدّمة خالية عتها. بل 


وفي كثير منها التصريح بخلافد!. 
دليل حجّية خبر الواحد من الإجماع 


حكى جماعة كبيرة تصريحاً وتلويحاً الإجماع من قبل علماء 
الإماميّة على حجّية خبر الواحد إذا كان ثقة مأموناً فى نقله وإن لم يفد 


(۱) الوسائل: ج ۱۸ ص ٠۵‏ الباب ٠‏ من أبواب صفات القاضيء ح 3 

(۲) لم يرد فى ط ۲. (۲و0) فرائد الاصول: ج ١‏ ص ٠٤٤‏ . 
و 6 

(؛) في ط الاولى بدل «واضاف»: ثم قال ونعم ما قال . 
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خبره العلم. وعلى رأس الحاكين للإجماع شيخ الطائفة الطوسي ‏ أعلى 
الله مقامه ا 0 شترط فيما اختاره من 
الرأي وحكى عليه الإجماع: | ن يكون خبر الواحد وارداً من طريق 
أصحابنا القائلين بالامامة. وكان ذلك مرويّاً عن النبك أو عن الواحد من 
الأئمّة. وكان ممّن لا يُطعن في زوابقة ويكون منډیدا فى نقله. وتبعه على 
ذلك في التصريح بالاجماع السيد. رضي الدين بن طاووس'" والعلامة 
الحلي في النهاية!" والمحدّث المجلسي في بعض رسائله“ كما حكى 
ذلك عنهم الشيخ الأعظم في الر سائل!0. 

وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع الإماميّة على عدم 
الحجّية. وعلى رأسهم السيّد الشريف المرتضى - أعلى الله درجته ‏ وجعله 
بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة''). وتبعه 
على ذلك الشيخ ابن إدريس في السرائر ونقل كلاماً للسيّد المرتضى في 
المقدّمة. وانتقد في اكثر من موضع في كتابه" الشيخ الطوسي في عمله 
بخبر الواحد. وكرر تبعا للسيّد قوله: «إن خبر الواحد لا يوجب علما ولا 
عمل (4) وكذلك نقل عن الطبرسي - صاحب مجمع البيان ‏ تصريحّه في 
نقل الإجماع على عدم العمل بخبر الواحدا") 


. من الطبعة الحديثة. ()) لم نقف على مأخذه فى غير فرائد الأصول‎ ٠١١ الصفحة‎ )١( 

(۳) نهاية الوصول: الورقة ٠ .٠١۹‏ 

)٤(‏ لم نظفر بالرسالة. قال في البحار (ج ؟ ص 150): وعمل أصحاب الأئمّةئظ على أخبار 
الآحاد التي لا تفيد العلم في أعصارهم متواتر بالمعنى لا يمكن إنكاره. 

(0) فرائد الأصول: ج ١‏ ص ١01‏ /ا6١.‏ 

(1) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ص ۲۱۱ . 

(۷) في ط الأولى: : وشتع ... على الشيخ الطوسي. 

(۸) راح جع السرائر: ج ١‏ ص 4. 0° TV AV‏ 

(9) مجمع البيان ذيل الآية 1 من سورة الحجرات. 


مباحث الحجّة / السنة 0 


والغريب فى الباب ! وقوع مثل هذا التدافع بين نقل الشيخ والسيّد عن 
إجماع الاماميّة, مع اهما متعاضران.يل: الأول تلح على انان .وما 
الد الان ها ولبدى مون ها نهنا أن سكناش هنذا 
الأمر بدون تثبّتٍ وخبرة كاملة. 

فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما. 

وقد حكى الشيخ الأعظم في الرسائل وجوهاً للجمع: مثل أن يكون 
مراد السيّد المرتضى من «خبر الاخ - الذي حكى الإجماع على عدم 
العمل به هو خبر الواحد الذي يرويه مخالفونا!'' والشيخ يتفق معه على 
ذلك. وقيل: يجوز أن يكون مراده من «خبر الواحد» ما يقابل المأخوذ 
من الثقات المحفوظ في الأصول المعمول بها عند جميع خواصٌ 
الطائفة!"ا وحينئدٍ يتقارب مع الشيخ في الحكاية عن الإجماع. وقيل: 

ز أن يكون مراد الشيخ من «خبر الواحد» خبر الواحد المحفوظ 
بالقرائن المفيدة للعلم بصدقه"' فيتفق حينئذٍ نقله مع نقل السيّد. 

وهذه الوجوه من التوجيهات قد استحسن الشيخ الأعظم منها الأول 
اا ولكنّه یری أن الأرجح من الجميع اذ كوو افو نمث الزهمة راكد 
عليه أكثر من مدة, فقال: 

ويمكن الجمع بينهما بوجه أحسن. وهو أنّ مراد السيّد من «العلم» 
الذي اذعاءفى صلق الأخبان هو و د لاان فال السك غ د 
فريك اقلم اله ناما اقتكى سكو ای وو اا عدن عضن 


(۳-۱( راجع فرائد الأصول: ج ١‏ ص 1١7‏ و167. 
رص دده مو ا واف ندا رسيس ی 
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الأخبارتيق ان مرادنا من العلم يدور الا خار هو هدا المع . لا القن 
الذى لا بقل الخال راسا فمواة الشيخ من تجرد هده ال حار ن 
القرائن تجرّدها عن القرائن الأر, بع التي ذكرها وَل > وهي: موافقة الكتاب 
والسئّة والإجماع والدليل العقلي. ومراد السيّد من القرائن الّنى ادّعى فى 
عبارته المتقرّمة* احتفاف أكثر الأخبار بها. هي الأمور الموجبة للوثوق 
بالراوي أو بالرواية. بمعنى سكون النفس بهما وركونها إليهما. 

ثمّ قال: ولعلٌ هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ 
والسيّد. خصوصاً مع ملاحظة تصريح السيّد في كلامه بأنّ أكثر الأخبار 
متواترة او محفوفة. وتصريح الشيخ في كلامه المتقدّم بإنكار ذلك '. 

هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري في توجيه كلام هذين العلمين. ولكنّي 
لا أحسب أن السيّد المرتضى يرتضي بهذا الجمع. لأنّه صرّح في عبارته 
المنقولة في مقدمة السرائر -بأنٌ مراده من «العلم» القطع الجازم. قال: 

اعلم أنه لابدٌ في الأحكام الشرعيّة من طريق يوصل إلى العلم بها 
لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أله مصلحة جوّزنا كونه 
مفسدة. 

وأصرح منه** قوله بعد ذلك: ولذلك أبطلنا في التريعة العمل باخبار 
الحا “لأ توا لذ وجب علبا اغ ا کا انا 
للعلم لأنّ خبر الواحد إذا كان عدلاً فغاية ما يقتضيه الظنّ لصدقه!"' ومن 


5 #) غرضه من «عبارته المتقدّمة» عبارته التي نقلها في السرائر عن السيّد. وقد نقلها الشيخ 
الأعظم في الرسائل . (۱) فرائد الأصول: ج ١‏ ص .٠١١‏ 
( 2 لحر ود امو ا ا ا ا 0 
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ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذباً وإن ظننتَ به الصدق. فإن الظَنٌّ 
لا يمنع من التجويزء فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنه إقدام 
على ما لا نأمن من كونه فساداً أو غير يصلا(". 

اول خالا ند ان اله ل ودين ري دای 
قال عنه: إِلّه لا يمنع منه الظنّ كل تجويز حتّى الضعيف الذي لا يعتني به 
العقلاء ويجتمع مع اطا ‏ النقس ديل اراد منه التجويز الذي لا يجتمع مع 
اطمئنان النفس ويرفع الأمان بصدق الخبر. 

وأنّما قلنا: إنّ هذا الاحتمال بعيد. لأنّه يدفعه: أن الا تمر فسن 
بعد هم حصره في خصو ص الخبر المتواتر المفضي ا العلم وإجماع 
الفرقة المحقة لا غيرهما. 

ا تفسيره للعلم بسكون النفس فهذا تفسير شايع في عبارات 
المتقدمين ومنهم الشيخ نفسه في العْدَة. والظاهر انهم يريدون من سكون 
النفس «الجزم القاطع» لا مجرّد الاطمئنان وان لم يبلغ القطع كماهو 
متعارف التعبير به في لسان لكا در بيرك 

عو لفك عمل الد المروظى على خلاق نا اصله ها دولك ابن 
ادرت انی قارع افق كن | القول ےا ثه كان کر ما يأل اعبار اا 
الموثوقة المرويّة في كتب أصحابنا. ومن العسير عليه وعلى غيره أن 
يدع نواد يها خا أو احتفافها بقرائن توجب القطع بصدورها. وعلى 
ذلك جرت استنباطاته الفقهيّة. وكذلك إبن ادريس فى السرائر. ولعلّ عمله 


. ٤۷و٤٦ السرائر: ج | ص‎ )١( 
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هذا يكون قرينة على مراده من ذلك الكلام ومفتراً له على نحو ما 
اتعملة الشنيخ الأنضارئ. 

وعلى كل حال ا اظيا اويل كلام السيّد بما يوافق كلام 
الشيخ أو لم نستطع. فإنّ دعوى الشيخ إجماع الطائفة على اعتبار «خير 
الو اعد العو توق :بد الما مون من الكذ ت .وان لم يكن عادلاً بالمعتى الخاض 
ولم يوجب قوله العلم القاطع» دعوى مقبولة ومؤيّدة. يؤيّدها عمل جميع 
العلماء من لدن الصدر الأوّل إلى اليوم حتّى نفس السيّد وابن إدريس كما 
ذكرناء بل السيّد نفسه اعترف في بعض كلامه بعمل الطائفة بأخبار الآحاد. 
إلا أنه اذعى أنه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجرّدة -كعدم 
عملهم بالقياس ‏ فلابدٌ من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة 
بالقرائن» قائلاً: 

ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها 
(ويقصد بالأمور المعلومة عدم عملهم بالظنون) إلى ما هو مشتبه وملتبس 
ومجمل ١١‏ (ويقصد بالمشتبه المجمل وجه عملهم بأخبار الآحاد) وقد علم 
كلّ موافق ومخالف أنّ الشيعة الإماميّة تُبطل القياس في الشريعة حيث لا 
يودي إلى العلم» وكذلك نقول في أخبار العا 

ونحن نقول للسيّد ‏ أعلى الله درجته -: صحيح أنّ المعلوم من طريقة 
الشيعة الإماميّة عدم عملهم بالظنون بما هي ظنون. ولكن خبر الواحد 
الثقة المأمون وما سواه من الظنون المعتبرة ‏ كالظواهر _إذا كانوا قد 
عملوا بها فإِنّهم لم يعملوا بها إلا لأنها ظنون قام الدليل القاطع على 


. في المصدر: بما هو مشتبه ملتبس محتمل‎ )١( 
111 وسائل الشريف العوتطى (المجفوعة الأوكك انض‎ )0( 
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اعتبارها وحجّيتها. فلم يكن العمل بها عملاً بالظنٌ. بل يكون ‏ بالأخير - 
عملا بالعلم. 

وعليه. فنحن نقول معه: «إِنْه لابدٌ في الأحكام الشرعيّة من طريق 
يوصل إلى العلم بهاء لاله متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه 
مصلحة جوزنا كونه مفسدة» وخبر الواحد الثقة العا مون لكا تبت غار 
فهو طريق يوصل إلى العلم بالأحكام. ونقطع بالعلم ‏ على حدّ تعبيره - 
على اله مصلحة لا تجوز كوله مشيدة 

وود اا دعوى الع الأجداع قرائن كتيوه كر حي متها 
الشيخ الأعظم في الرسائل:“ 

منها: ما ادّعاه الكشي من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن 
جماعة!' فإنه من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عد خبره 
صحيحاً بمعنى عملهم به لا القطع بصدوره. إذ اللإاجماع وقع على 
«التصحيح» لا على «الصحّة». 

ومنها: ا أن رال ابن ابی طعي ما عند 
لاحاب وهن 8 قن لشاف دل لال عر ا مل 
الأصحاب بمراسيل مثل ابن ابي عمير لا من أجل القطع بالصدور. بل 
لمل اند لأ روق اول توس الا هن غ إلى غير ذلك من اا 
التي ذكرها الشيخ الأعظم من هذا القبيل. 

وعليك بمراجعة الرسائل في هدا الموضوع. فقد استوفت البحث 
احسن استيفاء, واجاد فيها الشيخ فيما افاد. والمّت بالموضوع من جميع 


.٠١6١ رجال الكشّى: ص 003. الرقم‎ )۲( .١08 ص‎ ١ فرائد الأصول: ج‎ )١( 
. AAV الرقم‎ ۲٢ رجال النجاشي:‎ )۲( 


أطرافه. كعادته في جميع أبحاثه. وقد ختم البحث بقوله السديد: 

والانصاف: أله لم يحصل في مسالة يُدَعى فيها الإجماع من 
الاجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والأمارات الكثيرة الدالّة على العمل 
ما حصل في هذه المسألة. فالشاكٌ في تحقّق الإجماع في هذه المسألة 
لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهيّة. الله إل في 
ضروريّات المذهب. 

وأا لكن الانضاف؟ أن الف مين هدا كله ال المد 
للاطمئنان لا مطلق الظ“". 

ونحن له من المؤيّدين. جزاه الله خير ما يجزي العلماء العاملين. 

د 
دليل حجّية خبر الواحد من بناء العقلاء 

إن من المعلوم قطعاً الذي لا يعتريه الريب استقرار بناء العقلاء طرَاً 
واثفاق سيرتهم العمليّة على اختلاق مشاربهم واذواقهم على الأخذ 
بخبر من يتقون بقوله ويطمئئون إلى صدقه امون كذبه. وعلى 
اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات. وهذه السيرة العمليّة جارية 
حى في الأوامر الصادرة من ملوكهم وحكامهم وذوي الأمر منهم. 

وسر هذه السيرة: أنّ الاحتمالات الضعيفة المقابلة ملغية" بنظرهم لا 
يعتنون بهاء فلا يلتفتون إلى احتمال تعمّد الكذب من الثقة, كما لا يلتفتون 
إلى احتمال خطأه واشتباهه أو غفلته. 


(۱) فى ط الأولى بدل «وأضاف»: ثم قال ونعم ما قال. 
(۲) فرائد الأصول: ج ١‏ ص ٠١١‏ . ( افاس اغا 
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وكذلك اذه بطواض الكلام طاقن الأضال فان باهم الفسملى 
على إلغاء الاحتمالات الضعيفة المقابلة. وذلك من كل ملة ونحلة. 

وعلى هذه السيرة العمليّة قامت معايش الناس وانتظمت حياة البشر. 
ولولاها لاختلٌ نظامهم الاجتماعي ولسادهم الهرج والمرج'" لقلّة ما 
يوجب العلم القطعي من الأخبار المتعارفة سنداً ومتناً. 

والمسلمون بالخصوص كسائر الناس جرت سيرتهم العمليّة على مثل 
ذلك في استفادة الأحكام الشرعيّة من القديم إلى يوم الناس هذاء لاهم 
مدو الاك وال فة مع مار افر كنا جرت سير ته تاه علا 
على ذلك في غير الأحكام الشرعيّة. 

| ألاترى هل كان يتوقف المسلمون من أخذ أحكامهم الدسئية من 

فل ر تولف المقلدود ا لیو 5 دل 59 يخبرهم 
التقات عن رأي المجتهد الذي يرجعون إليه؟ 

وهل رى رف الزوجة فى التجل رما يضكية لما ؤوجها اى ل 
إلى خبره عن رأي المجتهد في المسائل التي تخصّها كالحيض مثلاً؟ 

وازالكتع سن اناه مق اقل ينا فى E ell‏ 
بخبر الواحد الثقة. فإِنٌ الشارع المقدّس متحد المسلك معهم. لاله منهم. 
بل هو رئيسهم. فلابدٌ أن نعلم بأنّهِ متّخذ لهذه الطريقة العقلائية كسا 
الناس ما دام أله لم يثبت لنا أنّ له في تبليغ الأحكام طريقاً خاصًاً 
مخترعاً منه غير طريق العقلاء. ولو كان له طريق خاصٌ قد اخترعه غير 
ذلك ا د اعد وه ا ی وهر وا تولب درن نمي 
المسلمين على طبق سيرة باقي البشر. 


٠ ٠ 5‏ جوج 4 
(0) شي ج ۲ اھ يط ا 
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وهذا الدليل قطعى لا يداخله الشك. لأنّه مرگب من مقدّمتين قطعيّتين: 
داوف اال على الاعتماد على خبر الثقة والأخذ به. 
۲ -_كشف هذا البناء منهم عن موافقة الشارع لهم واشتراكه معهم. لاله 
متحد المسلك معهم. 
قال شيخنا النائينيتي كما في تقريرات تلميذه الكاظمي س ١ج‏ 
ص 19): وأمّا طريقة العقلاء ء فهي عمدة أ يسيك و رضي 5 
کار ن سبيل إلى المناقشة في بقيّة الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة 
العقلائيّة القائمة على الاعتماد على خبر الثقة والاتكال عليه فى 
جاورا 
واقصى ما قيل في الشك في هذا الاستدلال هو: إِنّ الشارع لئن كان 
ا م ف E‏ 
لم ا ويكفي في الردع الآيات الناهية عن اتباع الظنَ 
وما وراء العلم الع اھا اقا في المت الشادسءهن النقذي "١‏ لا نيا 
بعمومها تشمل خبر الواحد غير ي 
وقد غالا هذا الاسر قينا يلق مول هذه الاينات التافية 
للاستصحاب في الجزء الرابع (مبحث الاستصحاب) فقلنا: إنَّ هذه الآيات 
غير صالحة للردع عن الاستصحاب الذي جرت سيرة العقلاء على الأخذ 
به. لأنّ المقصود من النهي عن اتباع غير العلم النهي عنه إذ يراد به إثبات 
الواقع. كقوله تعالى: إن الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً4' بينما أنه ليس 
المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع والحقّ. بل هو اصل وقاعدة 


السسلسسسس سما لي لل ل يمه 


: 5 ۳> س ۱۹4 (ط مو مسا ا e‏ 


ANAS 


~~ 


(؟)راجعاجه ۲۲.۱۸ (۲) النحم: ۲۸. 
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عمليّة يرجع إليها في مقام العمل عند الشك في الواقع والحق. فيخرج 
الاستصحاب عن عموم هذه الايات موضوعا. 

وهذا العلاج ‏ طبعاً لا يجري في مثل خبر الواحد. لأنْ المقصود به 
كسائر الأمارات الأخرى إثبات الواقع وتحصيل الحقّ. 

ولكن مم ذلك نقول: إن خبر الواحد خارج عن عمو هذه الايات 
تخصّصاً. كالظواهر التي أيضاً حجّيتها مستندة إلى بناء العقلاء على ما 
2 

وذلك بان يقال. حسبما أفاده أستاذنا المحقّق الاصفهانى:ت: فى 
حاشيته على الكفاية (ج ٣‏ ص )١5‏ قال: إن لسان النهي عن اتباح الظن 
وأنّه لا يغني ف الع كينا ی ن التعید بأمرٍ على خلاف الف 
a‏ ضقن a‏ 
هو كل ا شع الاعماد عليه والركوق الو فلا نط في الا بات 
الناهية الى .ها ات عله س الغا يما هن عقا على باع مد 
اجل كؤته شیر ال ودا كان الوا عيبا لوث عن .ونافه الراوى ا ا غه 
لت و مين نش دافا 

e eT و يا‎ 

بيه غ ج “اص 59 _قال: إن الآيات الناهية عن العمل بالظن لا 
8 ا ا التقة فى ss‏ 

وراء العلم کو ا ا ا ا 
۴ لما قد جرت على وباي امارد من ام فهو خارے 
عن العمل بيالظ 5 E ACSA al Eg‏ العمل 


“ايه الى مدو قاس TE‏ 
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بما وراء العلم رادعة عن العمل بخبر الثنقة. بل الردع يحتاج إلى قيام 
الدليل عليه بالخصوص''. 

وعلى كل حال. لو كانت هذه الآيات صالحة للردع عن مثل خبر 
الواحد والظواهر التي جرت سيرة العقلاء على العمل بها ومنهم 
المسلمون ‏ لعرف ذلك ب بين المسلمين وانكشف لهم ولما أطبقوا على 
العمل بها وجرت سيرتهم عليه. 

ا دليل 0 عي هذه الايات و عدن الستطل 
عنه. e‏ 95 الرسائل ۳ EE‏ 


. (ط - مؤسسة النشر الإسلامي)‎ ١46 ص٣ فوائد الأصول: ج‎ )١( 
.١11 ص‎ ١ لم نظفر بذكر الدور في الرسائل. راجع ج‎ )۲( 
.۳٤۸ (؟) كفاية الأصول:‎ 


الإجماع 

الإجماخ بعشك معانيه في اللغة: الاتفاق. 

والمراد منه في الاصطلاح: اتفاق خاص. 

وهو: إمّا اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي. 

او اتفاق اهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم. 

أو اتفاق أَمّة محمد[ :لخ ] على الحكم. 

على اختلاف التعريفات عندهم. 

ومهما اختلفت هذه التعبيرات. فإنّها على ما يظهر ‏ ترمي إلى معنى 
جامع بينها. وهو: «انّغاق جماعةٍ لاثفاقهم شأنٌ في إتبات الحكم 
الشرعى ». 

ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوامهم. لأنّهم لا شان 
لآرائهم في استكشاف الحكم الشرعي. وإِنّما هم تبع للعلماء ولأهل الحل 
ولق 

وعلى كل حال. فإِنٌ هذا «الإجماع» بما له من هذا المعنى قد جعله 
الأصوليّون من أهل السئّة أحد الادلّة الأربعة أو الثلاثة ‏ على الحكم 
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101 انانف افق جا ا ادا له علق الک ارغ ولك 
مق ا كله و ا اليج التراسى فى أصبو ل ی 
السشنين. أي أَنْهِم لا يعتبرونه دليلاً مستقلا فى مقابل الكتاب والسنّة. بل 
الما كوو ]1 كان كادذا عن الف أ عن تون المدميرة افا عق 
ولخ ل لاحاب يل الحفة فى اة هو كول المتضيوم الذي 
يكشف عنه الإجماع عندما تكون له اهليّة هذا الكشف. 

ولذا توسّع الإماميّة في إطلاق كلمة «الإجماع» على اتفاق جماعة 
قليلة لا يُسّى اتفاقهم في الاصطلاح إجماعاً. باعتبار أن اتفاقهم يكشف 
كشفا قطعيّاً عن قول المعصوء » فيكون له حكم الإجماع. بينما لا يعتبرون 
ااج الذى لأ يكسف عن فول e‏ ا 
بالاصطلاح. وهذه نقطة خلاف جوهريّة في الإجماع. ينبغي ان نجليها 
ونلتمس الحقّ فيهاء فإنّ لها كل الأثر في تقيبم الإجماع من جهة حجّيته. 

ولأجل أن تتوصّل إلى الغرض المقصود لاب من توجيه بعض الأسئلة 
شتا لمن الحوات علي 

اوا مق أبن انعق الأضولييق القول بالإجماع. فجعلوه حجّة ودليلا 
مستقلا على الحكم الشرعى فى مقابل الكتاب والسّة؟ 

اننا هل المعضر عفد 5 قا بالإجماع اتفاق جميع الخ ا اتفاق 
حب ا في عصر من العصور. أو بعص منهم يعتدٌ به؟ ومن هم ل 
عت بأقوالهم؟ 
أما السؤال الأوّل: 

فان الذي يثيره في النفس ويجعلها في موضع الشكٌ فيه أن إجماع 
الناس جميعاً على شيء أو إجماع ام من الأمم بما هو إجماع واتّفاق 
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لاقيمة علميّة له في استكشاف حكم الله. لأنْه لا ملازمة بينه وبين حكم 
الله. فالعلم به لا يستلزم العلم بحكم الله بأيّ وجه من وجوه الملازمة. 

نعم. الشيء الذي يجب ألا يفوتنا التنبيه عليه في الباب أنّا قد قلنا 
فما سبق دافى الجوء الائ وسياتى إن تطايق آراء العنقلاء یبا هھ 
عقلاء في القضايا المشهورة العمليّة التي تُسمّيها «الآراء المحمودة» والّنى 
تتعلق بحفظ النظام والنوع يُستكشف به الحكم الشرعي. لأنّ الشارع من 
العقلاء بل رئيسهم وهو خالق العقل فلابدٌ أن يحكم بحكمهم. 

ولكن هذا التطابق ليس من نوع الإجماع المقصود. بل هو نفس 
الدليل العقلي الذي نقول بحجّيته في مقابل الكتاب والستة والإجماع. 
ولوا ان و ا اا ن الاق نكر ولاه اون ن 
حجّية اللإجماع. 

اما إجماع الناس ‏ الذي لا يدخل في تطابق اراء العقلاء بما هم 
عقلاء ‏ فلا سبيل إلى اتّخاذه دليلاً على الحكم الشرعيء لان اتفاقهم قد 
يكون بدافع العادة أو العقيدة أو الانفعال النفسي أو الشبهة أو نحو ذلك. 
وکل هذه الدوافع من خصائص البشر لا يشاركهم الشارع فيها لتترّهه 
عنهاء فإذا حكموا بشيءٍ بأحد هذه الدوافع لا يجب أن يحكم الشارع 
بحكمهم. فلا يُستكشف من اتفاقهم على حكم بما هو اتّفاق أَنّ هذا الحكم 
واقعاً هو حكم الشارع. | 

ولو أنّ إجماع الناس بما هو إجماع كيف ما كان وبأيّ دافع كان - 
هو حجّة ودليل. لوجب أن يكون إجماع الأمم الأخرى غير المسلمة 
أيضاً حجّة ودليلاً. ولا يقول بذلك واحد ممّن يرى حجّية الإجماع. 

إذاً! كيف اتخذ الأصوليّون إجماع المسلمين بالخصوص حجّة؟ 
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وما الدليل لهم على ذلك؟ وللجواب عن هذا السؤال علينا أن نرجع 
القهقرى إلى أوّل إجماع اتخذ دليلاً في تأريخ المسلمين. إِنّه الإجماع 
المدّعى على بيعة أبيبكر خليفة للمسلمين. فإلّه إذ وقعت البيعة له 
دوالمفروض أله لا سند لها من طريق انض القزاتى والينتة البو تة 
احططروا ی واتمن ريق اد جما افقالوا. ' 

وَل إنّ المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحلّ والعقد منهم أجمعوا 

وثانياً: إنّ الإمامة من الفروع. لا من الأصول. 

وثالثاً: إنّ الاجماع حجّة في مقابل الكتاب والسئّة. أي أنه دليل ثالث 
غيرالكتاب والستة. 

ثمّ منه توشعوا فاعتبروه دليلاً في جميع المسائل الشرعيّة الفرعيّة. 
وسلكوا لفات ج ا مالك الك ات وال والعفل: ون 
الطبيعي ألا يجعلوا الإجماع من مسالكه. لأنّه يودي إلى إثبات الشيء 
بنفسه» وهو دور باطل. 

أمّا ملك الكتات: قابات استغدلواتيها: له ته دلبلا على 
مقصودهم. وأولأها بالذكر أن «سبيل المؤمنين» وهي قوله تعالى (سورة 
النساء :)١١8‏ «إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نُولّه ما تولّى ونصله جهتّم وساءت مصيراً» فإنّها توجب 
اتباع سبيل المؤمنين, فإذا أجمع المؤمنون على حكم فهو سبيلهم فيجب 
اتباعه. وبهذه الآية تمسّك الشافعى. على ما تقل عنه". 

ويكفينا في رد الاستدلال بها ما استظهره الشيخ الغزالي منهاء إذ قال: 


.170 ص‎ ١ نقله عنه الغزالي في المستصفى: ج‎ )١( 
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الظاهر أنّ المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتّبع غير سبيل 
المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نولّه ما تولّى. فكأنّهِ لم 
يكتف بترك المشاقّة حتّى تنضمٌ إليه متابعة سبيل المؤمنين من نصرته 
والذبّ عنه والانقياد له فيما يامر وينهى. ثمّ قال: وهذا هو الظاهر السابق 
إلى الفهه"". 

وهو كذلك كما استظهره. أمّا الآيات الأخرى فقد اعترف الغزالى 
کر عدم و اق جيك الجا قلا ر ها ا 
الاستدلال بها. 

وأمًا مسلك السنّة: فهي انعا شيف راغا ا بودي من الخدت 
«لا تجتمع أمتي على الخطأ»!" وقد ادّعوا تواترها نعو فامقطرا ينها 

عة الا الا عات من الط والشلالة١‏ نكن اعجاعها كقول 

الف حكة ودر فا ل حك اه 

ووا جا عامل اكد اي وا وا ها و ا 
لتواترها معنئّ ‏ لا تنفع في تصحيح دعواهم. لأنّ المفهوم من اجتماع 
الأكذاك الاش مهيا قلزنت رين الأحاديك عهمة N‏ 
الأمّة. بينما أن مقصودهم“ من الإجماع إجماع خصوص الفقهاء أو أهل 
الحل والعقد في عصر من العصور. بل خصوص الفقهاء المعروفين. بل 
خصوص المعروفين من فقهاء طائفة خاصّة وهي طائفة أهل السئّة. بل 
يكتفون باتفاق جماعة يطمئتون إليهم» كما هو الواقع في بيعة السقيفة. 
)١(‏ المستصفى: ج ١‏ ص ١70‏ 
N‏ ا e‏ بلفظ: ار ا لا تجتمع على ضلالة . 


TT‏ اروك 


مباحث الحجّة / الإجماع 1۷ 


فأنّى لنا أن نحصل على إجماع جميع الأمّة بجميع طوائفها 
وأشخاصها فى جميع العصور! إلا في ضروريّات الدين. مثل وجوب 
الصلاة والزكاة ونحوهما. وهذه ضروريّات الدين ليست من نوع الإجماح 
احور عله و جاع في اك لحك ها بي القول بحجّية الإجماع 

ابي اك ا اي َ و 
فلا ا ويا واذا كنروا کو يه 0 
فالعادة تحيل عليهم قصدّ الكذب وتحيل عليهم الغلط. فقطعهم فى غير 
محل القطع محال في العادة. والتابعون وتابعو التابعين إذا قطعوا بما قطع به 
الصحابة فيستحيل في العادة أن بذ عن جي الخ مع كتنهم 

ومثل هذا الدليل يصح أن يناقش فيه: 

بان ا يعم ييه كول الصو اانه فى ان هد 
علم قطعي بالحكم الواقعى. فيكون حجّة لاله قطع بالنسبة. ولا كلام 
لأحد فيه. لأنّ هذا الإجماع يكون من طرق إثبات السئّة. 

وكا اذا له كله ييه دول المفضوةت كما هو ق 
الإجماع حجّة مستقلة ودليلاً في مقابل الكتاب والسنّة ‏ فإنٌ قطء 
القطع ‏ كما في الخبر المتواتر ‏ فإنّه لا يستحيل في حقهم الغفلة او 
الاشتباه أو الغلط. كما لا يستحيل أن بكون إجماعهم بدافع العادة أو 
العقيدة i‏ و أيّ دافع من الدوافع الأخرى ا كذاما ا 

ولأجل ذلك انث شترطتا فى التواتر الموجب للعلم ال يتطوق إليه احتمال 
خطأ المخبرين في فهم الحادثة واشتباههم. كما شرحناه فى كنات المتطق 


الجزء الثالث (ص ."7(٠١‏ 

ولا عجب في تطرّق احتمال الخطأ في اتّفاق الناس على رأي. بل 
تطرّق الاحتمال إلى ذلك اكثر من تطرّقه إلى الاتفاق في النقل. لان 
أسباب الاشتباه والغلط فيه أكثر. 

ثم إنّ هذا الطريق العقلي أو المعنوي لو تم فأيّ شيءٍ يخصّصه 
فوص الصحابة أو السلمين ا علفاء اطا فة شاه سن دون يناف 
الا ا ؟ إل* إذا بے دلول ان الصا فى الس 
أو بعض منهم بمزيّة خاصّة ليست للأمم الأخرى وهي العصمة من الخطأ. 
فإذاً - على هذا التقدير لا يكون الدليل على الإجماع إلا هذا الدليل 
الآخر الذي نبت العصمة للأمّة المسلمة أو بعضهاء لا الطريق العقلي 
المعو وق ارو الى الاك ا و راان اومن فر يلكا 

وبالختام نقول: إذا كانت هذه المسالك الثلاثة لم تتم لنا أدلة على 
حجّية الإجماع من أصله من جهة أنه إجماع. فلا يظهر للإجماع قيمة من 
ناحية كونه حجّة ومصدرا للتشريع الإسلامي. مهما بالغ الناس في 
الاعتماد عليه. وإنْما يصح الاعتماد عليه إذا كشف لنا عن قول المعصوم 
يكو حيس ا العواتر الذي عت به ل وسياتى الزيدت عن 
ذلك. 
وأمًا السؤال الثاني: 

فالذي يثيره أن ظاهر تلك المسالك الثلاثة المتقدّمة يقضي بأنّ الحجّة 


. الصفحة ۲۲۳ من طبعتنا الحديثة‎ )١( 
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نما هو إجماع ا كلها أ دعم الموسين نون اكت نم ونا عد 
واحد منهم أي كان فلا يتحقّق الإجماع الذي قام الدليل على حجّيته. 
فاه مع وجود المخالف وإن كان واحداً لا يحصل القطع بحجّية إجماع من 
عدا مهما كان شام لذن الف على 'تقدير برها الاوك الد انا 
ثبتت لجميع الأَمّة لا لبعضها. 

ولكن ما توقعوه من ذهابهم إلى حجّية الإجماع ‏ وهو إثبات شرعية 
بيعة أبيبكر لم بحصل لهم. لاله قد ثبت من طريق التواتر مخالفة 
علي وجماعة كبيرة من بني هاشم وباقي المسلمين. ولئن الجا 
اكترهم بعد ذلك إلى البيعةء فإنّه بقي منهم من لم يبايع حتّى مات مثل 
شعن غاد ا اليك ]1 

ولأجل هذه المفارقة بين أدلّة الإجماع وواقعه الذي أرادوا تصحيحه 
كثرت الأقوال في هذا الباب لتوجيهها: فقال مالك على ما نسب إليه -: 
ان الحجة ف إجماع اهل المدينة فقط'". وقال قوم: الحجّة إجماع اهل 
الحرم ن ولد لتر (الكوفة وا وال ت 
المعتبر إجماع اهل الل والعقد“. وقال بعض: المعتبر إجماع الفقهاء 
الأصوليّين خاصّة!. وقال بعض: الاعتبار بإجماع أكثر المسلمين 


(۱) راجع أسد الغابة: ج ۲ ص ۲۸٤‏ ۲۸۵. 

(۲) نسبه إليه الغزالي في المستصفى: ج ١‏ ص ۸۷. 

(۳) المصدر السابق 

)٤(‏ قاله العلامة E‏ (مخطوط) المقصد الثامن في الإجماع. وعزاه في مفاتيح 
ا ]الى الرازى. 

(0) قال في مفاتيح الأصول: : وعرّفه الحاجبىي باه اتفاق السجتهدين من هذه الأمَة في عصر 
50 
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واشترط بعض في المجمعين أن يحقّقوا عدد التواتر'". وقال آخرون: 
الاعتبار بإجماع الصحابة فقط دون غيرهم ممّن جاؤوا بعد عصرهم كما 
لك “ذلك الى إداود و ت "1 الى و ذلك من الافنوال: الى بطل 
ذكرها المنقولة فى جملة من كتب الأصول. 

وكلّ هذه الأقوال تحكمات لا سند لها ولا دليل. ولا ترفع الغائلة من 
تلك المفارقة الصارخة. والذي دفع أولئك القائلين بتلك المقالات أمور 
وقعت في تاريخ بيعة الخلفاء ‏ يطول شرحها _ارادوا تصحيحها 
بالإجماع. 

هذه هي الجذور العميقة للمسالة التى أوقعت القائلين بحجية 
ا جماع فى حيص وبيصٍ لتصحيحه 506 ول فتلك المسالك 
الشلاثة إن سلمت -لا تدل على اكثر من حجية إجماخ الكل 
بدو ن استثناء. فتخصيص حجيته ببعض الامّة دون بعض بلا مخصّص. 
عو اللشخص هو ارقو فى ا اسيل اليد و ا 
على كل حال. 

الإجماع عند الإماميّة 

إن الإجماع بما هو إجماع لاقبمة علميّة له عند الإماميّة مالم يكشف 
عن قول المعصوم. كما تقدّم وجهه. فإذا كشف على نحو القطع عن قول 
ا و تيوعل سر فى الست 
YS‏ مستقلا فى مقابلها. ش 

وقد تقدّم أله لم فيح كينا ق غ ا ا ي 


. ۱۸۸ راجع المستصفى: ج اص‎ )١( 
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ا تكست فين ى ا 
فالعصمة فى المنكشف لا في الكاشف. 

وعلى هذا. فيكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو 
القطع عن قول المعصوم» فكما أن الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلاً على 
الحم ال رامنا بل هو دليل على الدليل على الحكم. فكذلك 
الإجماع ليس بنفسه دليلا بل هو دليل على الدليل. 

غاية الأمر أن هناك فرقاً بين الاجماع والخبر المتوائر: إن الخبر ذليل 
ی على اقول ی أي أنه ينبت به نفس كلام لصوم ولفظه فيد 
اذا كان التواتر للّفظ. أما الإجماع فهو دليل قطعي على نف 0 
المعصوم لاعلى لفظ خاصٌ له. لأنّه لا يثيت به فى أيّ حال أن 
المعصوم قد تلظ بلفظٍ خاصٌ معيّن في بيانه للحكم. 1 

ولأجل هذا بُسمّى الإجماع ب«الدليل اللبّي» نظير «الدليل العقلى». 
5 أنه ينبت بهما نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي الذي 

a E‏ عنه الذي هو كالقشر له. 

والتمرة بين الدليل اللفظي ولل تظهر في المخصّص إذا كان بيا 
أو لفظيً على ماذكره الشيخ الأعفل -كما تقدّم في الجزء الأوّل ص4 7٠١‏ - 
لذهابه إلى جواز التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة إذا كان المخصسّتص 
تا دون ما إذا كان لفظياً. 

واذا كان الع حا جهة كشفه عن قول المعصوم فلا يجب 
فيد اا | الجمبع بغير استتناء كما هو مصطلح اهل السنّة على مبناهم. 
كفن اطان کل اشن سکف من اغات فل المعضيوء كدووا ام لوا 
إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العله بقول المعصوه. كما صرّح بذلك جماعة 
فخ كلمانا 


۱1۲ أصول الفقه / الجزء الثالث 
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قال المحقّق في المعتبر (ص )١‏ بعد أن أناط حجّية الإجماع بدخول 
المعصوم: فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله لما كان حجّة. ولو حصل في 
اثنين كان قولهما حجّة حجّة! '". 

وقال السيّد المرتضى ‏ على ما نقل عنه -: إذا كان علّة كون الإجماع 
حجّة كون الإمام فيهم. فكلّ جماعة كثرت أو قلت كان [قول] الإمام في 
اقوالها فإجماعها حجّة!". 

إلى غير ذلك من اضر جات الف له عن جماعة كت امن علاتا 

ركوس ل لجا بعص الس لك إلى الس 0 e‏ 
اتفاق الجميع. 

وعلى هذاء فيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الإماميّة بالإجماع 
مسامحة ظاهرة. فان الإجماع حقيقة عرفيّة في اتفاق جميع العلماء من 
اماس E‏ ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة 
حك او بعد يها الات ولك فدشاح بهد العام فى لجان 
الخاصّة من علماء الإماميّة على وجه أصبح لهم اصطلاح آخر فيه فيراد 
من الإجماع عندهم كل اتفاق يُستكشف منه قول المعصوم سواء كان 
اتفاق الجميع أو البعض. فيعمَ القسمين. 

والخلاصة التي نريد أن ننصٌ عليها وتعنينا من البحث: أنّ الإجماع 
نما يكون حجّة إذا عُلم بسببه على سبيل القطع ‏ قول المعصوم. فما لم 
بحصل العلم بقوله وإن حصل الظنٌ منه فلا قيمة له عندناء ولا دليل على 

امّا كيف يُستكشف من الإجماع على سبيل القطع قول المعصوم؟ فهذا 


7 + ط الحديئة . (؟) الد رة إلى أصول الشريعة اج ص‎ ٠١ ص‎ ١ المعتبر: ج‎ )١( 
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ما ينبغي البحث عنه. وقد ذكروا لذلك طرقاً أنهاها المحقّق الشيخ أسد الله 
التستري في رسالته في المواسعة والمضايقة على ما نقل عنه إلى اثتتي 
سيره ة طريقاً!". . ونحن نكتفي بذكر الطرق المعروفة وهي ثلات. بل أبع: 

١‏ -طريقة الحس: وبها يُسمّى الإجماع «الإجماع الدخولي» ونُسمَى 
«الطريقة التضمّنية» وهى الطريقة المعروفة عند قدماء الاسيععات التى 
ا ل ریا ا ٠‏ 

وحاصلها: أن بُعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل 
القطع من دون أن يُعرف بشخصه من بينهم. 

وهذه الطريقة إنما تتصوّر إذا استقصى الشخص المحصّل للإجماع 
بنفسه وتتبّع اقوال العلماء فعرف اتفاقهم ووجد من بينها أقوالاً متميّرة 
معلومة لأشخاص مجهولين حتّى حصل له العلم بأنّ الإمام من جملة 
أولئك المتفقين. أو يتواتر لديه النقل عن أهل بلدٍ أو عصر فعلم أَنّ الإمام 
كان من جملتهم ولم يعلم قوله بعينه من بينهم. فيكون من نوع الإجماع 
المنقول بالتواتر. 

ومن الواضح: أنّ هذه الطريقة لا تتحقّق غالباً إلا لمن كان موجوداً 
فى عضن الأمام. أما بالنسية إلى العضور الاخ فيعيدة التحكئ» لأا 
في الصورة الأولى وهي السماع من نفس الامام. 

وقد ذكروا أله لا يضرٌ في حجَية الإجماع ‏ على هذه الطريقة - 
مخالفة معلوم النسب وإن كثروا ممّن يُعلم أله غير الإمام. بخلاف مجهول 
)١(‏ منهج التحقيق في التوسعة والتضييق (لا توجد عندنا هذه الرسالة) راجع كشف القناع 

لە : ص 77١‏ . 
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النسب على وجو أله الإمام. فإنّه في هذه الصورة لا يتحقّق العلم بدخول 
الامام فى المجمعين. 

۲ د:طروفة ا لف : وهي أن يستكشف عقلاً رأ ي المعصوم من 
اتفاق من عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصّة ا 
-- مع عدم ظهور ردع من قِبَله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة 

أو ظاهرة -إمًا بظهوره نفسه أو بإظهار من بين الحقّ في المسألة - 
00 «قاعدة اللطف» كما اقتضت نصب الامام وعصمته تقتضى ا أن 
عار الانناة لبحو فى اليس الها الم قد ا ن 
إلا اللزم ا کی اكلا امام کی ما وب 
عليه ونُصب لأجله. وهو تبليغ الأحكام المنزلة. 

وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي'"'! ومن تبعه. بل یری 
الغضاز التكفاف حول اانا من الاجا ها وريما طهر من كاد 
المي الع ي Ca‏ 
معروفة قبل الشيخ أيضاً. 

ولازه م هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقاً سواء كان من معلوم 
النسب أو مجهوله مع العلم بعدم كونه الإمام ولم يكن معه برهان يدل على 
ضصحّة فتواه. 

ولازم ET‏ عدم كشف الإجماع إذا كان + نوناك ينه 
او كلاف الجن وان لو شيهوا دلا عاق اا 
د بجوز أن ار لي حي ب ل اسمن 
ا عليه الفقهاء الاماميّة 
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وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدأ بيد. فإنّ انّفاقهم مع كثرة اختلافهم في 
أكتن المشائل مل هه أن اا ای کان سعدا الى رای اسامهي: لآ عمسن 
اختراع للراى من لقا انقسهم اتباعا للأهواء أو استعقلالاً باه كنا 
يكون ذلك فى اثفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب فاته لا نشك فيها 
اا خوذة من عو ا الدى عون إل 

والذي يظهر أله قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخّرين١".‏ ولازمها 
أنّ الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور من عصر الأئمة إلى العصر 
الذي نحن فيه 0 اتفاق اهل عصر واحد هخ مخالفة من تقدم بهد ح في 
حصول القطع. بل يقدح فيه مخالفة معلوم النسب ممّن يعتد بقوله. فضلا 
عن مجهول النسب. 

٤‏ - طريقة التقرير: وهي أن يتحقق الإجماع معان ومسمع مين 
المعصوم مع إمكان ردعهم ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم. فإن 
اتفاق الفقهاء على حكم ‏ والحال هذه يكشف عن إقرار المعصوم لهم 
فيما رأوه وتقريرهم على ما ذهبوا إليه. فيكون ذلك دليلاً على 5 ما اتفقوا 
عليه زهو شك انه افا 

وهذه الطريقة لا تتمٌ إلا مع إحراز جميع شروط التقرير التي قد تقدّم 
الكلام عليها في مبحث الستّة". ومع احراز جميع الشروط لا شك في 
استكشاف موافقة المعصوم. بل ببان الحكم من شخص ا ى 
ومسمع من المعصوم 5 إمكان ردعه وسكوته عنه بکون سكوته قري 
كاي كن مرو اف ولك انهه د مقي نا Ne‏ عدر لنت 
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هل يتحقّق فيه إمكان الردع من الإمام ولو بإلقاء الخلاف؟ أو هل يجب 
على الإمام بيان الحكم الواقعي والحال هذه؟ وسيأتي ما ينفع في المقام. 

هذه خلاصة ما قبل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الامام من 
الإجماع. وقد يحصل للإنسان المتتيع لأقوال العلماء المحصّل لاجماعهم 
بعض الوجوه دون البعض. أي لا يجب في كلّ إجماع أن يبتني على وجه 
واحد من هذه الوجوه. وإن كان السيّد المرتضى يرى انحصاره في الطريقة 
الأولى (الطريقة التضمّنية) أي الإجماع الدخولي والشيخ الطوسي يرى 
انحصاره''' فى الطريقة الثانية (طريقة قاعدة اللطف). 

وعلى كلّ حال. فإنٌ الإجماع إِنّما يكون حجّة إذا كشف كشفاً قطعياً 
عن قول المعصوم من 2 سبب کان وعلن ا طريقة حصل. فليس من 
الضروري أن نفرض حصوله من طريقة مخصوصة من هذه الطرق أو 
نحوهاء بل المناط حصول القطع بقول المعصوم. 

والتحقيق: أنه يندر حصول القطع بقول العو من االإجماع 
المحصّل ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصلها. بل 
لجميعها بالنسبة إلى عصور الغيبة. وتفصيل ذلك أن نقول ببرهان السبر 
والتقسيہ": 

إن لعن إنا أن بكرن رات الذى افوا عليه يقير سد ود 
5 عن مستندٍ ودليل. 

لا يصح الفرض الأوّل. لأنّ ذلك مستحيل عادةً في حقهم. ولو جاز 
ذلك في حقّهم فلا تبقى قيمة لآرائهم حتّى يُستكشف منها الحقٌ. 
)١(‏ في ط الأولى: وحصره الشيخ الطوسي . 


(۲) إن شئت مزيد الاطلاع على البرهان المذكور راجع المنطق للمؤْلف:: ج ١‏ ص ٠١۷‏ 
مبحث القسمة. 
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فيتعيّن الفرض الثاني. وهو أن يكون لهم مدرك خفي علينا وظهر لهم. 

ومدارك الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة: الكتاب والستة 
والاجماع والدليل العقلي. ولا يصح أن يكون مدركهم ما عدا السنّة من 
هذه الأربعة: 

أا الكتاب: فإنّما لا يصح أن يكون مدركهم فلأجل أنّ القرآن الكريم 
بين أيدينا مقروء ومفهوم. فلا يمكن فرض أية منه خفيت علينا وظهرت 
لهم. ولو فرض أنّهم فهموا من آيةٍ شيا خفي علينا وجهه فإِنٌ فهمهم لبس 
حجّة عليناء فاجتماعهم لو استند إلى ذلك لا يكون موجبا للقطع بالحكم 
اله اف أذ ما لضاف الحكة غل فلذ ها »هذا التهمات : 

ا ره 6 و 

وامّا الإجماع: فواضح ا لا يصح ان يكون مدركا لهم. لآنّ هذا 
الإجماع الذي صار مدركاً للإجماع ننقل الكلام إليه أيضاً. فنسأل عن 
مدركه. فلابدٌ أن هن إلى غير ودين انرك الأحرك. 

وأمًا الدليل العقلى: فأوضح. لأنّه لا يتصوّر هناك قضيّة عقليّة يتوصّل 
بها إلى حكم شرعي كانت مستورة علينا وظهرت لهم. ضرورة أنه لابدّ 
في القضيّة العقليّة التي يتوصّل بها إلى الحكم الشرعي أن تتطابق عليها 
المجمعين كانوا قد تمسّكوا بقضيّة عقلية ليست بهذه المثابة فلا تبقى قيمة 
لآرائهم حتى يُستكسشف متها الحقٌ وموافقة الاما لأنهم.يكونون كمن 

فانحصر مدركهم في جميع الأحوال في السنّة. 

١‏ -أن يسمع المجمعون أو بعضهم الحكم من المعصوم مشافهة 
او يرون فعله او تقريره. وهذا بالنسبة إلى عصرنا لا سبيل فيه حتى إلى 
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الظنّ به فضلاً عن القطع. وإن احتمل إمكان مشافهة , عض الاندال س 
الما اونا 

بل الحال كذلك حتّى بالنسبة إلى من هم في عصر المعصومين. أي 
أنه لا يحصل القطع فيه لنا بمشافهتهم للمعصوم. لاحتمال أَنّهُم استندوا 
إلى رواية وتقوآ بها وإن كان احتمال المشافهة قريباً جذأء بل هى طون 

على أنه لا مجال بالنسبة إلينا لتحصيل إجماع الفقهاء الموجودين في 
تلك العصور. إذ ليست اراؤهم مدوّنة. وكل ما دوّنوه هى الاحاديث التى 
وی ا الفعروفة بالا صول الا وا 7 1 

۲ ان يستند المجمعون إلى رواية عن المعصوم. ولا مجال فى هذا 
الإجماع لافادته القطع بالحكم أو كشفه عن الحجّة الشرعيّة من جهة 
السند والدلالة معاً: 

ااا اد اتال اله كانوا ق على اعبار 
الخير الو او الح كن اللا وى ها لمجال ف الها 
الى و أبن يبحمل نا اقلم با ا ق 
الح 

واا من نحية الزلالةفلاعمال أن كوو ذلك الخير المفروض نت لو 
رافق ١‏ امو اله -ليس نصّاً فى الحكم. ولا ينفع أن يكون 
ظاهراً عندهم : فى الحكم. فإن ¿ ظهور دليل عند قوم لا علوم ان و 
ظاهراً لدی کاخ وفهم قوم ليس حجّة على غيرهم. افر 
المتقدمين اشتهر عندهم استفادة النجاسة من اا الحثر واشتهر E.‏ 
المتأخّرين عكس ذلك. ابتداءً من العلامة الحلّي!". فلعلٌ الخبر الذي كان 
مدركا لهم ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه. 


.187 ص‎ ١ راجع مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
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إذا عرفت ذلك ظهر لك أنّ الإجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم 
عدا الإجماع الدخولي وهو بالنسبة إلينا غير عملي. 

وأمّا القول بأ «قاعدة اللطف» تقتضى أن يكون الامام موافقا لراى 
المجمعين وإن استند المجمعون إلى خبر أو اتاد الدق وريه E‏ 
نوكيه و عدية اللبقه أن الدلالة لى اطلعنا EAL ME‏ 
هذه القاعدة فى المقام وفاقاً لما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري'"" 
وا دقو من لے ای اع ع ا ا ا 
يدعو إلى اختفاء الإمام واحتجاب نفعه ‏ مع ما فيه من تفويت لاعظم 
المصالح النوعيّة للبشر ‏ هو نفسه قد يدعو إلى احتجاب حكم الله عند 
إجماح العلماء على حكم مخالفٍ للواقع. لاسيّما إذا كان الإجماخ من أهل 
عصر واحد. ولا يلزم من ذلك إخلال الإمام بالواجب عليه وهو تبلبغ 
الاحكاي ن خاب سىن سه 

وعلى هذا فمن أين يحصل لنا القطع بأ له لابدٌ للإمام من إظهار الحق 
في حال غيبته عند حصول إجماع مخالف للواقع؟ 

وللمشكك ان يزيد على ذلك فيقول: لماذا لا تقتضى هذه القاعدة ان 
تلو لاما الحق ق ا ا عقي اسا 
العاف قد يت یا ا كدر ای فى :بطق الله الواقع ل ا 
اليتق و ا ا حلى الأ كدر امن ,با كله ا كتير 
من الناس لا ا في ا الواقع. فلماذا لاا يجب على ادإمام 
هنا تبليغ الأحكام ليقل الخلاف أو ينعدم. وبه نجاة المؤمنين من الوقوع 
في مخالفة الواقع. 


)1 راجع فراند الاصول: ع ١‏ ص Ak‏ 
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وإذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال لاستلزام الإجماع القطعَ بقول 

المعصوم من جهة «قاعدة اللطف». 

راما :بيلك لخدن نات عهدة دغ اة على مدعا ولس سب 
السهل حصول القطع للإنسان في ذلك. إلا أن يبلغ الاثفاق درجة يكون 
الحكم فيه من ضروريّات الدين أو المذهب ‏ أو قريباً من ذلك عندما 
يُحرز اتفاق جميع العلماء في جميع العصور بغير استثناء. فإنّ مثل هذا 
الاتفاق يستلزم عادة موافقته لقول الإمام وإن كان مستند المجمعين خبر 
الواحد او الااصل. 

كلك ى لخدن هك الي وتوا فوج هذا 
القبيل. 

وعلى كل حال لم تبق لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام في 
استفادة قول الإمام على سبيل القطع واليقين. 

الإجماع المنقول 

إن الإجماع ‏ في الاصطلاح ‏ ينقسم إلى قسمين: 

١‏ «الإجماع المحصّل» والمقصود به الإجماع الذي يحصّله الفقيه 
بنفسه بتتبّع أقوال أهل الفتوى. وهو الذي تقدّم البحث عنه. 

 "‏ «اللإجماع المنقول» والمقصود به الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه 
بنفسه وإِنّما ينقله له من حصّله من الفقهاء. سواء كان النقل له بواسطةٍ 
أم بوسائط. 

ثم النقل تارة: يقع على نحو التواتر. وهذا حكمه حكم المحصّل من 
حو EE‏ 
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وأخرى: يقع على نحو خبر الواحد. وإذا أطلق قول «الإجماع 
القو ل فى نان الأصولتيق قالمراد مته هذا الاير 

وقد 5 الخلاف بينهم في حجّيته على أقوال. 

ولكن الذي يظهر أّهم متفقون على حججية نقل «الإجماع الدخولي» 
وهو الإجماع الذي بعلم فيه من حال الناقل أنه تيع فتاوى من نقل 
اتفاقهم حتى المعصوم, فيدخل المعصوم في جملة المجمعين. 

وييغى أن تفقوا على ذلك: لاله لا يقعرط فى حجية خير الواجد 
را ا ا يعون يتما ا ماوت ا ل معدت 
الفرض -قد نقل عن المعصوم بلا واسطة وإن لم يعرفه بالتفصيل. 

غير أن «الإجماع الدخولي» مما بعلم عدم وقوع نقله. لاسيّما في 
العصور المتأخّرة عن عصر الأئمّة. بل لم يُعهد من الناقلين للإجماع من 
ينقله على هدا الوجه ويدّعي ذلك. 

وعليه. فموضع الخلاف منحصر في حججية الإجماع المنقول غير 
«الإجماع الدخولي» وهو كما قلنا على أقوال: 

E E انه ا‎ ١ 

أن انس ا لاله ةمدخل ٠:‏ في أفراد خبر الواحد من 
EE‏ 
؟ - التفصيل بين نقل إجماع - جميع الفقهاء في جميع العصور الذي 

بُعلم فيه من طريق الحدس قول المعصوم فيكون حجّة. وبين غيره من 
)١١‏ قال به العامة في نهاية الوصول: الورقة 1٠‏ والشهيد في الذكری: ج ١ص ٥۰‏ وصاحب 


المعالم في معالم الدين: :ص ۱۸۰ . 
(۲) نسبه في نهاية الوصول إلى جماعة من الحنفيّة والغزالي من ع الشافعيّة. 
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لااد ال القع تمدع نيا شا عد ا و ا 
المعصوم فلا يكون حجّة. وإلى هذا التفصيل مال الشيخ الأنصاري 
الاغفل "١‏ 

وس الخلاف في المسألة يكمن في أن أدلّة خبر الواحد من جهة أنّها 
تدل على وجوب التعيّد بالخبر لا تشمل كلّ خبر عن أيّ شيءٍ كان. بل 
مختصّة بالخبر الحاكي عن حكم شرعي أو عن ذي اثر شرعي. ليصحٌ أن 
بتعبّدنا الشارع به. وإلا فالمحكيّ بالخبر إذا لم يكن حكما شرعيّا أو ذا 
اثر شرعي لا معنى للتعيّد به. فلا يكون مشمولا لأدلة حجّية خبر الواحد. 

وفك ان أنّ الإجماع المنقول ‏ غير الإجماع الدخولي - إنّما 
المحك به بالمطابقة نفس اقوال العلماء. واقوال العلماء فى انفسها بما 
E CNR‏ ا 

وهل نفل اال لاء من خد كوتها ال علماء لا يصمّ أن 
يكون مشمولاً لأدلة خبر الواحد. وإنّما يصح أن يكون مشمولاً لها إذا 
كشف هذا النقل عن الحكم الصادر عن المعصوم ليصح التعبّد به. 

اذا عرفت ذلك. فنقول: 

إن ثبت لدينا: أنّه يكفي في صحة التعبّد بالخبر هو كشفه على أي 
نحو كان من الكشف _ عن الحكم الصادر من المعصوم ولو باعتب. الناقل 
عنظرا إلى اله الأ كير فى ال كات نك الفاظ المعو لان 
لا و راا ای ا چو ایل دی 
هو موضع البحث يكون حجّة مطلقا. لأنه كاشف وحاكٍ عن الحكم 
باعتقاد الناقل. فيكون مشمولاً لأدلة حجّية الخبر. 


.10 ص‎ ١ فرائد الأصول: ج‎ )١( 
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دا ان فنك لدا ان البغاط فى سخة اعفد بالخبر أن بكرن غاا 
عق الک من طق الجن ىبح ان کون الال كد عمسم يناس 
الحكم من المعصوم ‏ ولذا لا تشمل أدلة حجّية الخبر فتوى المجتهد وإن 
كان قاطعاً بالحكم. مع أنّ فتواه في الحقيقة حكاية عن الحكم بحسب 
اجتهاده ‏ فالاجماع المنقول الذي هو موضع البحث ليس بحجّة مطلقا. 

وامًا لو ثبت ان اللإخبار عن حدس اللازم للإخبار عن حش يصح 
الد بد د لأ حكنه حك الا حبار عن حش بلافرق: فان العففميل 
المتقدّم فى القول الثالث يكون هو الأحقٌ. 

وإذا ا لدينا سر الخلاف في المسألة, بقي علينا أن نفهم أيّ وجه 
من الوشؤاه المكقة ةينو الأو لى والتصدي . والاى بالاععما د فقول 

أوَلاً: إِنّ أدلّة خبر الواحد جميعها ‏ من آيات وروايات وبناء عقلاء - 
أقصى دلالتها أنّها تدلّ على وجوب تصديق الثقة وتصويبه في نقله 
لقو ا و ل على ید ا 

عام اذلف ر و ف و اا على را قاور 
النقل تستلزم واقعيّة المنقول. بل واقعيّة النقل عين واقعيّة المنقول. فالقطع 
بواقعيّة النقل لا محالة يستلزم القطع بواقعيّة المنقول؛ وكذلك البناء على 
واقعيّة النتقل يستلزم البناء على واقعيّة المنقول. 

وعليه. فإذا كان المنقول حكماً أو ذا أثر شرعى صح البناء على الخبر 
والتعبّد به بالنظر إلى هذا المنقول. أمّا إذا كان المنقول اعتقاد الناقل كما 
لو أخبر شخص عن اعتقاده بحكم ‏ فغاية ما يقتضى البناء على تصديق 
نقله هو البناء على واقعيّة اعتقاده الذى هو ا و د انيه 
ابس حكن و خا ق و 
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خر أجنبىّ عنه. لأنّ واقعيّة الاعتقاد لا تستلزم واقعيّة المعتقد به. 
يعنى أَنْنا قد نصدّق المخبر عن اعتقاده فى أنّ هذا هو اعتقاده واقعاً. لكن 
ا ا 

ومن هنا نقول: إِنّه إذا أخبر شخص بأنّه سمع الحكم من المعصوم 
صح أن نبنى على واقعيّة نقله تصديقاً له بمقتضى أدلّة حجّية الخبر. لأ 
ذلك يستلزم واقعيّة المنقول وهو الحكم. إذ لم يمكن التفكيك بين واقعيّة 
التقل وواقعيّة المتقول. أمَا إذا أخبر عن اغتقاده بان المعضوم حكم بكذا 
فلا يصح البناء على واقعيّة اعتقاده تصديقاً له بمقتضى أدلّة حجّية الخبر. 
لأنّ البناء على واقعيّة اعتقاده تصديقا له لا يستلزم البناء على واقعيّة 

قحل أن أدله خر الوخد انما دل علق أن اة تعضد فق وخب 
تصويبه في نقله. ولا تدلٌ على تصويبه في رأيه واعتقاده وحدسه. ولیس 
وا ا ا 
کا و ا 

ادان اا الغير لانن عزى سرت ا ف 
رأيه وحدسه. فنقول: لو أنّ ما أخبر به الناقل للإجماع يستلزم في نظر 
المنقول إليه الحكم الصادر من المعصوم وإن لم يكن في نظر الناقل 
فعا ما لذلك: فيل هدا ضا غ متيل حح الخيد؟ 

الحقّ أنه ينبغي أن يكون مشمولاً لها. لأنّ الأخذ به حينئذٍ لا يكون 
من جهة تصديق الناقل فى رأيه وربما كان الناقل لا يرى الاستلزام. بل لا 
کو عية نهد قدي على لالدالماكان رھ 
الإجماع ‏ يستلزم في نظر المنقول إليه الحكم الصادر من المعصوم. 
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فالأخذ به والبناء على صحّة نقله يستلزم البناء على صدور الحكم فيصح 
اتد به بلحاظ هذه الجهة. 

بل إِنّ الخبر عن فتاوى الفقهاء يكون في نظر المنقول إليه ملزوماً 
للخبر عن رأي المعصوم. وحينئذٍ يكون هذا الخبر الثاني اللازم للخبر 
الأوّل هو المشمول لأدلة حجّية الخبر. لاسيّما إذا كان في نظر الناقل أبضاً 
ا ولا نحتاج بعدئذٍ إلى تصحيح شمولها للخبر الأول الملزوم 
بلحاظ استلزامه للحكم» يعني أن الخبر عن الإجماع يكون دالا بالدلالة 
الالتزاميّة على صدور الحكم من المعصوم. فيكون من ناحية المدلول 
الالتزامي وهو الإخبار عن صدور الحكم E E‏ 
الخبر وإن لم يكن من جهة المدلول المطابقي حجّة مشمولاً لها. لان 
الدلالة الالتزاميّة غير تابعة للدلالة المطابقيّة من ناحية الحجّية وان كانت 
تابعة لها تبوتاً. إذ لا دلالة التزاميّة إلا مع فرض الدلالة المطابقيّة. ولكن لا 
تلازم بينهما في الحجية. 

وإذا اتضح لك ما شرحناه يضح لك أنّ الأولى التفصيل في الإجماع 
المنقول بين ما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر المنقول إليه لو كان هو 
لحكل لماتكرن سند ينها ذااكاد كا ملا عو لفك ل لطر ااا 
ف درن الول اليه فالا ن لها لقنم أن 1 له حير الاين ا 
تدل على تصديق الناقل في نظره ورا 

ولعلّه إلى هذا التفصيل برمي الشيخ الأعظم في تفصيله الذي أشرنا 
اا 


الدليل العقلى 


الباب الرايع 


قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفيًّ عن الملازمات العقليّة. 
لتشخيص صغريات حجّية العقل. أي لتعيين القضايا العقلية التى يتوصّل 
بها إلى الحكم الشرعي وبيان ما هو الدليل العقلي الذي يكون حجّة. 

وقد حصرناها هناك في قسمين رئيسين: 

الأوّل: حكم العقل بالحسن والقبح وهو قسم المستقلات العقليّة. 

والثاني: حكمه بالملازمة بين حكم الشرع وحكم آخر''! وهو قسم 
غير المستقلات العقليّة. 

ووعدنا هناك بيان وجة تجية الذليل الفقلى» والآن قة حل الوفناء 
بالوعد. ولكن قبل بيان وجه الحجَّية لابد من الكدة بامتلوت جديدٍ إلى 
ل 1لا ران فتنها رصان رصقم 
حصرها وتعيينها فيما ذ كرناه. فنقول: 

إن علماءنا الأصوليين من المتقدّمين حصروا الأدلّة على الأحكاء 
الشرعيّة في الأربعة المعروفة التي رابعها «الدليل العقلي» بينما أنّ بعض 
NN OE‏ 
اختلاف آرائهم. ومن هنا نعرف أنّ المراد من «الدليل العقلي» مالا يشمل 


. في العبارة شيء من الاإبهام‎ )١( 
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مثل القياس, فمن ظَنّ من الأخباريّين فيهم!') نهم يريدون منه ما يشمل 
القياس [تشنيعاً عليهم]! ليس في موضعه. وهو ظنٌ تأباه تصريحاتهم 
فى عدم الاعتبار بالقياس ونحوه. 

نوت الله ف تداج عل بالضيظ ما قاو شعي ال دون من ا 
بالدليل العقلي, حتّى أنّ الكثير منهم لم يذكره من الأدلة. أو لم يفسّره. أو 
ال يضم أن كرو دن مال لكاب و 

وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد ‏ المتوفى سنة ١17‏ في 
رسالته الأصوليّة التي لخّصها الشيخ الكراجكي* فإنّه لم يذكر الدليل 
العقلي من جملة أدلّة الأحكام» وإِنّما ذكر أنّ أصول الأحكام ثلائة: 
الكتاب والسنّة النبويّة وأقوال الأتمّ ةط . ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى 
ما في هه الا ضر ل :0513 اللنسا ومع و ا ارو اا الل ا 
«وهو سبيل إلى معرفة حجّية القران ودلائل الأخبار». وهذا التصريح 
كماترى اجنبىّ عمًا نحن فى صدده. 

ك بتي 58 تلميذة الشيخ الطوسي - المتوفى سنة ٠۰‏ - في كتابه 
(العُدَّة) الذي هو أوَّل كتاب مبِسّطٍ في الأصول. فلم يصرّح بالدليل العقلى. 
فضلا عن ان يشرحه او يفرد له بحثا. وكل ما جاء فيه في اخر فصل منه 
انه بعد أن قشم المعلومات إلى ضروريّة ومكتسبة والمكتسب إلى عقلي 
وسمعي» ذكر من جملة أمثلة الضروري العلم بوجوب رد الوديعة وشكر 
المنعم وقبح الظلم والكذب. ثمّ ذكر في معرض كلامه: أنّ القتل والظلم 
)١(‏ في ط ؟: في الأصوليّين . (۲) لم يرد في ط ۲. 


(#) راجع تأليفه كنز الفوائد: ص ١81‏ المطبوع على الحجر في إيران سنة ۱۳۲۲ ه [ج ۲ ص ١0‏ 
من الطبعة الحديثة ]. 
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معلوم بالعقل قبحه. ويريد من قبحه تحريمّه. وذكر أيضاً ان الأدلة 
الموجبة للعلم فبالعقل بعلم كونها أدلّة ولا مدخل للشرع في ذلك 

وأوّل من وجدته من الأصوليّين يصرّح بالدليل العقلي الشيخ ابن 
إدريس - المتوفى 018 - فقال (في السرائر ص :)١‏ فإذا فقدت الفلاثة 
- يعني الكتاب والستة والإجماع المد عند المحققين التمسسّك بدليل 
الفقل ها وله لم دك الاد مه 

نم يأ تي المحقق الحلّى ‏ المتوقى ١1١‏ فیشرح المراد منه فيقول في 
كتابه (المعتبر ص )١‏ بما ملخّصه: 

وأمّا الدليل العقلي فقسمان: أحدهما ما يتوقّف فيه على الخطاب. 
ون كته تحن انلاب ی و ا 
شرو اله ل اة عل ١‏ وجري وجوه ال وا فا لا 
مخلو ن النتافخة في اه 

eA SL ass, 
فيجعل القسم الأول ما يشمل الأنواع الثلاثة التي ذكرها المحقّق. وثلاثة‎ 
أخرى وهي: مقدّمةالواجب» ومسألة الضدّ. وأصل الإباحة في المنافع‎ 
والحرمة فى المضارٌ. ويجعل القسم الثاني ما يشمل ما ذكره المحقق.‎ 
طفن‎ E aE SEIS, 
E ا‎ 

وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلفين. في حين أن 
الكتب الدراسيّة المتداولة ‏ مثل المعالم والرسائل والكفاية -لم تبحث هذا 


11 العْدة:ج ۲ ص ۷1۲-۷۵۹. (۴) الشرائر :ج ض‎ )١( 
.٥۳ ۵۲ ص‎ ١ الذكرى: ج‎ )٤( ."١ ص‎ ١ المعتبر: ج‎ )۳( 
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الموضوع ولم تعدّف الدليلٌ العقلي. ولم تذكر مصاديقه. إلا إشارات عابرة 
فن ثنايا الكلام. 

وق مرا ی روا ل عل ر 
الدليل العقلي في تلك العصور. فوشعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر 
اللفظيّة مثل «لحن الخطاب» وهو أن تدلّ قرينة عقليّة على حذف لفظ. و 
«فحوى الخطاب» ويعنون به مفهوم الموافقة. و «دليل الخطاب». ويعنون 
به مفهوم المخالفة. وهذه كلها تدخل في حجّية الظهور. ولا علاقة لها 
بدليل العقل المقابل للكتاب والستة. 

وكذلك الاستصحاب. فإنّه أصل عملي قائم برأسه. كما بحثه 
المتقدمون في مقابل دليل العقل. 

قري فى او اانه ير يان السك لقنت د التو ل ا 
aE 9 CEE‏ التق SE‏ قي لطن هر فك 
المفاهيم. بينما هو نفسه عرّفه بألّه «حكم عقلي يوصل به إلى الحكم 
الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي»٠٠‏ 

احسن من رايته قد بحث الموضوع بحثا مفيدا معاصره العلامة 
السيّد محسن الكاظمي في كتابه (المحصول)" وكذلك تلميذه المحقّق 
- صاحب الحاشية على المعالم ‏ الشيخ محمّد تقي الإصفهاني الذي نسج 
على متواله "وان كان قينا :3 كرة نكن انلا عل 518ل محال لذكدها 
ومناقشتها [هنا]!"). 
)١(‏ القوانين: ج ۲ ص ۲. (۲) لا يحضرنا هذا الكتاب. 


(؟) راجع هداية المسترشدين: ص ٤۳۲‏ س 1. 
)٤(‏ في ط الأولى: بعض الهنات . (0) لم يرد في ط الأولى . 
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وعلى كل حال. فإنّ إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوها فى 
مصاديق الدليل العقلي لا يناسب جعله دليلاً فى مقابل الكتاب والستة, 
ولا يناسب تعريفه باألّه «ما ينتقل من العسلم بالحكم المقلي إلى العلم 
بالحكم الشرعي». 

وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي انتحى الأخباريُون 
باللائمة على الأصوليّين إذ يأخذون بالعقل حجّة على الحكم الشرعي. 

ولكنّهم!"' أنفسهم أيضاً لم ينضح مقصودهم في التزهيد بالعقل. وهل 

تراهم يحكمون غير عقولهم في التزهيد الا 

ويتجلّى لنا عدم وضوح المقصود د من الدليل العقلي ما( ذ كره الشيخ 
المحدث البحراني في حدائقه. وهذا نص عبار ته: 

المقام الثالث في دليل العقل. وفسّره بعض بالبراءة والاستصحاب., 
واحوون قصّروه على الثناني. وثالث فشره بلحن الخطاب وفحوى 
الخطاب ودليل الخطاب, ورابع بعد البراءة الأصليّة والاستصحاب بالتلازم 
بين الحكمين المندرج فيه مقدّمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء النهي 
عن ضدّه الخاص. والدلالة الالتزامية'" ثم تكلم عن كل منها في مطالب 
عدا التلازم بين الحكمين لم يتحدّث عنه. ولم يذكر من الأقوال حكم 
العقل في مسألة الحسن والقبح. بينما أنّ حكم العقل المقصود الذي ينبغي 
أن يُجعل دليلاً هو خصوص التلازم بين الحكمين وحكم العقل في الحسن 
والقبح. ومااتقله:من الأقوال لم يكن ذقيقاً كما سيق يان بعضها. 


(؟) كذاء واظاهره : «ممّا» بملاحظة 1 :«ويتجلى» لكل الأصل فيه جلي . 
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وكيفما كان. فالّذي يصلح أن يكون مراداً من الدليل العقلي المقابل 
للكتاب والسئّة هو: «كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي» 
وبعبارة ثانية هو: «كلّ قضيّةِ عقلية يتوصّل بها إلى العلم القطعي بالحكم 
الشرعي». وقد صرّح بهذا المعنى جماعة من المحققين الا 

وها ار :د اذا كان الدليل الى ابا الكهات: وال 
إخيقة س ان وجا للقلم اىه ا ار 
لا يصح أن يكون شاملاً للظنون وما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدّمات 

ولكن هذا التحديد بهذا المقدار لا يزال مجملاً. وقد وقع خلط وخبط 
عظيمان في فهم فاا رفع جميع الشكوك والمغالطات 
والأوهام لابدٌ لنا من توضيح الأمر بشيءٍ من البسط. لوضع النقاط على 
الحروف كما يقولون. فنقول: 

١‏ -إِنْهِ قد تقدّم (ج ۲ ص ۲۷۷) أن العقل ينقسم إلى عقلٍ نظري 
وعقل عملى. وهذا التقسيم باعتبار ما يتعلق به الادراك: 

ی ر ی ارالك يا ی للف أل ا 
اور الى لها واف لرا من دال اللي راما شى وال 
اي حكمه بان هذا الفعل ينبغى فعله اولا ينبغى فعله. 

أ ند يحنة د لذبن ا 

إن كان المراد «العقل النظري» فلا يمكن أن يستقلٌ بإدراك الأحكام 
الفرعية ادا اى ل طرق لكق ان يل مق دون السات بالا نة 
ان هذا الفعل حكمه كذا عند الشارع. 


.۲۲۹ انظر القوانين: ج ۲ ص ۲. والفصول الغرويّة: ص ۳۱۹ ومطارح الأنظار: ص‎ )١( 
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والسرّ في ذلك واضح. لأنّ أحكام الله توقيفيّة فلا يمكن العلم بها إلا 
من طريق السماع من مبلّغ الأحكام المنصوب من قله تعالى لتبليغها. 
ضرؤزة أن أحكتام الله الست من الفضايا الأذلية وليسث ما نالا 
المشاهدة بالبصر ونحوه من الحواش الظاهرة بل الباطنة. وليست أيضاً 
مما تنالها التجربة والحدس. وإذا كانت كذلك فكيف يمكن العلم بها من 
غير طريق الماع من مبلتها؟ وشائها فى :ذلك شان سا الج لات 
الى هه البسر كاللقاث والخطوط والرموزوتحوها. 

وكذلك ملاكات الأحكام _كنفس الأحكام _لا يمكن العلم بها إلا من 
طريق السماع من مبلغ الأحكام, لأنّه ليس عندنا قاعدة مضبوطة نعرف 
بها أسرار أحكام الله وملاكاتها التي أنيطت بها الأحكام عنده' والظنَ لا 

وعلى هذاء فمن نفى حجّية العقل وقال: «إنّ الأحكام سمعيّة لا تدرك 
بالعقول» فهو على حقّ إذا أراد من ذلك ما أشرنا إليه. وهو نفي استقلال 
اقل التارى رمن امراك الأ كا واا رل عض يتكرى ا 
بين حكم العقل وحكم الشرع قصد هذا المعنى ‏ كصاحب الفصول 
وتجشاعة من الارن دولك كانه الج عق مقصوده:واذا كان 
هذا مرادهم فهو اجنبىّ عمّا نحن بصدده من كون الدليل العقلي حجة 
يتوصّل به إلى الحكم الشرعي. 

إننا نقصد من الدليل العقلي حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم 
الات شرعا أوعقلاً وبين شكد شرعق اک كتحكبه بالعلازنة' فی 
مشا الأجزاء:وقرنة ال راخب وهنا وكشكمة باشل الكليت 


)١(‏ راجع ما تقدم فى ج ۲ ص ۲۹۱. (۲) راجع ج ۲ ص ۲۱۹ و۲۹۳. 
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بلابيان اللازم منه حكم الشارع بالبراءة. وكحكمه بتقديم الأهمّ في مورد 
فإنّ هذه الملازمات وأمثالها أمور حقيقيّة واقعيّة يدركها العقل النظري 
بالبداهة أو بالكسب. لكونها من الأوَلّات والفطريّات التي قياساتها معها. 
وإذا قطع العقل بالملازمة ‏ والمفروض أنه قاطع بثبوت الملزوم ‏ فإِنّه 
لابد أن بيقطع بتبوت اللازم» ونورب اك اللازم -حكم الشارع. ومع حصول 
القطع فإنّ القطع حجّة يستحيل النهي عنه. بل به حجّية كلّ حجّة. كما 


إلى صغرياتها يتوصّل بها إلى الحكم الشرعي. ولا اظن أحداً بعد التوجّه 
اوا ا مطل لكا هارا ذا السو شيط اتن التي 
بنكرون الوثوق بكل معرفةٍ حتّى المحسوسات. . 

ولا أظنّ أن هذه القضايا العقليّة هي مقصود من أنكر حجيتها من 
الأخباريّين وغيرهم وإن أوهمت بعض عباراتهم ذلك. لعدم التمييز بين 
قاط اك 

وإذا عرفت ذلك. تعرف أنّ الخلط فى المقصود من ادراك العقل 
الارى وعدم ا ببق جارية ركد نين الا ا ا وما ید کدی 
بتوشط الملازمة هو سبب المحنة فى هذا الاختلاف وسبب المغالطة التى 
وقع فيها بعضهم''' إذ نفى مطلقاً إدراكَ العقل لحكم الشارع وحجَيّته. 


. ۱۳١ لم يتعيّن لنا هذا البعض. انظر الحدائق: ج | ص‎ )١( 
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تب يي ا ا ا ارا 


قائلاً: «إن أحكام الله توقيفيّة لا مسرح للعقول فيها» وغفل عن أنّ هذا 
التعليل إنما يصلح لنفي إدراكه للحكم ابتداءً وبالاستقلال. ولا يصلح لنفى 
إدراكه للملازمة المستتبع لعلمه بثبوت اللازم وهو الحكم. 

۳ هذا كله إذا أريد من العقل «العقل النظري». 

وا لو رن به «العقل العملي» فكذلك لا يمكن أن يستقلٌ فى إدراك 
ا ها تی فلا عد الان أو لآ تفي يل لا می لذلك: لان هنذا 
الإدراك وظيفة العقل النظري. باعتبار انّ «كون هذا الفعل ينبغى فعله عند 
الشتارغ باللقصوضن ار ل ي ن الامو ارات الى درك را 
النظري لا بالعقل العملي. وإِنّما كلّ ما للعقل العملي من وظيفةٍ هو أن 
يستقل بإدراك أن هذا الفعل في نفسه ما ينبغي فعله أو لا ينبغي مع قطع 
النظر عن نسبته إلى الشارع المقدّس أو إلى أي حاكم آخرء يعني أنّ العقل 
العملي يكون هو الحاكم في الفعل, لا حاكياً عن حاكم ا 

وإذا حصل للعقل العملي هذا الإدراك جاء العقل النظري عقيبه. فقد 
يحكم بالملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع وقد لا يحكم. ولا 
يحكم بالملازمة إلا في خصوص مورد مسألة التحسين والتقبيح العقليّين. 
أي صوص القضايا المشهورات 9 تُسمّى «الآراء المحمودة» والتي 
تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء. 

وحينئذٍ بعد حكم العقل النظري بالملازمة يُستكشف حكم الشارع 
على سبيل القطع. لاه بضمٌ المقدّمة العقليّة المشهورة التي هي من الآراء 
المحمودة (الّتي يدركها العقل العملي) إلى المقدّمة التي تتضمّن الحكم 
بالملازمة (الّني يدركها العقل النظري) يحصل للعقل النظري العلم بان 
الشارع له هذا الحكم, لألّه حينئزٍ يقطع باللازم - وهو الحكم ‏ بعد فرض 
قطعه بتبوت الملزوم والملازمة. 
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ومن هنا قلنا سابقاً: إن المستقلات العقليّة تنحصر في مسأَلةٍ واحدة. 

وهى مسألة التحسين والتقبيح العقليّين لأنّه لا يشارك الشارعٌ حكم 

العقل العملى إلا فيهاء أي أنّ العقل النظري لا يحكم بالملازمة إلا في هذا 

المورد خاصّة* 

وجه حجَية العقل: 

٤‏ -إذا عرفت ما شرحناه. وهو أنّ العقل النظري يقطع باللازم - أعني 
حكم الشارع - بعد قطعه بثبوت الملزوم الذي هو حكم الشرع أو العقل. 
وبعد فرض قطعه بالملازمة نشرع في بيان وجه حجّية العقل. فنقول: 

لقد انتهى الأمر بنا في البحث السابق إلى أنّ الدليل العقلي ما اوجب 
القطع بحكم الشارع: وإذا كان الأمر كذلك فليس ما وراء القطع حجّة. فإ 
تنتهى اليه حبكي كل د كما تقدّم ص 1١١‏ هو حجّة بذاته. ولا 

وهل ت تنيت الشريعة إلا بالعقل؟ وهل يثبت التوحيد والنبوّة لله بالعقل؟ 
ا فاص حك ابعل دكت شلا رمال 5 وكيك هن 
بشريعة؟ بل كيف نؤمن بأنفسنا واعتقاداتها؟ وهل العقل إلا ما عبد به 
ارخ وهل لدان الا ي 

إن التشكيك فى حكم العقل سفسطة ليس وراءها سفسطة! نعم. كل 
ما يمكن الشكَ اا الصغريات. أعنى ثبوت الملازمات فى المستقلات 
العقليّة أو في غير المستقلات العقليّة. واا ا فى ع ال 
لإثبات الحكم الشرعي بعد ثبوت تلك الملازمات. وقد شرحنا في الجزء 


: ا aS‏ ۲ ص ۲۷۹ فما بعدها لتعرف السرّ في 
التخصيعنالاراء ال 
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الثاني مواقع كثيرة من تلك الملازمات. فأثبتنا بعضها في مثل المستقلات 
الفقلتق و فا سف آخر في مثل مقدّمة الواجب ومسألة الضدّ. أمَا بعد 
نبوت الملازمة وثبوت الملزوم فأيّ معنى للشكَ في حجَية العقل؟ أو 
الشك في ثبوت اللازم وهو حكم الشارع؟ 

ولكن مع كل هذا وقع الشكَ لبعض الأخباريّين في هذا الموضوع. 
فلابد من تجليته لكشف المغالطة. فنقول: 

قد أشرنا في الجزء الثاني (ص ٠‏ إلى هذا النزاع. وقلنا: إِنَ مرجع 
هذا النزاع إلى ثلاث نواح. وذلك حسب اختلاف عباراتهم: 

الأولى: فى في إمكان أن ينفي الشارع حجّية هذا القطع. وقد اتضح لنا 
ذلك بما راف ا ا تيه (ص ۲۲) من هذا الجن ١‏ 
فارجع اليه. لتعرف استحالة النهي عن الّباع القطع. 

الثانية: بعد فرض امكان حجّية القطع هل نهى الشارع عن الأخذ 
بحكم العقل؟ وقد ادّعى ذلك جملة فق اا ارو الت :توصل اليا 
کلام ا الحكم الشرعي لوسك ولا حو ال خد به الا 
ثبت من طريق الكتاب والستة. 

أقول: ومرد هذه الدعوى فى الحقيقة الى دعوى تقييد الأحكاء 
الف الله نوا نمع طرق اا رهد حم هنا و 
كلامهم. ولكن قد سبق الكلام مفصّلاً في مسألة اشتراك الأحكام بين 
العالم والجاهل ص ٣ن‏ هذا الجزء) فقلنا: اله يستحيل تعليق لا 


)١(‏ العبارة في ط الأولى: وقد استرحنا من هذا البحث بما شرحناه من هذا الجزء في حجَّية القطع 
الذاتيّة ص ١١‏ . 

(۲) منهم المحدّث الا سترابادي في الفوائد المدنية: :ص ۲۹ . والمحدّث البحراني في الحدائق: :ج 
۱ ص ۱۳۱. 
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على العلم بها مطلقاً. فضلاً عن تقييدها بالعلم الناشئ من سببٍ خاصٌ. 
وهذه الاستحالة ثابتة حى لو قلنا بإمكان نفي حجّية القطع. لما قلناه من 
ازوم الخلف,. كما شرحناه هناك. 

و اما ها ورف عن ال الت من نحو قولهم: «إنّ دين الله لا يصاب 
بالعقول»!'' فقد ورد في قباله مثل قولهم: زان لله غا الاس حجتین: 
حه لاه د وة باطنة..فاتا الظاهرة فا مل الا ا وا كه 
وما الناطنة فالقو ل 

٠ HO O O‏ هو انّ المقصود من 
الاعتماد على القباس والاستحسان .أنه وا دة في هتا لتا أي 

ل و العا أ مقصود من تمد على الاستحسان في 
بعض صوره هو دعوى ان ¿ للعقل | عه كا سما E‏ 
ملاكات الأحكام فى المقيس عليه لاستنتاج الحكم في المقيس. وهذا 
ا یادا ی .وقد سوق !اد دده اللأذراكات ت فو بوط 
العقل النظرق بول الل العمل لأ هه امور ال ات ال فين طرق 
0 وعليه فهذه الطائفة من الاخبار لا مانع من الاخذ بها على ظواهرهاء 
لانها واردة في مقام معارضة «الاجتهاد بالراي» ولكتها اجنبيّة عمّا نحن 
بصدده وعمًا نقوله في القضايا العقليّة التى يتوصّل بها إلى الحكم الشرعى. 


FT بحار الأنوار: ج‎ )١( 
.]١١.صا١ راجع كتاب العقل من اصول الكافي. وهو اول كتبه [ج‎ )#( 
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كما أَنَّها أجنبيّة عن الطائفة الثانية من الأخبار التى تثنى على العقل 
وتنصٌ على أله حجّة الله الباطنة. لأنها تثني على العقل فيما هو من 
وظيفته أن يدركه. لا على الظنون والأوهام. ولا على ادّعاءات إدراك ما لا 
يدركه العقل بطبيعته. 

الناحية الثالثة: بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجّية القطع والنهي 
عله يجب أنانتبناءل عن تمعتى حك الشارع على طق حكم العقل؟ 

والجواب الصحيح عن هذا السؤال عند هؤلاء أن يقال: إن معناه إدراك 
الشارع وعلمه بأنّ هذا الفعل ينبغي فعلهأو تركه لدى العقلاء. وهذا شيء 
آل والنافع هو ان فف اة و فيحتاج إثبات 
ا يه إلى دليلٍ آخر سمعي. ولا يكفي فيه ذلك الدليل العقلي الذي 
أقصى ما يُستنتج منه أنّ الشارع عالم بحكم العقلاء. أو أله حكم بنفس ما 
حكم به العقلاء. فلا يكون منه أمر مولوي أو نهي مولوي. 

أقول: وهذه آخر مرحلة لتوجيه مقالة منكري حجّية العقل. وهو 
توجيه يختصٌ بالمستقلات العقليّة. ولهذا التوجيه صورة ظاهريّة يمكن 
أن تنطلي على المبتدئين أكثر من تلك التوجيهات في المراحل السابقة. 
وهذا التوجيه ينطوي على إحدى دعويين 

١‏ دعوى إنكار الملازمة بين 0 1 وحكم الشرع» وقد تقدّم 
تفنيدها في الجزء الثاني (ص ۲۹۳) فلا نعيد. 

۲ -الدعوى التي أشرنا إليها هناك في آخر ص ١95‏ من الجزء الثاني. 

وتوضيحها: 

إن ما تطابقت عليها أراء العقلاء هو استحقاق المدح والذمٌ فقط. 
والمدح والذمٌ غير الثواب والعقاب. فاستحقاقهما لا يستلزم استحقاق 


مباحث الحجّة / الدليل العقلى 4١‏ 


الثواب والعقاب من قبل المولى. والّذي ينفع في استكشاف حكم الشارع 

هو الثاني ولا يكفي الأوّل. 

ولو فر ضر 5 صحّحنا الاستلزام للثواب والعقاب, فإنّ ذلك لا يدركه 
كل أخد..ولق فرظ أله أدركه كل اخد فان ذلك لس كاقيا للدعوة الى 
الفمل إلا عند الأوحدئ من الناسن» وغلى أي تقدير فرص فلا نى 
أكثر الناس عن توجيه الأمر من المولى أو النهي منه في مقام الدعوة إلى 
الفعل أو الزجر عنه. 

وإذا كان نفس إدراك الحسن والقبح عراكات في ادهو داو العثر وض 
لم يقم دليل سمعي على الحكم ‏ فلا نستطيع أن نحكم بأ الشارع له أمر 
ونهي على طبق حكم العقل قد اكتفى عن بيانه اعتماداً على إدراك العقل 
ليكون حكم العقل كاشفاً عن حكمه. لاحتمال ألا يكون للشارع حكم 
مولوي على طبق حكم العقل حينئذٍ. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال 
لأنّ المدار على القطع في المقام. 

رالا ادا شرنا في الحاشية (ج ۲ ع1 إلى ما يفتد 
الى ا ول من هده الدغوى اناا دوا الج ار معي اسا 
المدح ليس إلا استحقاق الثواب» ومعنى استحقاق الذمٌ ليس إلا استحقاق 
الات لأ الها شان احيدهما سيلم الآخيره لان حفيقة الدج 
والمقصود منه هو المجازاة بالخير لا المدح باللسان. وحقيقة الذمُ 
والمقصود منه هو المجازاة بالشر لا الذمٌ باللسان. وهذا المعنى هو الذي 
يحكم به العقل. ولذا قال المحققو ن من الفلاسفة: «إنّ مدح الشارع توابه 
وذمّه عقابه»". وأرادوا هذا المعنى. 


. في ط ۲ بدل «الأوحدى»: الفد . (۲) لم نظفر به‎ )١( 
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بل بالنسبة إلى الله تعالى لا معنى لفر ض استحقاق المدح والذم اللسانيّين 
عنده» بل ليست مجازاته بالخير إلا الثواب وليست مجازاته بالشر ال العقاب. 

وَأما الى النائى من هذه الدعوق: قاراب غه أنه اكان 
المفروض أنّ المدح والذمٌ من القضايا المشهورات التي تتطابق عليها آراء 
العقلاء كافة, فلاب أن يُغر ض فيه کو فالخ لدعوة كل واحدٍ من 
الناس. ومن هنا نقول: إه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولويّة 
من اله تعالى ثانياً. لاستحالة جعل الداعي مع فرض وجود ما يصلح 
للدعوة عند المكلف. إلا من باب التأكيد ولفت النظر. ولذا ذهبنا هناك إلى 
أن الأوامر الشرعيّة الواردة في موارد حكم العقل متل وجوب الطاعة 
ونحوها يستحيل فيها أن تكون. وام تا ية (ائ مولويّة) بل هي أوامر 
تأكيديّة (أي إرشاديّة). 

واا أن هذا الأذراك لا وغ ال الأوسدئن 7 من الاس فد يون 
صحيحاً. ولكن لا يضر في مقصودناء لأنّه لا نقصد من كون حكم العقل 
داعياً أنه داع بالفعل لكل أحد. بل إِنّما نقصد ‏ وهو النافع لنا أنه صالح 
للدعوة. 

وهذا شأن كلّ داع حتّى الأوامر المولويّة. فإنه لا يترقّب منها إلا 
ا للعو لذ فملية ادغ ا له لمن قواء کن الام م من فيل 
الشارع أو من قبل غيره فعليّة دعوته لجميع المكلفين. بل الأمر في 
حقيقته ليس هو إلا جعل ما يصلح أن يكون داعيا. يعني ليس المجعول 
فى الأمر فعليّة الدعوة. وعليه. فلا يضر فى كونه صالحاً للدعوة عدم 
امتثال أكثر الناس. 1 


. فى ط ۲ بدل «الأوحديّ»: الف‎ )١( 


تمهيدات: 

١‏ تقدّم فى الجزء الأوّل (ص 5) أنّ الغرض من المقصد الأول 
ل ل 507 50 
تنقيح صغريات أصالة الظهور. وطبعاً إنّما يكون ذلك في خصوص 
الموارد الّني وقع فيها الخلاف بين الناس. 

وقلنا: إنّنا سنبحث عن الكبرى ‏ وهى حجّية أصالة الظهور ‏ فى 
اا ی رسع اند ل اسه عنها 1 

۲ إن البحث عن حجَية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب 
وال أعتى أن الظواهر. لست ليلا فاا فة فى مال الات 
والسنّة. بل إِنّما نحتاج إلى إثبات حججّيتها لغرض الأخذ بالكتاب والسئّة. 
فهي من متمّمات حجّيتهما. إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بهما من 
فون کو د ھا وااو الت هي قطعيّة الدلالة أقل 

" - تقدّم أنّ الأصل حرمة العمل بالظنٌ ما لم يدل دليل قطعي على 
حجّيته. والظواهر من جملة الظنون. فلابد من حماسن دلي قطعي على 
حجّيتها ليصح التمشك و اشر ال بات والاخيان: وسياتي بيان هذا الدليل. 
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٤‏ إن البحث عن الظهور يتمّ بمرحلتين: 

الأولى: في أنّ هذا اللفظ المخصوص ظاهر في هذا المعنى 
المخصوص أم غير ظاهر. والمقصد الأوّل كله متكقّل بالبحث عن ظهور 
بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها. كالأوامر والنواهي والعموم 
والخصوص والإطلاق والتقيبد. وهي في الحقيقة من بعض صغريات 
أعالة او 

الثانية: في أنّ اللفظ الذي قد أحرز ظهوره هل هو حجّة عند الشارع 
في ذلك المعنى. فيصحٌ أن بحت به المولى على المكلفين ويصمٌ أن يحتجٌّ 
به المكلفون؟ 

وليخت :عن .هده المرعلة العاية هو القفيد'الذى عد من اجلةةهذا 
الباب» وهو الكبرى التى إذا ضممناها إلى صغرياتها يتمٌ لنا الأخذ بظواهر 
الايات والروايات. 1 

٥‏ إن المرحلة الأولى - وهي تشخيص صغريات أصالة الظهور ‏ تقع 
بصورة عامّة في موردين: 

الا ولاق ونم ا ق و ع ا جرد و 
لا محالة يكون ظاهرا فيه. نحو وضع صيغة «افعل» للوجوب والجملة 
الشرطية لما يستلزم المفهوم... إلى غير ذلك. 

الثاني: في قيام قرينة عامّة أو خاصّة على إرادة المعنى من اللفظ. 
والحاجة إلى القرينة: إِمّا في مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ. وإمّا في 
مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى. ومع فرض وجود القرينة لا محالة 
يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة. سواء كانت القرينة متّصلة 
اوقت 
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وإذا تخت هده السهيدات:نسيني أن دت عنما بهد من كل من 

المرحلتين في مباحث مفيدة في الباب. 
طرق إثبات الظواهر 

إذا وقع الشك في الموردين السابقين. فهناك طرق لمعرفة وضع 
الألفاظ ومعرفة القرائن العامّة: 

منها: أن يتتبّع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده 
إذااكان :م اهن ا اا البدائقة ونظين لتنا 
استنبطناه (ج ١‏ ص )٠١8‏ من أنّ كلمة «الأمر» لفظ مشترك بين ما يفيد 
معنى الشيء والطلب» وذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب 
المعنيين واختلاف الجمع فيها بحسبهما. 

ومنها: ان يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز. كالتبادر واخواته. وقد 
تقدّم الكلام عن هذه العلامات (ج ١‏ ص 38). 

ومنها: أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة. وسيأتي بيان قيمة أقوالهم. 

هناك ال اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها 
فى موا زه انها ورهن SY o a u‏ مسطلفا لا ننه 
لا دليل على اعتبارها. وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدّم (ج ١‏ ص .)۷٤‏ 

وهي: مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران 
بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز. ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع 
اللفظ عند الدوران بين كونه حقتيقة او مخارا. 

أمّا أنه لا دليل على اعتبارهاء فلأنٌ حجّية مثل هذه الأصول لابدٌ من 
اا إلى ا ف ومو ل و اق ف اذبو فد وى ا نبول ای 
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تجري لإثبات مرادات المتكلم دون مأ يجري لتعيين وضع الألفاظ 
والقرائن. ولا دليل أخر في مثلها غير بناء العقلاء. 
حجّية قول اللغوى 

إن أقوال اللغويّين ا ا في مقام استكشاف وضع الألفاظ. 
لأر أكثر المدوّنين للغة همّهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ 
فيها من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقيّة من المجازية إلا 
نادراء عدا الزمخشري في ابد اعاس اللا واج ال لقانت في 
فقه اللغة'. 

وعلى تقدير أن ينص اللغويّون على المعنى الحقيقي, فإن أفاد نضّهم 
العلم بالوضع فهوء وإلا فلابدٌ من التماس الدليل على حجّية الظنٌ الناشئ 
من قولهم. وقيل في الاستدلال عليه وجوه من الأدلة لا بأس بذكرها وما 
عندنا فيها: 
وَل -قيل: الدليل الإجماء 7" 

وذلك لأنه قائم على الأخذ بقول اللغوي بلا نكير من أحد وإن كان 
اللغوى واحداً. 

أقول: وأنّى لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدّعى بالنسبة إلى 
جميع الفقهاء؟ وعلى تقدير تحصيله فأنّى لنا من إثبات حجَية مثله؟ وقد 
تقدّم البحث مفصّلاً عن منشا حجَية الإجماع. وليس هو مما يشمل هذا 
المقام بما هو حجّة, لأنّ المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة حتّى 
ل وجرن : 
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يستكشف من الإجماع موافقته في هذه المسألة. أي رجوعه إلى أهل 
الله غا 
ثانياً -قيل: الدليل بناء العقلاء١١)‏ 

لأنّ من" سيرة العقلاء وبنائهم العملي على الرجوع إلى أهل الخبرة 
المونوق بهم في جميع الامور التي يحتاج في معرفتها إلى خبرة وإعمال 
الراى والاجتهاد. كالشؤون الهندسيّة والطبيّة ومنها اللغات ودقائقها. ومن 
المعلوم: ات اللغوى معدود من اهل الخبرة في فنّه. والشارع لم يثبت منه 
الردع عن هذه السيرة العمليّة. فيستكشف من ذلك موافقته لهم ورضاه بها. 

اقول إن ا الفا انما کون بحكة إذا كان تنكف م عل تجو 
اليقين موافقة الشارع و|مضاؤه لطر يقتهم. وهذا بد بهي . ولكن نحن نناقش 
إطلاق المقدّمة المتقرّمة القائلة: «إِنّ موافقة الشارع لبناء العقلاء تُستكشف 
من مجراد عدم ثبوت ردعه عن طريقتهم» بل لا يحصل هذا الاستكشاف 
إلا بأحد شروط ثلاثة كلها غير متوقرة في المقام: 

١-ألا‏ يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في البناء 
والسيرة, فاه فى هذا الفرض لابدٌ ان يُستكشف أنه متحد المسلك معهم 
بمجراد عدم تبوت ردعه لاله من العقلاء بل رئيسهم. ولو كان له مسلك 
ثانٍ لبيّنه ولعرفناه. ولیس هذا ممّا يخفى. 

ومن هذا الباب الظواهر وخبر الواحد. فإنّ الأخذ بالظواهر والاعتماد 
عليها في التفهيم ممّا جرت عليها سيرة العقلاء. والشارع لابدٌ أن يكون 
متحد المسلك معهم. لاله لا مانع من ذلك بالنسبة إليه وهو منهم بما هم 


./06 ص‎ ١ نقله الشيخالأعظم الأنصاري عن محكيّ الفاضل السبزواري. فرائد الأصول: ج‎ )١( 
. الظاهر كلمة «من» زائدة. ولك أن تجعل كلمة «على» زائدة‎ )۲( 
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عقلاء ولم يثبت منه ردع. وكذلك يقال في خبر الواحد الثقة. فإِنّه لا مانع 
من أن يكون الشارع متّحد المسلك مع العقلاء في الاعتماد عليه في تبليغ 
الأحكام ولم يثبت منه الردع. 

ما الرجوع إلى أهل الخبرة فلا معنى لفرض أن يكون الشارع متّحد 
المسلك مع العقلاء في ذلك. لأنّه لا معنى لفرض حاجته إلى اهل الخبرة 
في شأنٍ من الشؤون حتّى يمكن فرض أن تكون له سيرة عمليّة في ذلك. 
اها ف اللقة اة 

۲د إذا كان هناك مائع من أن يكون الشارع متّحد المسلك مع العقلاء 
فلابدٌ أن يثبت لدينا جريان السيرة العمليّة حى في الأمور الشرعيّة 
بمرأى ومسمع من الشارع, فإذا لم يثبت حينئذٍ الردع منه يكون سكوته 
مق فيل التقرير لخسلك الفا وهذ ا مل الاستضحات:فانه لقنا كان 
مورده الشك في الحالة السابقة فلا معنى لفرض اتحاد الشارع في المسلك 
مع العقلاء بالأخذ بالحالة السابقة, إذ لا معنى لفرض شكه في بقاء حكمه. 
ولكن لمّا كان الاستصحاب قد جرت السيرة فيه حتّى في الأمور الشرعيّة 
ولم يثبت ردع الشارع عنه» فاته يُستكشف منه إمضاؤه لطر يقتهم. 

اما الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة فلم يُعلم جريان السيرة العقلائيّة 
في الأخذ بقول اللغوي في خصوص الأمور الشرعيّة. حى يُستكشف من 
عدم ثبوت ردعه رضاه بهذه السيرة في الأمور الشرعيّة. 

" - إذا انتفى الشرطان المتقدّمان فلابدٌ حينئذٍ من قيام دليل خاض 
قطعي على رضا الشارع وإمضائه للسيرة العمليّة عند العقلاء. وفى مقامنا 
ليس عندنا هذا الدليل. بل الايات الناهية عن اتباع اظ کا فى رت 
الردع عن هذه السيرة العمليّة. 


١ 


ثالثاً -قيل: الدليل حكم العقل١"‏ 

لأنّ العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم. فلابدٌ أن يحكم 
الشارع بذلك أيضاً. إذ أنّ هذا الحكم العقلى من «الآراء المحمودة» الّتى 
تطابقت عليها آراء العقلاء. والشارع منهم: بل رئيسهم. وبهذا الحكم العقلى 
أوجبنا رجوع العامّي إلى المجتهد في التقليد. غاية الأمر أنّا اشترطنا فى 
المجتهد شروطا خاصّة - كالعدالة والذكورة - لدليلٍ خاص. وهذا الدليل 
الخاصٌ غير موجود في الرجوع إلى قول اللغوي. لأنّه في الشؤون الفنّية 
لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل إلى العالم الموثوق به من دون اعتبار 
عدالة أو نحوها. كالرجوع إلى الأطبّاء والمهندسين. وليس هناك دليل 
خاصٌ يشترط العدالة أو نحوها في اللغوي. كما ورد في المجتهد. 

أقول: وهذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجّية قول اللغوي. ولم 
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اد الان ما يقدح به. 
الظهو ر التصوّري والتصديقي 

قيل: إن الظهور على قسمين: تصوّري وتصديقي!". 

١‏ - «الظهو ر التصوّري» الذي ينشا من وضع اللفظ لمعنىّ مخصوص. 
عا سترو الك الكلاه جل معانها اللخويه را و 
تابع للعلم بالوضع. سواء كان في الكلام أو في خارجه قرينة على خلافه. 
أو لم تكن. | 

۲ _«الظهور التصديقي» الذي ينشا من مجموع الكلام. وهو عبارة 
عو ؤلالة ج اكلام ها ينا مهه من الي قشل دون لاله 


(۱) لم نظفر بقائله . (۲) راجع فوائد الأصول: ج ٣ص .٠٤١‏ 
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الجملة مطابقة لدلالة المفرداته وقد تكون مغايرة لهناء كما اذا احتف 
الكلام بقرينة توجب صرف مفاد جملة الكلام عمًا يقتضيه مفاد المفردات. 
والظهور التصديقي يتوقّف على فراغ المتكلم من كلامه. فإنّ لكل متكلم 
أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن. فما دام متشاغلاً بالكلام لا ينعقد 
لكلامه الظهور التصديقي. 

ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور ثانِ تصد يقي وهو الظهور ا 
هذا هو مراد المتكلّم. وهذا هو المعيّن لمراد المتكلّم في نفس الأمر. 
فيتوقف على عدم القرينة المتصلة والمنفصلة, لأنّ القرينة مطلقا تهدم هذا 
الظهور. بخلاف الظهور التصديقي الأول فاه لا تهدمه القرينة المنفصلة. 

أقول: ونحن لا نتعقّل هذا التقسيم. بل الظهور قسمٌ واحد. وليس هو 
إل دلالة اللفظ على مراد المتكلم. وهذه الدلالة هي التي نسميها «الدلالة 
التصديقيّة» وهى أن يلزم من العلم بصدور اللفظ 0 المتكلّم العلم بمراده 
بن النقق ديد سند لان بجر ادهد رالا ول السك «١‏ النطك واو مشقضل الباق 
بأسم «الظهور». ۰ 

ولا معنى للقول بان اللفظ ظاهر ظهوراً تصورياً في معناه الموضوع 
لولدم فى الحو اول اض 18 نان حه الدلالدكوار ها ا 
ذز ولالة ر كان :ذلك ی اتسنا فخا دي 
لتعبير. بل هي من باب «تداعي المعائي» فلا علم ولا ظنٌ ففيها بسمراد 
اليكل فلا دلالة فلا ظهور. وإتما كان خطور. والفرق بعيد بينهما. 

و تفسيم «الظهور التصديقي» إلى قسمين فهو تسامح أيضاً, لاله لا 
يكون الظهور ظهوراً إل إذا كشف عن المراد الجدّي للمتكلّم إمّا على نحو 
اليقين أو الظنّء فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقاً. نعم. قبل 
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العلم بها يحصل للمخاطب قطع بدوى او ظن بدوي يزولان عند العلم بها 
فيقال حينئذ: قد انعقد للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة 
المنفصلة. وهذا كلام شايع عند الأصوليين (راجع ج ١‏ ص )١94‏ وفي 
الحقيقة أن غرضهم من ذلك: الظهور الابتدائي البدوي الذي يزول عند 
العلم بالقرينة المنفصلة. لا أله هناك ظهوران: ظهور لا يزول بالقرينة 
المنفصلة. وظهور يزول بها. ولا بأس أن يُسمّى هذا الظهور البدوي 
«الظهور الذاتي» وتسميته بالظهور مسامحة على كل حال. 

بع صل عراء نكيف الذلكلة الضووية طهورا الم تفي 
وسواء سى الظَنّ البدوي ظهوراً ام لم سم فان موضع و 
قووف ارو کات كن هراد الكل ماع ار كان کا 

وجه حجية الظهور 

إِنّ الدليل على حجَية الظاهر منحصر في بناء العقلاء. والدليل يتألف 
من مقدّمتين قطعيّبين ‏ على نحو ما تقدّم في الدليل على حجّية خبر 
اواد يناء ا تنسيليها هذا ان قول: 

المقدّمة الأولى: إِنّه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب أنّ أهل 
المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العمليّة وتبانيهم في محاوراتهم 
الكلاميّة على اعتماد المتكلّم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده. ولا 
يفرضون عليه أن : يأتي بكلام قطعي في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. 
وكذلك هم داتعا لسر ها ل انوا نضا على ا بظواهر كلام 
المتكلّم والأخذ بها في فهم مقاصده. ولا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون 
کا فى لر تل لاف 
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فلذلك يكون الظاهر حجّة للمتكلم على السامع» يحاسبه عليه ويحتحٌ 
به عليه لو حمله على خلاف الظاهر. ويكون أيضاً حجّة للسامع على 
المتكلّم. يحاسبه عليه ويحتجّ به عليه لو ادّعى خلاف الظاهر. ومن أجل 
هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويّدان به وإن لم يكن نصّأً في المراد. 

المقدّمة الثانية: إنّ من المقطوع به أيضاً أن الشارع المقدّس لم يخرج 
في محاوراته واستعماله للالفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في 
تفهيم مقاصده. بدليل أنّ الشارع من العقلاء بل رئيسهم. فهو متحد المسلك 
معهم. ولا مانع من اتّحاده معهم في هذا المسلك. ولم يثبت من قبل ما 
يخالفه. 

راذا ت هاعان النقة سان اطعا ل مضالة ت عل سيل 
الجزم أنّ الظاهر حجّة عند الشارع. حجّة له على المكلفين. وحجّة 

فا ولك :وفيت لطن الاس تيكو لك فى ع كن بون الت ین 
لاب من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها. 

كا الشؤعة الأول E‏ غةة ا يعات ننها: 

١‏ في أنّ تباني العقلاء على حجّية الظاهر هل يشترط فيه حصول 
الظنَ الفعلي بالمراد؟ 

؟ - في أنّ تبانيهم هل يشترط فيه عده لظن بخلاف الظاهر؟ 

عقن ان تبانيهم هل يشترط فيه جريان اصالة عدم القرينة؟ 

٤‏ - في أنّ تبانيهم هل هو مختص بمن قُصد إفهامه فقط. أو يعم 
غيرهم فيكون الظاهر حجّة مطلقاً؟ 
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وأمّا المقدمة الثانية: فقد وقع البحث فيها!'' فى حجّية ظواهر الكتاب 
العزيز. بل قيل: إِنٌ الشارع رَدَع عن الأخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متّحد 


ااا و ارين وليه 
تنك للحت عن كز را راق من »هذه الا موي تقول 
شتراط الظنّ الفعلي بالوفاق: 
قيل: لاب في حجّية لح ا ا ا وإلا 
فهو ليس بظاهر'". يعني أنّ المقوّم لكون الكلام ظاهراً حصولٌ ا 


الفعلي المخاطب بالعراد من وال فلا يكون ظاهراً .بل يكون مجملا 
أقول: ا ان الظهور صفة قائمة باللفظ. وهو 0 بحالة 
يكون کاشفاً عن مراد الل ودا عليه» والظنّ بما هو ظنٌ فر قائم 
بالسامع لا باللفظ. فكيف يكون مقوّما لكون اللفظ ظاهرا؟ وانّما أقصى ما 
يقال: إنّه يستلزم الظنّ فمن هذه الجهة يُتوهَّم أنّ الظنّ يكون مقوماً 
لظهوره. 
وفي الحقيقة: أنّ المقوّم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو 
كشفه الذاتي عن المراد. أي كون الكلام من شأنه أن يثير الظنّ عند السامع 
بالمراد منه وإن لم يحصل ظنٌ فعلي للسامع. لأنّ ذلك هو الصفة القائمة 
بالكلام المقوّمة لكونه ظاهراً عند أهل المحاورة. والمدرك لحجَّية الظاهر 
)١(‏ لم ترد «فيها» في ط الأولى . 
(۲) إن شئت التحقيق في هذه النقالةاوقشهها ان الأكبار يق راجع الدرر النجفيّة للمحدّث 
البحرانيت: ص ١119‏ . 
() قال الشيخ الأعظم الأنصاري: ربما يجري على لسان بعض متأخّري المتأخرين من 
المعاصرين عدم الدليل على حجّية الظواهر إذا لم تفد الظن. أو إذا حصل الظنٌ الغير المعتبر 
على خلافهاء فرائد الأصول: ج ١‏ ص ۷۲. 
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ليس إلا بناء العقلاء. فهو المتّبع في أصل الحجّية وخصوصيّاتها. ألاترى 
لا يصح للسامع أن يحتجّ بعدم حصول الظنّ الفعلي عنده من الظاهر إذا 
أراد مخالفته ‏ مهما كان السبب لعدم حصول ظنّه ما دام أَنّ اللفظ بحالة 
من شأنة أن غير الظرة لد غامة التاسن؟ 

وهذا ما يُسمّى ب«الظنٌ النوعي» فيكتفى به في حجّية الظاهر. كما 
يكتفى به في حجّية خبر الواحد كما تقدّم. وإلا لو كان «الظنّ الفعلي» 
معتبراً في حجّية الظهور لكان كل كلام في أن واحد حجّة بالنسبة إلى 
مخض عر عه الدية إلى ق حرم وه انها الا ينونه حلا ,ودين 
البديهي أنه لا يصح ادّعاء أنّ الظاهر ليكون١"‏ حجّة لابدٌ أن يستلزم الظنَ 
الفعلي عند جميع الناس بغير استثناء. وإلا فلا يكون حجّة بالنسبة إلى كل 
أحد. 
"-اعتبار عدم الظنّ بالخلاف: 

قيل: إن لم يعتبر الظنّ بالوفاق فعلى الأقل يعتبر ألا يحصل ظَنّ 
بالخلاف(2". 

قال الشيخ صاحب الكفاية في ردّه: والظاهر أنّ سيرتهم على اتباعها 
- أي الظواهر ‏ من غير تقييدٍ بإفادتها الظنّ فعلاً ولا بعدم الظن كذلك على 
خلافها قطعاً. ضرورة أله لا مجال للاعتذار من مخالفتها بعدم إفادتها 
الظنّ بالوفاق ولا بوجود الظنٌ بالخلاف!". 
)١(‏ في ط ؟: لكي يكون . 
(") قال الشيخ الأعظم الأنصاري . . ولعله الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخه أنه 


ذكر له مشافهة: : أنه يتوقف في الظواهر المعارضة بمطلق الظنّ على الخلاف حتى القياس 
وأشباهه فز انن الأول ۱ض ۲۹۲ ( كفا الاصول: : ص TY‏ 


١5‏ أصول الفقه /الحزء الثالث 
ا ب ا ا ار ري ا 


أقول: إن كان منشاً الظنّ بالخلاف أمر يصمّ في نظر العقلاء الاعتماد 
عليه في التفهيم, فإنه لا ينبغي الشكٌ في أنّ مثل هذا الظنّ يضر فى حجّية 
الظهور بل على التحقيق لا يبقى معه ظهور للكلام حتّى يكون موضعاً 
لبناء العقلاء. لأنّ الظهور يكون حينئذ على طبق ذلك الأمر المعتمد عليه 
في التفهيم. حتّى لو فرض أنّ ذلك الأمر ليس بأمارة معتبرة عند الشارع. 
لأنّ الملاك فى ذلك بناء العقلاء. 

وأمّا إذا كان منشأ الظنّ ليس ممًا يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند 
العقلاء فلا قيمة لهذا الظر“ من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظاهر. لان 
الظهور قائم في خلافه. ولا ينبغي الشكٌ في عدم تأثير مثله في تبانيهم 
على حجّية الظهور. والظاهر 3 7 الشيخ صاحب الكفاية من الظِنّ 
بالخلاف هذا القسم الثاني فقط. لا ما يعمٌ القسم الأوّل. 

ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظنّ بالخلاف هو القسم الأوّل فقط؛ لا 
ما يعم القسم الثاني. فيقع التصالح بين الطرفين. 
٣-أصالة‏ عدم القرينة: 

ذهب الشيخ الأعظم في رسائله إلى أنّ الأصول الوجوديّة ‏ مثل 
أصالة الحقيقة. وأصالة العموم» وأصالة الاطلاق. ونحوها التي م كلها 
أنواع لأصالة الظهور ‏ ترجع كلها الى أصالة عدم القريثة بجعني: ان اطا 
الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم قرينة المجاز. وأصالة العموم إلى أصالة عدم 
المخصّص... وهكذا'. 

والظاهر أنّ غرضه من الرجوع: أنّ حجُّية أصالة الظهور إِنّما هي من 
جهة بناء العقلاء على حجّية أصالة عدم القرينة. 


.05 ص‎ ١ فرائد الأصول: ج‎ )١( 
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وذهب الشيخ صاحب الكفاية إلى العكس من ذلك(" أي أنه يرى أن 
أصالة عدم القرينة هي التي ترجع إلى أصالة الظهور. يعني أنّ العقلاء ليس 
لهم إلا بناء واحد وهو البناء على أصالة الظهور. وهو نفسه بناءٌ على 
أصالة عدم القرينة. لا أنه هناك بناءان عندهم: بناءٌ على أصالة عدم 
ال و : اخر على أضالة الظهور. والبناء الثاني بعد البناء الأول 
ومتوقف عليه. ولا أنّ البناء على أصالة الظهور مرجع حجّيته ومعناه إلى 
البناء على أصالة عدم القرينة. 

أقول: الحقّ أنّ الأمر لا كما أفاده الشيخ الأعظم ولا كما أفاده 
صاحب الكفاية. فإِنّه ليس هناك اصل عند العقلاء غير اصالة الظهور يصح 
أن يقال له: «أصالة عدم القرينة» فضلاً عن أن يكون هو المرجع لأصالة 
الظهور أو أنّ أصالة الظهور هي المرجع له. 

يان :ذلك: انه عند الحاجة الى اجر اضالة الظهون لايد ان يعمل ان 
المتكلّم الحكيم أراد خلاف ظاهر كلامه. وهذا الاحتمال لا يخرج عن 
إحدى صورتين لا ثالثة لهما: 

الأولى: أن بُحتمل إرادة خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرينة من 
قبله لا متّصلة ولا منفصلة. وهذا الاحتمال إمّا من جهة احتمال الغفلة عن 
نصب القرينة, أو احتمال قصد الإيهام. أو احتمال الخطأًء أو احتمال قصد 
الهزل - أو لغير ذلك فإله في هذه الموارد يُلزم المتكلّم بظاهر كلامه 
فيكون حجّة عليه. ويكون حجّة له أيضاً على الآخرين. ولا تُسمع منه 
دعوى الغفلة ونحوها. وكذلك لا تسمع من الااخرين دعوى احتمالهم 
للغفلة ونحوها. وهذا معنى أصالة الظهور عند العقلاء. أي أنّ الظهور 
هو الحجّة عندهم كالنصٌ بإلغاء كلّ تلك الاحتمالات. 


.۳۲۹ كفاية الأصول: ص‎ )١( 
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ومن الواضح: أله في هذه الموارد لا موقع لأصالة عدم القرينة سالبة 
بانتفاء الموضوع. لأنّه لا احتمال لوجودها حتّى نحتاج إلى نفيها بالأصل. 
فلا موقع إذاً في هذه الصورة للقول برجوع أصالة الظهور إلى هذا الأصل. 
ولا للقول برجوعه إلى أصالة الظهور. 

الثانية: أن يُحتمل إرادة خلاف الظاهر من جهة احتمال نصب قرينة 
خفيت عليناء فإِلّه في هذه الصورة يكون موقع لتوهّم جريان أصالة عدم 
القرينة. ولكن فى الحقيقة أنّ معنى بناء العقلاء على أصالة الظهور ‏ كما 
غ اله هرون افر ع اا اا حال اا 2 
احتمال كان. ومن جملة الاحتمالات التي ا ان رخدت امل صب 
القركلة نو كيه يك اعن ال القذله وسوها بن جيه له اعمال علد 
ومنفيت لدى العقلاء. 

وعليه. فالمنفى عند العقلاء هو الاحتمال. لا أن المنفي وجود القرينة 
N TT‏ ال ار لها فى تر عافدل 
تضرّ في الظهور حتَى يحتاج إلى نفيها بالأصل. بينما أنّ معنى أصالة عدم 
القرينة لو كانت البناء على نفي وجود القرينة. لا البناء على نفي 
احتمالهاء والبناء على نفي الاحتمال هو معنى البناء على أصالة الظهور 
لعن تييكا ج 

وإذا اتضح ذلك يكون واضحاً لدينا أنه ليس للعقلاء في هذه الصورة 
الثانية أيضاً أصل يقال له: «أصالة عدم القرينة» حثى يقال برجوعه إلى 
أصالة الظهور أو برجوعها إليه سالبة بانتفاء الموضوع. 

والخلاصة: أنه ليس لدى العقلاء إل أصل واحدء هو «أصالة الظهور» 
وليس لهم إلا بناء واحد. وهو البناء على إلغاء كل احتمالٍ ينافي الظهور 
من نحو احتمال الغفلة. أو الخطأء أو تعمّد الإيهام, أو نصب القرينة على 
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الخلاف أو غير ذلك نكل هذه اا الات دان وحد كت ملفية فط 
ابول مي ا ١‏ اعا اور سيكة كا لاك كا ا 
فقة(الخلاف» ل أنه هناك لدى الفلا اصرل مد ونناءات م 
مترابطة كما ربما يُتوهّم - حتّى يكون بعضها متقدّماً على بعض. أو 
بعضها يساند بعضا. 

عون لأ باس عة ناء اعتيال الفقلة با طا عدم الل من باب 
الام ركز لك عة ا امال الف ن ا عدا وف اف 
ك5 عاك ات کو ل ك ١‏ سے اکر غو أضالة الطهورء 
ولعل من يقول برجوع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة أو بالعكس 
اراد هذا المعنى من اصالة عدم القرينة. وحينئدٍ لو كان هذا مرادهم لكان 
كر عق الثو ان عا وا ماو ا اف 
٤‏ -حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالاإفهام: 

ذهب المحقق القمّي في قوانينه إلى عدم حجَية الظهور بالنسبة إلى من 
لم يُقصد إفهامه بالكلام» ومثّل لغير المقصودين بالافهام بأهل زماننا 
وأمثالهم الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز وبالسئّة. نظراً إلى أنّ الكتاب 
العزيز ليست خطاباته موجّهة لغير المشافهين. وليس هو من قبيل تأليفات 
المصتّفين التي يُقصد بها إفهام كلّ قارىئ لها. وأمّا السنّة فبالنسبة إلى 
الأخبار الصادرة عن المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين 
لا قصد منها إلا إفهام السائلين دون سواه.!". 

اقول إن هذا القول. لا م وقد :افد كل شو ناه بع عن 
المحققين. وخلاصة ما ينبغي مناقشته به أن يقال: إنّ هذا كلام مجمل غير 


.٠١5 ص‎ ٣ ص ۳۹۸وج‎ ١ القوانين المحكمة: ج‎ )١( 


1۰ أصول الفقه / الجزء الثالث 


واضح. فما الغرض من نفي حجّية الظهو ر بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟ 
"عاق كان اض أن الككلام ل ظهون ذاجى له ينالسية إلى هنذا 
الشخص. فهو امر يكذبه الوجدان. 

۲ وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه''! ‏ دعوى أله ليس 
الف ها بعل القاء المعمال القر رح فى التلواهر ا ال ر اق 
بالافهام. فهي دعوى بلا دليل. بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك. 

قال الشيخ الأعظم في مقام ردّه: إِنّهِ لا فرق في العمل بالظهور اللفظي 
وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قُصد إفهامه ومن لم يُقصد!". 

عوك كان ارک ب كما قبل فى توبحية كلانه اغ اانا نهالقنا 
کا من اجار قلا أن عبد المتكل الك على از ينه رسو را 
معروفة إلا لدى من قصد إفهامه. فهو احتمال لا ينفيه العقل, لأنّه لا يقبح 
من الحكيم ولا يلزم نقض غرضه إذا نصب قرينة تخفى على غير 
المقصودين بالإفهام. ومثل هذه القرينة الخفيّة على تقدير وجودها 
لا يتوفّع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر عليها بعد الفحص. ١‏ | 

فهو كلام صحيح في نفسه. إلا أنه غير مرتبط بما نحن فيه. أي 
لا يضر بحجّية الظهور ببناء العقلاء. 

وتوضيح ذلك: أنّ الذي يقوّم حجّية الظهور هو نفي احتمال القرينة 
ببناء العقلاء. لا نفى احتمالها بحكم العقل: ولا ملازمة بينهماء أي أنه إذا 
كان احتمال القرينة لا ينفيه العقل فلا يلزم منه عدم نفيه ببناء العقلاء الناقع 
في حجّية الظهور. بل الأمر أكثر من أن يقال: إِلّه لا ملازمة بينهماء فإِنْ 
)١(‏ انظر فرائد الأصول:ج ١ص ٩۷‏ (؟)فرائد الأصول:ج ١ص‏ 38 

(۴) انظر فرائد الاصول: ج | ص 1۸ . 
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الظهور لا يكون ظهوراً إلا إذا كان هناك احتمال للقرينة غير منفي يحكم 
لفقل وال" الو كاك ل ا يك التفل كان الكلام نضا وا 

وعلى نحو العموم نقول: لا يكون الكلام ظاهراً ليس بنص قطعي في 
المقصود إلا إذا كان مقترناً باحتمال عقلي أو احتمالات عقليّة 
رة الىل ابال خبطا المتكل: أوغفلتة او تمده 
للإيهام لحكمة, أو نصبه لقرينةٍ تخفى على الغير أو لا تخفى. ثم لا يكون 
الظاهر حجّة إلا إذا كان البناء العملى من العقلاء على إلغاء مثل هذه 
اننا لاض أن هدم اعا فى عا اليل ااه 

عل عا ا ا ت قر ا ا و 
لا نفي N TT‏ 
الاحتمالات مستحيلة التحقّق لا تكون محتملات ويكون الكلام حينئذٍ 
نضأ لا نحتاج في الأخذ به إلى فرض بناء العقلاء على إلغاء الاحتمالات. 

وإذا اتضح ذلك نستطيع أن نعرف أنّ هذا التوجيه المذكور للقول 
بالتفضيل فى ج الظهور لاوج د له فان اكد ما يبه أن تال نة 
الخفيّة بالنسبة إلى من لم يُقصد إفهامه أمر محتمل غير مستحيل التحقق. 
لأنّه لا يقبح من الحكيم أن يصنع مثل ذلك. فالقرينة محتملة عقلاً. 
ولكن هذا لا يمنع من أن يكون البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل 
هذا ال سوام امكق ان مسر على هده اد ا مهن احص د 
كاين الا ھک 

٤‏ - ثم على تقدير تسليم الفرق في حجّية الظهور بين المقصود 
بالإفهام وبين غيره. فالشأن كل الشأن في انطباق ذلك على واقعنا بالنسبة 
إلى الكتاب العزيز والستة: 
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أمّا الكتاب العزيز: فإنّه من المعلوم لنا أنّ التكاليف التى يتضمّنها عامّة 
لجميع المكلفين ولا اختصاص لها بالمشافهين. وبمقتضى عمومها يجب 
ألا تقترن بقرائن تخفى على غير المشافهين. بل لا شك في أنّ المشافهين 
ليسوا وحدهم المقصودين بالإفهام بخطابات القران الكريم. 

وأمّا السنّة: فإنّ الأحاديث الحاكية لها على الأكثر ‏ تتضمّن تكاليف 
عامّةَ لجميع المكلفين أو المقصود بها إفهام الجميع حتّى غير المشافهين. 
وقلما يُقصد بها إفهام خصوص المشافهين في بعض الجوابات على أَسئلةٍ 
خاصة. وإذا قصد ذلك فإنّ التكليف فيها لابدٌ أن يعمّ غير السائل بقاعدة 

شتراك. ومقتضى الأمانة في النقل وعدم الخيانة من الراوي ‏ المفروض 
فيه ذلك - أن ينبّه على كل قرينةٍ دخيلة في الظهور. ومع عدم بيانها منه 
7 بعدمها. 

4 حجّية ظواهر الكتاب: 

ل جاع ن اا ا ن القول ۳ حجّية ظواهر الكتاب 
العزيز. وأكُدوا: أنه لا يجوز العمل بها من دون أن برد بیان وتفسير لها من 
طريق ال البيت عي( '. 

أقول: إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب: 

- لا يقصدون حجية كلّ ما في الكتاب. وفيه ايات محكمات 
وأخر متشابهات. بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي. ولكن التمييز 
بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتديّر إذا كان 
هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي من نوع المحكم. 
6 لصيو التي ا اا ورا ا ى اتف ا ا ت 
التحقيق في المقام راجع الدرر النجفيّة: ص .١19‏ 
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۲ لا يقصدون أيضاً بالعمل بالمحكم من آياته جواز التسرّع بالعمل 
به من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور في الكتاب 
والسنّة من نحو الناسخ والمخصّص والمقيّد وقرينة المجاز... 

۳ لا يقصدون أيضاً أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره وإن لم 
تكن له سابقة مر فة وغلم ووراسة لكل ما تتعلى بمضمون آياته. فالعامّي 
وشبه العامّي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها. 

هذا أن له التعضا هن ا الكريو ب دفية ا عأ كال يلاه 

بتضمّن المعارف العالية والأمور العلميّة وهو يتوخَّى الدقّة في التعبير. 
ألارى أ د لكل علم أهلاً يُرجع إليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم. 07 
له أصحاباً يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات. مع أنّ هذه الكتب 
والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة. وسنن أهل 
المحاورة هي حجّة على المخاطبين بها وهي حجّة على مؤلفيها. ولكن 
لا يكفي للعامّي ان يرجع إليها ليكون عالماً بها يحت بها أو يحتجٌ بها 
عليه بغير تلمذةٍ على أحد أهلها. ولو فعل ذلك هل تراه لا يوب على ذلك 
ولا يلام'". وکل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجّة في نفسهاء 
ولا يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج بها. 

وعلى هذاء فالقران الكريم إذ نقول: إن حجّة على العباد. فليس معنى 
ذلك أنّ ظواهره كلها هي حجّة بالنسبة إلى كلّ أحد حتّى بالنسبة إلى من 
لم يتنوّر بنورا' العلم والمعرفة. 

وحينئزٍ نقول لمن ينكر حجَّية ظواهر الكتاب: ماذا تعني من هذا الإنكار؟ 
)١(‏ في ط الأولى زيادة: على تطفّله . 

(۲) في ط ۲: من لم يتزوّد بشيء من العلم والمعرفة . 
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- إن كنت تعني هذا المعنى الذي تقدّم ذكره ‏ وهو عدم جواز التسرّع 
بالاخديها من دون بخص عما يصلع لر عن راو فا وعدم جور 
التسرّع بالأخذ بها من كل أحدٍ - فهو كلام صحيح. وهو أمر طبيعي في 
كلّ كلام عالٍ رفيع وفي كلّ موف في المعارف العالية. ولكن قلنا: انه 
ليس معنى ذلك أنّ ظواهره مطلقاً ليست بحجّة بالنسبة إلى كلّ أحد. 

880 وإن كنت تعني الجمود على خصوص ما ورد من ال البيت‎ ١ 
على وجه لا يجوز التعررض لظواهر القرآن والأخذ بها مطلقاً فيما لم يرد‎ 
فيه بيان من قبلهم - حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهمه من العارفين‎ 
بمواقع الكلام وأساليبه ومقتضيات الأحوال. مع الفحص عن كل ما يصلح‎ 
للقرينة أو ما يصلح لنسخه  فإنّه أمر لا يثبته ما ذكروه له من أدلة.‎ 

كيف ! وقد ورد عنهم عة إرجاع الناس إلى القران الكريم. مثل ما 
ورد فق الا مر بورض الأخان المساروطة عليه" يل ووه نهم اهو 
أعظم من ذلك وهو عرض كل ما ورد عنهم على القران الكريم'" كما 
ورد عنهم الأمر برد الشروط المخالفة للكتاب في ابواب العقود!"' ووردت 
عنهه أخباز ل الشيقتك بطو اهره نحو فول لزرارة 
لما قال له: «من أين علمت أنّ المسح ببعض الرأس؟» فقال ًا : «لمكان 
الباء»! الوق ري نل تقال ور الجر وي . فعدف 
زرارة كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب. 


SS 
.١ ح٠ اا ا‎ ٩۹۸۰ ص٣‎ 3 ا‎ 
٦ (6)المائدة:‎ 
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ثمّ إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العصمة, فإِنٌ 
معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوالهم لا بظواهر الكتاب. وحينئدٍ ننقل 
الكلام إلى نفس أخبارهم حتّى فيما يتعلّق منها بتفسير الكتاب» فتقول: 
هل يكفي لكل أحدٍ أن برجع إلى ظواهرها من دون تدبّر وبصيرة ومعرفة. 
ومن دون فحص عن القرائن واطلاع على كلّ ماله دخل في مضامينها؟ 

بن هذه الأخنار ل تقل :من :هذه الحهة عن لواهز الكتات: بل الاير 
فيها أعظم لذن سندها يحتاج إلى تصحيح و تنقيح وفحص. ولان جملة 
منها منقول بالمعنى. وما يُنقل بالمعنى لا يُحرز فيه نص ألفاظ المعصوم 
وتعبيره ولا مراداته. ولا يُحرز في أكثرها أنّ النقل كان لنصّ الألفاظ. 

وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي: 

مثل النبويّ المشهور: «من فشر القرآن برأيه فليتبوًاً مقعده من 
النار»') فالجواب عنه أن التفسير غير الأخذ بالظاهر. والأخذ بالظاهر 

EE,‏ على أنّ مقتضى الجمع بينها وبين تلك الأخبار المجوّزة 

للأخد بالكتاب والرجوع اليه حمل «المفسير بالرائ» د إذا سلما أنه 
يشمل الأخذ بالظاهر - على معنى التسرّع بالأخذ به بالاجتهادات 
الشخصيّة من دون فحص ومن دون سابق معرفة ل ودربة!"' كما 
يعطيه التعليل فى مها فيه ناسخاً ومتسوخا وعاماً وخاضًاً. 

ادن کات ا ر ا فد الي قا لا اليا ف 
الذكر. وفيه ما يقصر عن الوصول إلى إدراكه اكثر الناس. ولا يزال 
تكسف لمن الأسرار عا كان افا غل المقشر ين كلما دشت الل 
والمعارف ممّا يوجب الدهشة ويحقق إعجازه من هذه الناحية. 


)١(‏ عوالي اللالي: ج اص ٠١4‏ ح .۱۵٤‏ (۲) في ط !:دراسة. 
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ان ا الاجر جات کر يني ار ن 
ظهوراً وخفاء. وليست ظواهره من هذه الناحية على نستي واحد بالنسية 
إلى أكثر الناس. وكذلك كل كلام. ولا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهراً 
يصلح للاحتجاج به عند اهله. بل قد تكون الاية الواحدة لها ظهور من 
جهة لا يخفى على كل أحد. وظهور آخر يحتاج إلى تأمّل وبصيرة فيخفى 
على كثير من الناس. 

ولنضرب لذلك مثلاً. قوله تعالى: «إِنَا أعطيناك الكوثر». فإنّ هذه 
الآبة الكريمة ظاهرة فى أنّ الله تعالى قد أنعم على نبيّه محمد واش 
باعطائه «الكوثر» وفنا ار بهذا المقدار لاشك فيه لکل اق ولكن 
ليس كل الناس فهموا المراد من «الكوثر» فقيل: المراد به نهر فى الجنّة, 
وقيل: المراد القران والنبوّة. وقيل: المراد I AEE‏ وقيل 
غيرذلك. ولكن من يدقّق في السورة يجد أنّ فيها قرينة على المراد منه. 
وهى الآية التى بعدها (إِنّ شانئك هو الأبتر» والأبتر: الذي لا عقب له. 
ناه شتفت : المقا له E‏ ا تازه سوب 
والذّريّة. وكلمة «الكوثر» لا تأبى عن ذلك. فإنّ «فَوْعَل» تأتى للمبالغة, 
ا سما اعدف نكو لسن ا 
ااك لكر اة ول وبي هذاه المنقارنة وور کی 
«الكوثر» يكون للآية ظهور يصح الاحتجاج به. ولكنّه ظهور بعد التأمّل 
والتبصّر. وحينئذٍ ينكشف صحّة تفسير كلمة «الكوثر» بفاطمة لانحصار 
دة الكقيرة من :طريقهاء لا على أن تكون الكلنة من اشمائها. 


)١(‏ راجع تفسير الطبري: ج ۰ص ۱۷۵ (ط بولاق) وخصوصاً ما بهامشه من تفسير غرائب 
القران للنيسابوري؛ وسائر التفاسير من الفريقين. 


أن «الشهرة» لغة تتضمّن معنى ذيوع الشيء ووضوحه. ومنه قولهم: 
«شهر فان سيفه» و «سيف مشهور». 

وقد القت «الشهرة» باصطلاح أهل الحديث على كل خبرٍ كثر راويه 
على وجه ل ملع جد التواتز.والحبو يكال هخز «المقتهورة كما فد 
يقال له: «مستفيض». 

وكذلك يطلقون «الشهرة» باصطلاح الفقهاء على ما لا يبلغ درجة 
الإجماع فك الاقوال في المسألة الفقهيّة. . فهي عندهم لکل قول كثر القائل 
به في مقابل القول النادر. والقول يقال له: «مشهور» كما 1 ى الف 
الكثيرين أنفسهم يقال لهم: «المشهور» فيقولون: ذهب المشهور إلى كذاء 
وقال المشهور بكذا... وهكذا. 

وعلى هذاء فالشهرة في الاصطلاح على قسمين: 

١‏ الشهرة في الرواية: وهي كما تقدّم عبارة عن شيوع نقل الخبر 
من عدّة رواةٍ على وجه لا يبلغ حدّ التواتر. ولا يمشترط في تسميتها 
بالشهرة أن يشتهر العمل بالخبر عند الفقهاء أيضاً. فقد يشتهر وقد لا 
تهر وسيأتي في مبحث التعادل والتراجيح ا لوال اماد 
نر جيح الخبر على ما يعارضه سس الأخبار, فيكون الخبر المشهور حجة 
من هذه الجهة. 
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 "‏ الشهرة فى الفتوى: وهي كما تقدّم عبارة عن شيوع الفتوى عند 
الفقهاء بحكم شرعي. وذلك بأن يكثر المفتون على وجه لا تبلغ الشهرة 
درجة الاجماع الموجب للقطع بقول المعصوم. 

فالمقصود بالشهرة إذا ذيوع الفتوئ الموجبة للاعتقاد بمطابقتها للواقع 
من غير ان يبلغ درجة القطع. 

وهذه الشهرة في الفتوى على قسمين من جهة وقوع البحث عنها 
والنزاع فيها: 

الأوّل: أن يُعلم فيها أن مستندها خبر خاصٌ موجود بين أيدينا. وتُسمَى 
حينئذ «الشهرة العمليّة». وسيا تي في باب التعادل والتراجيح البحث عا 
إذا كانت هذه اله العملتة موسية فين الكبن الضف من جهة الد 
والبفت ها حا اذ كانت موجن اعد الخو غير الظاهر سق جال 

الا الا تفل دا أن سدقا ا شیم هوه فتكون شر فی 
الفتوى مجرّدة. سواء كان هناك خبر على طبق الشهرة ولكن لم يستند 
إلنها المتتهون أو لم ل استتادهه اليف أم لم يكن خير أضلاً. وينبغي أن 
تسمّى هذه ب«الشهرة الفتوائيّة». 

وهي - أعني الشهرة الفتوائيّة ‏ موضوع بحثنا هنا الذي لأجله عقدنا 
هذا الباب» فقد قيل* : إِنّ هذه الشهرة حجّة على الحكم الذي وقعت عليه 
الفتوى من جهة كونها شهرة فتكون من الظنون الخاصّة كخبر الواحد. 
وقيل: لا دليل على حجّيتها!". وهذا الاختلاف بعد الاتّفاق على أنّ فتوى 
)سين الى القهية الأول تمتها القول و ينقى ا چا و يتك اسه 

وشت أيضاً إلى التعئق الخواسارف ا خار هذا القول: وعرى كذلق إلى ساب المغاك. 

ولكن الشهرة على خلانهم. ‏ , 
)١(‏ قال المحقق الاشتياني: ذه ب إلي هالا كثر. بل نقل تالشهرة عليه من عدم حجَيتها بالخصوص. > 
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مجتهدٍ واحد أو أكثر ما لم تبلغ الشهرة لا تكون حجّة على مجتهدٍ آخر 
واوا انمويل عليها. وهذا معنى ما ذهبوا إليه من عدم جواز التقليد. 
والحقّ أنه لا دليل على حبجية حججية اظن الناشئ من الشههرة ة. مهما بلغ من 
القوة. وان NT‏ الخبر الذي عمل به المشهور حجّة ولو 
كان ن ضعيفاً من ناحية السند كما سياتي بيانه في محله . وقد ذكروا لحجية 
الشهرة ¡ جملة شن الأدلة کا عرفو 
الدليل الأوّل 
أولويّتها من خبر العادل 
قيل: : إنّ أدلة حجّية خبر الواحد تدل على حجّية الشهرة بمفهوم 
الموافقة . نظراً إلى أ نَالظَنّ الحاصل من الشهرة اغالا ا الحاصل 
من خبر الواحد حتى العادل. فالشهرة أولى بالحجّية من خبر العادل'. 
والجواب: أنّ هذا المفهوم إِنْما يتم إذا احرزنا على نحو اليقين أنّ العلة 
فى حجّية خبر العادل هو إفادته الظنّ ليكون ما هو اقوى ظتا أولى 
بالحجّية. ولكن هذا غير ثابت فى وجه حجّية خبر الواحد إذا لم يكن 
الثابت عدم اعتبار الظن الفعلى. 
الدليل الثانى 
وقيل: إن عموم التعليل في آية النبأ أن تصيبوا قوم بجهالة) يدل 
ه بحر الفوائد: ص ٠‏ وقد أفرد المحقّق النراقي رسالة في المسألة, واستدل على عدم 


حجية الشهرة باه بر البانها ا فإن المشهور عدم حجّية الشهرة 5 المصدر السابق. 
)١(‏ نسبهالشيخ الأعظم الأنصاري إلى بعض تخيّله في بعض رسائله. قزائد الأضول :جاص ٠0‏ ۰. 
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على اعتبار مثل الشهرة. لأنّ الذي يُفهم من التعليل أنّ الاصابة من الجهالة 
i vrai‏ 
من الاصابة 0 ا 
يوه ابن مارو For‏ وار ور 
خب ر لاحك دبل هذا الاتتدلال تقك يعمو تقيض التتعليل: .ول ذلالة 
فى الآبة على نقيض التعليل بالضرورة. لأنّ هذه الآية نظير قول الطبيب: 
لذ تأكل امان لأ i Eres U‏ 
لا فون دی ل a‏ 
وجوب الأخذ بكلّ ما يمن فيه ذلك وما لا يستلزم الإصابة بجهالة. 

وأمّا دلالتها على خصوص حجية خبر الواحد العادل فقد استفدناه من 
طريقٍ اخر. رتراك طيرم اعرد علي يها اند مرخ يسن 
طريق عموم نة نقيض التعليل. 

وبعبارة أخرى: أن أكثر ما تدلٌ الآبة فى تعليلها على" أنّ الاصابة 
بجهالة الم عن الأنير المسيقي aS‏ 00 
دالة على حجّية مثل الشهرة ت المفقود فيها المائع. أو ثقول: د ققدان ن المانع 
عن الحجّية في مثل الشهرة ة لا يستلزم وجود المقتضى فيها للحجية. 
ولا تدل الآية على أنّ كل ما ليس فيه مانع ففيه المقتضى موجود. 


(١)ذكرهالمحقق‏ النائيني -على ما فى تقريرات درسه -من وجوه الاستدلال على حجَية الشهرة 
من دون أن يُسنده إلى شخص. راجع فوائد الأصول: ج ٣‏ ص ١66‏ . 

(") في ط : نظير نهي الطبيب عن بعض الطعام . 

(۳) كذاء والمناسب في العبارة: أن أكثر ما تدل عليه الآية فى تعليلها أن الإصابة . 
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الدليل الثالث 
دلالة بعض الأخبار 

قيل: إن بعض الأخبار دالة على اعتبار الشهرة. مثل مرفوعة زرارة: 

قال زرارة. قلت: جعلت فداك! ياتي عنكم الخبران والحديثان 
المتعارضان. فبأ هما نعمل؟ قالع : خذ بما اشتهر بين أصحابك. ودع 
الشاذ النادر. 

تلاك را وى ماما وران وران متكي قال د يها بر لد 
أعدلهما... الى آخر الخبر. 

والاستدلال بهذه المرفوعة من وجهتين: 

الأوّل: أنّ المراد من الموصول في قوله: «بما اشتهر» مطلق المشهور 
بما هو مشهور. لا خصوص «الخبر» فيعم الور التو لان 
الموصول من الأسماء المبهمة التي تحتاج إلى ما يعيّن مدلولها. والمعيّن 
لمدلول الموصول هي الصلة. وهنا هي قوله: «اشتهر» تشمل كلّ شيءٍ 
اشتهر حتى الفتوى. 

الثاني : أنه على تقدير أن يراد من الموصول خصوص «الخبر» فإِنٌ 
المفهوم من المرفوعة إناطة الحكم بالشهرة. فتدلٌ على أنّ الشهرة بما هي 
شهرة توجب اعتبار المشتهر. فيدور الحكم معها حيثما دارت. فالفتوى 
المتعهرة اشا معضيرة كالخ التشهور 
والجواب: 

ما عن الوجه الأَّل: فبآنٌ الموصول كما يتعيّن المراد منه بالصلة. 
كلك يقت بالقزائق الكخرى المحقوفةاننةوالذى عة ها السؤال 
المتقدّم عليه. إذ السؤال وقع عن نفس الخبر. والجواب لابدّ أن يطابق 
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الفنوال.:وهذا نظ مالو شقلة: ات إخوتك ات اليك؟ فا حيبت من كان 
أكبر فل يبغ أن يتوهّم أحد أنّ الحكم في هذا الجواب يعمّ كل 
ھی کان اكير سنك :ولو گان فح غير اخوتك. 

وأا شن الود الثانى. فبا له بعد وضوح إرادة «الخبر» من الموصول 
يكون الظاهر من الجملة تعليق الحكم على الشهرة في خصوص الخبر. 
فيكون المناط فى الحكم شهرة الخبر بما ها شهرة الخبرء لا الشهرة بما 

وكذلك قان الخال فى مق لة ران حط ا ية :فى اب التغادل 
والتراجيح. 


ننسه: 


من المعروف عن المحقّقين من علمائنا: انهم لا يجرأون على مخالفة 
المشهور إلا مع دليل قويّ ومستندٍ جلي يصرفهم عن المشهور. بل ما زالوا 
بحر صون على موافقة المشهور وتحصيل دليل يوافقه ولو كان الدالٌ على 
غيوة ول اا دو وی ق فع ونا لون جهة التقليد للأكثر ولا 
من جهة قولهم بحجّية الشهرة. واا لك کار اور م ارا 
العلماء لاسيّما إذا كانوا من أهل التحقيق والنظر. 

وهذه طريقة جارية في سائر الفنون. فإنّ مخالفة أكثر المحقّقين فى كلّ 
صناعة لا تسهل إل مع حجَةٍ واضحة وباعث قوى. لأنّ المنصف قد د 
في صحة رايه مقابّل المشهور. فيجوّز على نفسه الخطا ويخشى ان يكون 
رأيه عن جهل مركب لاسيّما إذا كان قول المشهور هو الموافق للاحتياط. 


المقصود من «السيرة» ‏ كما هو واضح _ استمرار عادة الناس 
وتبانيهم العملي على فعل شيء. أو ترك شيء. 

والمقصود بالناس: 

إِمَا جميع العقلاء والعرف العام من كلّ ملّة ونحلة. فيعمٌ المسلمين 
وغيرهم. وتس السيرة حينئذ «السيرة العقلائيّة». والتعبير الشايع عند 
اولان العاف تسميتها ب«بناء العقلاء». 

واا جع الملبن يما هم لمرن أو خصوصن اهل نة خاب 
مهن كالإعائئة ملا وسن الم جي رة الت عة اونرالسيرة 
الشرعيّة» أو «السيرة الااسلامية». 

وينبغي التنبيه على حجّية كلّ من هذين القسمين لاستكشاف الحكم 
الشرعي فيما جرت عليه السيرة وعلى مدى دلالة السيرة. فنقول: 

اد 
حجّية بناء العقلاء 

لقد تكلمنا أكثر من مرّة فيما سبق من هذا الجزء عن «بناء العقلاء» 
واستدللنا به على حجّية خبر الواحد وحجية الظواهر. وقد اشا 
الموضوع بحثاً في مسألة «حجَية قول اللغوي» ص ١87‏ من هذا الجزء. 
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وهناك قلنا: إنّ بناء العقلاء لا يكون دليلاً إلا إذا كان يُستكشف منه 
على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقة العقلاء. لان اليقين تنتهى 
إليه حجّية كل حجة. 

وقلنا هناك: إن موافقة الشارع لا تُستكشف على نحو اليقين إلا بأحد 
شروط ثلاثة. ونذكر خلاصتها هنا بأسلوب آخر من البيان. فنقول: 

ِنّ السيرة إمّا أن ينتظر فيها أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء 
إذ لا مانع من ذلك. وإمّا ألا ينتظر ذلك. لوجود مانع من اتّحاده معهم في 
المسلك. كما فى الاستصحاب. 

نان كان الادل: 

: عن لعجل به تقل بم فيه تطعا‎ e 

وإن لم يثبت الردع منه فلابدٌ أن يُعلم اتحاده فى المسلك معهم. لاله 

ا لم 
العقلاء لبيّن ذلك ولردعهم عنها ولذكر لهم مسلكه الذي يتّخذه بدلاً عنها. 
لاسيّما في الأمارات المعمول بها عند العقلاء. كخبر الواحد الثقة والظواهر 

وإن كان الثانى: 

فإنا اتناك حرياة سيزة فا فى الل بها فى الأمور اة 
کان ا فاب و ا ل ا كيف جرع أهل الخيرة 
في إثبات اللغات. 

فان كان الأوّل, > فنفس عدم ثبوت ردعه کا في استكشاف موافقته 
لهم. لأنّ ذلك ممّا يعنيه ويهمّه. فلو لم يرتضها - وهي بمرأى ومسمع منه - 
اردعهم عنها ولبأغهم بالردع بأيّ نحو من أنحاء التبليغ. > فبمجراد عدم 
وت اردع منه نعلم بموافقته. ضرورة أنّ الردع الواقعي غير الواصل 
ل قل ان يكوق زدعا فلا وح 
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هدا قت .حكية فتل 'الاتضحات ناء الق لاه لما كان ا 
بنى على العمل به العقلاء بما فيهم المسلمون وقد أجروه في الأمور 
الشرعيّة رك ومسمع من اللإمام, والمفروض أنه لم يكن هناك ما يحول 
دون إظهار الردع وا - من تقيّة ونحوها ‏ فلابد ٍْ ن يكون الشارع قل 
ارتضاه طريقة في الأمور السريدية, 

وان كان الثاتى = أى لم بعلم تيوت السيرة فى الأمون الشرعيّة فان 
ل يكفي حينئذ في استكشاف موافقة الشارع عد ثبوت الردع منه. إذ 
لعلّه ردعهم عن إجرائها في الأمور الشرعيّة فلم يجروها. أو لعلهم لم 
يجروها في الأمور الشرعيّة من عند أنفسهم فلم يكن من وظيفة الشارع 
أن يردع عنها في غير الأمور الشرعيّة لو كان لا يرتضيها في الشرعيّات. 
وعليه. فلأجل استكشاف رضا الشارع وموافقته على إجرائها في 
الشرعيّات لابدٌ من إقامة دليلٍ خاصٌ قطعي على ذلك. 

وبعض السير من هذا القبيل قد ثبت عن الشارع إمضاؤه لها. مثل 
الرجوع إلى أهل الخبرة عند النزاع في تقدير قيم الأشياء ومقاديرهاء نظير 
القيميّات المضمونة بالتلف ونحوه. وتقدير قدر الكفاية في نفقة الأقارس: 
ونحو ذلك. 

أمّا ما لم يقبت فيها دليل خاصٌ كالسيرة في الرجوع إلى أهل الخبرة 
في اللغات. فلا عبرة بها وإن حصل الظنّ منها. لأنّ الظنّ لا يغنى عن الحقّ 
شيئاً. كما تقدّم ذلك هناك. 

اك 


حجّية سيرة المتشرّعة 


إن السيرة عند المتشرّعة من المسلمين على فعل شيءٍ أو تركه هي 
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فى الحقيقة من نوع الإجماع. بل هي أرقى أنواع الإجماع. لأنها إجماعٌ 
عملي من العلماء وغيرهم. والإجماع في الفتوى إجماعٌ قولي ومن العلماء 
ES‏ 

والسيرة على نحوين: تارة يُعلم فيها أنّها كانت جارية في عصور 
المعصومين لب حتّى يكون المعصوم أحد العاملين بها أو يكون مقرّراً 
لها. واخرق لا يعلم ذلك أو بعلم حدوتها بعد عصورهم. 

فإن كانت على النحو الأوّل: فلا شك في أنّها حجّة قطعيّة على موافقة 
الشارع» فتكون بنفسها دليلاً على الحكم كالإجماع القولي الموجب 
للحدس القطعي برأي المعصوم. وبهذا تختلف* عن «سيرة العقلاء» فانها 
إِنّما تكون حجّة إذا ثبت من دليل آخر إمضاء الشارع لها ولو من طريق 
عدم ثبوت الردع من قبَله. كما سبق. 7 

وان كانت على النحو التانى: فلا نجد مجالا للاعتماد عليها فى 
التكتناف واف التعصوم على تجو الفط رالضن: كما قلا فى الالجماع: 
وهي نوع منه. بل هي دون الإجماع القولي في ذلك. كما سيا تي وجهه. 

قال الشيخ الأعظم في كتاب البيع في مبحث المعاطاة: وأمّا ثبوت 
السيرة واستمرارها على التوريث (يقصد توريث ما يباع معاطاة) فهىي 
كسائر سيراتهم الناشئة من المسامحة وقلّة المبالاة في الدين ما لا 
يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم. كما لا يخفى!". 

ومن الواضح اله يعني من السيرة هذا النحو الثاني. والسرٌ في عدم 
الاععناد على .هذا الجر سن ال ةه عا رفن الوت ها الغادات 
غد الب وتا تير الفادات على غواطف الاس 


. (ط _ مجمع الفكر الإسلامي)‎ ١١ ص٣ المكاسب: ج‎ )١( 
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إن بعض الناس المتنقّذين أو المغامرين قد يعمل شيئاً استجابة لعادة 
غر و ف ونه تجو اليد :ال غبار 
أو لبواعث انفعالات نفسيّة مثل حب التفوّق على الخصوم. أو إظهار 
عظمة شخصه او دينه او نحو ذلك. 

ويأتى آخر فيقلد الأول في عمله. ويستمر العمل» فيشيع بين الناس 
من دون ان يحصل من بردعهم عن ذلك. لغفلة أو لتسامح أو لخوفٍ أو 
لغلبة العاملين فلا يصغون إلى من ينصحهم. أو لغير ذلك. 

وإذا مضت على العمل عهود طويلة يتلقّاه الجيل بعد الجيل. فيصبح 
سيرة المسلمين ! وينسى تاريخ تلك العادة. وإذا استقدت السيرة يكون 
الخروج عليها خروجاً على العادات المستحكمة التي من شأنها أن تتكوّن 
لها قدسيّة واحترام لدى الجمهور. فيعدون مخالفتها من المنكرات القبيحة. 
وخيدلك يتراءق الها غادة ر عة وة الا وان الخال لها 
مخالف لقانون الإسلام وخارج على الشرع ! 

ويشبه ان يكون من هذا الباب سيرة تقبيل اليد. والقيام احتراما 
للقادم. والاحتفاء بيوم النوروز. وزخرفة المساجد والمقابر... وما إلى ذلك 
من عادات اجتماعية حادثة. 

وكلّ من بغت بهذه السيرات وأمثالها. فإنّه لم يتوصّل إلى ما توصّل 
إليه الشيخ الأنصاري الأعظم من إدراك سر نشأة العادات عند الناس على 
طول الزمن. وان لكل جيل من العادات في السلوك والاجتماع 
والمعاملات والمظاهر والملابس ما قد يختلف كل الاختلاف عن عادات 
الجيل الآخر. 

هذا بالنسبة إلى شعب واحد وقطرٍ واحد. فضلاً عن الشعوب والأقطار 
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بعضها مع بعض. والتبدّل في العادات غالباً يحدث بالتدريج في زمن 
طويل قد لا یحش به من جرى على أيديهم التبديل. 

ولأجل هذا لا نئق في السيرات الموجودة في عصورنا أنها كانت 
موجودة في المضوى الا ناا الول ومع الشكٌ في ذلك فاجو نينا 
أل تكون حجّة. لأ الشكٌ في حجُّية الشيء كاف في وهن حجّيته. 
إذ لا حجّة حجّة إلا بعلم. 


5 
مدى دلالة السيرة 

ال الشيرة غددما تكوى حه فاقعي هنا تققصيه ان دل عل 
مشروعيّة الفعل وعدم حرمته في صورة السيرة على الفعل» أو تدل على 
مشروعيّة الترك وعدم وجوب الفعل في صورة السيرة على الترك. 

اما استفادة الوجوب من سيرة الفعل والحرمة من سيرة الترك. فامر لا 
تقنظنيه نفس السيزة: بل كذلك الاستحباب: والكرافة: لان العمل فى عد 
ذاته مجمل لا دلالة له على أكثر من مشروعيّة الفعل أو الترك. ش 

نعم. المداومة والاستمرار على العمل من قبل جميع الناس المتشرّعين 
قد يستظهر منها استحبابه. لأنّه يدل ذلك على استحسانه عندهم على 
الأقل. ولكن يمكن أن يقال: إِنّ الاستحسان له ريما ينشاً من كونه أصبح 
عاد لھ والنادات من اما أن حون ممدوحاً روب فيه لدف 
الجمهور وتاركها مذموماً عندهم. فلا يوثق _إذا -فيما جرت عليه السيرة 
بأ ن المدح للفاعل والذم ل 

لرن أن ال بيطا هى ر لذ ف ا ورب الق 


۸۲ أصول الفقه / الجزء الثالث 


ولا استحبابه في سيرة الفعل. ولا يُستكشف منها حرمة الفعل ولا كراهته 
في سيرة الترك. 

نعمء هناك بعض الأمور يكون لازم مشروعيّتها وجوبها. وإلا لم تكن 
مشروعة. وذلك مثل الأمارة كخبر الواحد والظواهر. فإنّ السيرة على 
العمل بالأمارة لما دلت على مشروعيّة العمل بها فإنّ لازمه أن يكون 
واجباً. لأنّه لا يُشرع العمل بها ولا يصلح إلا إذا كانت حجّة منصوبة من 
قبل الشارع لتبليغ الأحكام واستكشافها. وإذا كانت حجّة وجب العمل بها 
قطعاً. لوجوب تحصيل الأحكام وتعلمها. فينتج من ذلك: أنه لا يمكن 
فرض مشروعيّة العمل بالأمارة مع فرض عدم وجوبه. 


تمهيدر: 

إِنّ القياس ‏ على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث فيه من 
الأمارات التى وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء. 

وعلماء الاماميّة - تبعاً لآل البيت 6 - أبطلوا العمل به. ومن الفرق 
الأخرى أهل الظاهر المعروفين ب«الظاهريّة» اجات داود بن خلف إمام 
أهل الظاهر ‏ وكذلك الحنابلة لم يكن يقيمون له وزناً!". 

وأوّل من توسّع فيه في القرن الثاني أبوحنيفة ‏ رأس القياسيّين ‏ وقد 
نشط في عصره وأخذ به الشافعيّة والمالكيّة. ولقد بالغ به جماعة فقدّموه 
على الإجماع. بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس. وربما صار 
بعضهم يؤوّل الآيات بالقياس!. 

ومن المعلوم عند آل البيت82 أنّهم لا يجوّزون العمل به وقد شاع 
عنهم: «إِنٌ دين الله لا يصاب بالعقول»' و«أنٌّ السنّة إذا قيست محق 
الدين»!" بل شنّوا حرباً شعواء لاهوادة فيها على أهل الرأي وقياسهم 


- 
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لاسيّما مع أبيحنيفة - وقد رواها حتَى أهل السنّة ‏ إذ قال له فيما رواه 
ابن حزم* : اثّق الله ! ولا تفس. فإنّا نقف غدا بين يدي الله فنقول: «قال الله 
فال وول وول اتو طا يفنا وو ا 

بافبصو ا لحت o‏ 
ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علومهم أعوزهم العلم بأحكام الله وما 
جاء به الرسول ٠ل‏ فالتجأوا إلى أن يصطنعوا الرأي والاجتهادات 
لاحات الا واا بن الان يل خكهوا الرائ ب واا جيه 
حت فيه اف ا او يككلوا الله غر م ا ای 
كما في قصّة تبرير الخليفة الأول لفعلة خالد بن الوليد في قتل مالك 
ابن نويرة, وقد خلا بزوجته ليلة قتله. فقال عنه: «إنّه اجتهد فأخطأ»! 
وذلك لما أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقاد به ويقام عليه 
الحدّا". 

وكاق الراك واا قير وات الال عبد من كان ا عة من 
الضعابة:والناهين» حي دا الج فيه قر ك موت الاخ e‏ 
القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه. ثم بعد أن أخذت الدولة 
الفئاسة فاو اهل افاي وعد هور ا ا له ارق ها عه م 
علمائهم لتحديد معالمه وتوسيع أبحاثه. ووضع القيود والاستدراكات له. 
حتى صارفتا قائما بنفسه. 


ونحن يهمّنا منه البحث عن موضع الخلاف فيه وحجّيته. فنقول: 


(:#) إيطال القياس: ص ۷۱ مطبعة جامعة دمشق ٠١۷۹‏ . 
)١(‏ راجع كتاب «السقيفة» للمؤلف: ص ۲۲. طبعة مؤمّسة الأعلمى . 
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تعريف القياس 

إن خير التعريفات للقياس ‏ في رأينا"" أ ن يقال: هو «إثبات حكم 
في كل ا اون في ل اخ تلك ا وا ال رف 
المقيس a‏ «فرعاً». وال العا اوهو المقيس عليه يَسمّى 
«أصلاً». والعلة الشركة ين «جامعاً». 

وفي الحقيقة أنّ القياس عمليّة من المستدلّ ‏ أي القايس ‏ لغرض 
استنتاج حكمٍ شرعي لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي. اذ اتوت 
هذه العملئة عننة الأعتقاة يقيناً 5 ظبا بحكم الشارع. 

والعمليّة القياسيّة هي نفس حمل الفرع على الأصل في الحكم الثابت 
للأصل شرعاً. فيعطي القايس حكماً للفرع مثلّ حكم الأصل. فإن كان 
الوجوب اعطى له الوجوب. وإن كان الحرمة فالحرمة ... وهكذا 

ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم بأنّ الفرع ينبغي أن يكون محكوماً عند 
الشارع بمثل حكم الأصل للعلّة المشتركة بينهما. وهذا الإعطاء أو الحكم 
هو الذي يوجب عنده الاعتقاد بأنّ للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند 
الشارع. ويكون هذا الاعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل ‏ ما شئت 

دليلاً عنده على حكم الله في الفرع. 

وعليه ف«الدليل» هو الاثبات الذي هو نفس عمليّة الحمل وإعطاء 
الحكم ل من قبل ي [ 

و «نتيجة الدليل» هو الحكم بان الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع 
بمثل حكم الأصل. 


. في ط الأولى: في رأيي أنّ خير التعريفات للقياس‎ )١( 
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فتكون هذه العمليّة من القايس دليلاً على حكم الشارع» لاأنّها توجب 
اعتقاده اليقيني 5 الظنّي بأنّ الشارع له هذا الحكم. 

وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بان الدليل 
دوقو الاقاتكت عة تة الا لل ا انه نكب أن يون لذ 
ايرا الستدذل غلية: 

وجه الدفع: أله اتضح بذلك البيان أنّ الإئبات في الحقيقة (وهو عمليّة 
الحمل) عمل القايس وحكمه. لاحكم الشارع (وهو الدليل). وأمَا 
«المستدلّ عليه» فهو حكم الشارع على الفرع. وإلّما حصل للقايس هذا 
الاستدلال لحصول الاعتقاد له بحكم الشارع من تلك العمليّة القياسيّة التي 
أجراها. 

ومن هنا يظهر: أنّ هذا التعريف أفضل التعريفات وأبعدها عن 
المناقشات. 

وأمًا تعريفه بالمساواة بين الفرع والأصل في العلّة أو نحو ذلك. فإِلّه 
تعريف بمورد القياسء. وليست المساواة قياسا. 

وعلى كل حال. لا يستحقّ الموضوع الإطالة بعد أن كان المقصود من 
لقان راغا 

50 
أركان القياس 

يما تقدم من البيان بتضح 2 للقياس اربعة أركان: 

١‏ - «الاصل» وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعاً. 

۲ - «الفرع» وهو المقيس. المطلوب إثبات الحكم له شرعاً. 
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- «العلّة» وهي الجهة ا بين الأصل والفرع الى اقتضت 
e e‏ راا 
٤‏ - «الحكم» وهو نوع ا الذي لنت للأصل ويراد إثباته للفرع. 
وقد وقعت أبحاث عن كل من هذه الأركان مما لا يهتنا التعررض لها 
إلا فيما يتعلق بأصل حجّيته وما يرتبط بذلك. وبهذا الكفاية. 
کا 
حجّية القياس 
إن حجّية كل أمارة تُناط بالعلم ‏ وقد سبق بيان ذلك فى هذا الجزء 
كار تمن ذه وان ن ا کو د اف 
صورتين لا ثالث لهما: 
د أن يكو ب موا للل باک الفترعى: 
- أن يقوم دليل قاطع على حجّيته إذا لم يكن بنفسه موجباً للعلم. 
وحينئذٍ لاب من بحث موضوع حجَّية القياس من الناحيتين. فنقول: 
١-هل‏ القياس يوجب العلم؟ 
إن القياس نوع من «التمثيل» المصطلح عليه في المنطق ‏ راجع 
«المنطق» للمۇ أف( وقلنا هناك: ار نّ التمثيل من الأدلة التي لا تفيد إلا 
الاحتمالء لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر - بل في عدّة امور - أن 
يتشابها من جميع الوجوه والخصوصيّات. 
نعم» إذا قويت وجوه الشبه ب بين الأصل والفرع وتعددت يقوى في 
النفس الال كو تلن و معن الى التاق و يدا 
الباب) ولكن كلّ ذلك لا يغني عن الحقّ شيئاً. 


. من طبعتنا الحديثة‎ 7١7 الجزء الثانى ص‎ )١( 
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غير أنه إذا غلمتا دبطرقة من الطرق :أن جهة المشابهة عله اة 
لتبوت الحكم في الأصل عند الشارع, ثم علمنا أيضاً بأنّ هذه العلّة التامّة 
موجودة بخصوصيّاتها في الفرع, فإِنّه لا محالة يحصل لنا ‏ على نحو 
اليقين ‏ استنباط أنّ مثل هذا الحكم ثابت في الفرع كثبوته في الأصل. 
لامتحال خف السلول عن عليه الا ويكوق من القتياش المتطتى 
البرهائي الذي يفيد اليقين. ش 

ولكن الشأن كل الشأن في حصول الطريق لنا إلى العلم بأنّ الجامع 
عله تامة للحكم الشرعي. وقد سبق .ص 174 من هذا الجزء أنّ ملاكات 
الأحكام لا مسرح للعقول أو لا مجال للنظر العقلي فيهاء فلا تُعلم إلا من 
طريق السماع من مبلغ الأحكام الذي نصبه الله تعالى مبلغاً وهادياً. 
والغرض من «كون الملاكات لا مسرح للعقول فيها» أنّ أصل تعليل 
الحكم بالملاك لا يُعرف إلا من طريق السماع. لأنّه أمر توقيفي. أمّا نفس 
وجود الملاك في ذاته فقد يُعرف من طريق الحس ونحوه. لكن لا بما هو 
علّة وملاك. كالإسكار. فإنّ كونه علّة للتحريم فى الخمر لا يمكن معرفته 
و تر طاريق اننيد ينا ادلة امكف انا سود كنار انامز 
ECO EY‏ اندر لك O BD‏ 
كونه هو الملاك في التحريم» فإِنّه ليس هذا من الوجدانيات. 

وعلى كلّ حال فانّ السرّ في أنّ الأحكام وملاكاتها لا مسرح للعقول 
في معرفتها واضح. لأنّها أمور توقيفيّة من وضع الشارع ‏ كاللغات 
والعلامات والإشارات التي لا تُعرف إلا من قبل واضعيها ‏ ولا تدرك 
بالنظر العقلي إلا من طريق الملازمات العقليّة القطعيّة التي تكلّمنا عنها 
فيما تقدّم في بحث الملازمات العقليّة في الجزء الثاني. وفي دليل العقل 
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من هذا الجزء. والقياس لا يشكل ملازمة عقليّة بين حكم المقيس عليه 
وحكم المقيس. 

نعم إذا ورد نص من قبل الشارع في بيان علّة الحكم فى المقيس 
عليه. فإنّه يصح الاكتفاء به في تعدية الحكم ال ل 

الأول أن ملم بأ الله المتصوضة'تامة يدور سعها الحكم يتا 
دارت. 

والثاني: أن نعلم بوجودها في المقيس. 

والعلاضة ا افاس ق نمه لا دا اك ا ر 
ثبت الملازمة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس. ويُستثنى منه 
صوص الفلة 'بالتترطين اللذين تقدّما: وفى الحقيقة؛ أن منضوض العلد 
ليس من توغ القيانين» كما سياتى ا 

ولأجل أن يتّضح الموضوع أكثر نقول: إنّ الاحتمالات الموجودة في 
كل قياس خمسة. ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم 
الأصل وحكم الفرع» ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النصّ من 
الشارع. والاحتمالات هي: 

احتمال أن يكون الحكم في الأصل معلّلاً عند الله بعلّة أخرى غير 
نظت الان بل مل خلى مده :فول الا يكون الحكم معللاً عند 
الله بشسيءٍ أصلاً. لاهم لا يرون الأحكام الشرعيّة معللة بالمصالح 
والمفاسد. وهذا من مفارقات ارائهم: فإنهم إذا كانوا لاا يرون تبعيّة 
الأحكام للمصالح والمفاسد فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي في 
ابر يظتونها؟ بل كيف يحصل لهم ان بالتعليل 
احتمال أن هناك وصفاً آخر ينض إلى ما ظنّه القايس علة بأن 
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يكون المجموع منهما هو العلّة للحكم لو فرض أنّ القايس أصاب في 
أصل التعليل. 

۳ احتمال أن يكون القايس قد أضاف شيا اجنبياً إلى العلة 
الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه. 

؛ ‏ احتتمال أن يكون ما ظنّه القايس علّة إن كان مصيباً فى ظنّه - 
ابد .هو رمت الول يامو نضا إلى ووعد عي انل 
اير هال ذلك 1 

لو علم بأنّ الجهل بالئمن علّة موجبة شرعاً في إفساد البيع. وأراد أن 
بقيس على البيع عقد النكاح اذا كان المهر فيه مجهولاً. فاته يحتمل ان 
يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض 
في البيع» لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض ليسري 
الحكم إلى كل معاوضة حتّى في مثل الصلح المعاوضي والنكاح باعتبار 
اله يتضمّن معنى المعاوضة عن البُضع. 

ه احتمال أن تكون العلّة الحقيقيّة لحكم المقيس عليه غير موجودة 

وكل هذه الاحتمالات لابدٌ من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة. ولا 
يدفعها إلا الأدلة السمعيّة الواردة عن الشارع. 

وقيل: من الممكن تحصيل العلم بالعلّة بطريق برهان السبر 
وال وبرهان السبر والتقسيم عبارة عن عدّ جميع الاحتمالات 
الممكنة. ثم يقام الدليل على نفي واحدٍ واحدٍ حتّى ينحصر الأمر في واحدٍ 


.510 المستصفى: ج ۲ ص‎ )١( 
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حرمة الربا في البُرّ: إمّا أن تكون معلَلة بالطعم. أو بالقوت. أو بالكيل. 
والكلّ باطل ما عدا الكيل. فيتعيّن التعليل به. 

أقول: من شرط برهان السبر والتقسيم ليكون برهاناً حقيقيّاً أن 

تحصر المحتملات حصراً عقليّاً من طريق القسمة الثنائية اني تتردّد بين 
اي والإثبات. وما يُذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي لا 
أن تكون احتمالات استطاع القايس أن يحتملها ولم يحتمل غيرها. 

لا أن مبنيّة على الحصر العقلي المردد بين لنفي والاإثبات. 

واذا كان الامو كارك فك ا قسن اا ت هود وک 
وراءها احتمالات لم يتصوّرها أصلاً ومن الاحتمالات: أن تكون العلة 
اجتماع ماو :او ا كاد ااك القا فين .وين الا لت ان کون 
ملاك الحكه شا آخر خارجا عن أوضاف المقيس عليه لا يكن ان 
بهتدي إليه القايس, مثل التعليل في قوله تعالى (سورة النساء :)٠١١‏ 
(فبظلم من الّذين هادوا حرّمنا عليهم طيّباتٍ أحلّت لهم فان ¿ الظاهر من 
الابة 9 العلة في تحريم الطيّبات عصيانهم. له راف تلك الأشياء. 

بل من الاحتمالات عند هذا القايس الذي لا يرى تبعيّة الأحكام 
للمصالح والمفاسد أنّ الحكم لا ملاك ولا علّة له. فكيف يمكن أن يدّعى 
خضر العلل فيما الكتبله.وقد لا تكون لهغلة؟ 

وعلى كلّ حال فلا يمكن أن يُستنتج من مثل السبر والتقسيم هنا 
أكثر من الاحتمال. وإذا تنرّلنا فأكثر ما يحصل منه الظنُ. 

فرجع الأمر بالأخير إلى الظنّ وان الله له بغني من الحقّ شيئاً. 

وفي الحقيقة أن القائلين بالقياس لا يدّعون إفادته العلم. بل أقصى 
ما يتوقعونه إفادته للظنء غير أنهم يرون ان مثل هذا الظنَ حجّة. وفي 
البحث الآتي نبحث عن أدلّة حجّيته. 
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؟ -الدليل على حجّية القياس الظنّى: 

يفن اد ت أن القياس في حدّ ذاته لا يفيد العلم. بقي علينا أن ت 
عن الأدلة على حجّية الظنّ الحاصل منه. ليكون من الظنون الخاصّة 
المستثناة من عموم الآبات الناهية عن اتباع الظنّ. كما صنعنا في خبر 
الواحد والظواهر. فنقول: 

اا ق فين لديا علن 
سبيل القطع من طريق آل البيت لاق عدم اعتبار هذا الظنّ الحاصل من 
القياس. فقد تواتر عنهم النهي عن الأخذ بالقياس وأنّ دين الله لا يصاب 
بالعقول, فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول. ولا ملاكاتها وعللها. 

على انه يكنينا فى طا الا ان نيط ما ك با ات 
ی ا ا ل وا النهى عن ا شباع ا اوا 
العلم. 

ا را دهي اهل ال ان هو ل حه نمل م كرا 
بالأدلة الأربعة: الكتاب والسئّة والإجماع والعقل. ولا بأس أن نشير إلى 
نماذج من استدلالاتهم لنرى أنّ ما تمسّكوا به لا يصلح لإثبات 
مقصودهم. فنقول: 
الدليل من الآيات القرانيّة: 

منها: قوله تعالى (الحشر 04): «فاعتبروا يا أولى الأبصار» بناءً 
على تفسير «الاعتبار» بالعبور والمجاوزة. والقياس عبور ومجاوزة من 
الاصل إلى الفرع. 


. في ط الأولى: ففى راحة من‎ )١( 
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وفيه: أنّ الاعتبار هو الاتّعاظ لغة. وهو الأنسب بمعنى الآية الواردة 
في الذين كفروا من أهل الكتاب. إذ قذف الله في قلوبهم الرعب يخربون 
بيو بهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأين هي من القياس الذي نحن فيه؟ 

وقال ابن حزم فى كتابه (إبطال القياس ص :)3١‏ ومحال أن يقول لنا: 
«فاعتبروا يا أولي الأبصار» راا لذ رين اي ا و 
في الحديث: أي یو انفيض ا و ی ا ولا علوم أي نقيس؟ ولو 
وجدنا ذلك لوجب ان نقيس ما امرنا بقياسه حيث امرناء وحرم علينا ان 
نقيس ما لا نص فيه جملة,. ولا نتعدى حدوده. 

ومتها: قله تعالى ( يس ۷۸ - 079): (قال من يحيي العظام وهي 
ر # قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة» باعتبار | ن الاية تدل على 
مساواة النظير للنظير. بل هي استدلال بالقياس لإفحام من ينكر إحياء 
العظام وهى رميم. ولولا أنّ القياس حجّة لما صح الاستدلال فيها. 

ا ف ع الفساواة رين ای کر ان 
أيّة جهة كانت, كما أنّها ليست استدلالاً بالقياس. وإّما جاءت لرفع 
استغراب المنكرين للبعث. إذ يتخيّلون العجز عن إحياء الرميم. فأرادت 
الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها لأوّل مّة 
- بلا سای وجود ‏ وبين القدرة على إحيائها من جديد. بل القدرة على 
الثاني ا واذا ثب نت الفلازمة:والمفرو كن ان د الملزوم (وهو القدرة على 
إنشائها اول مرّة) موجود ن فلابد أن ينبت اللازم (وهو القدرة على 
إحيائها وهي رميم). وأين هذا من القياس؟ 

ولو صح أن يراد من الاية القياس فهو نوع من قياس الأولويّة 
المقطوعة. وأين هذا من قياس المساواة المطلوب إثبات حجيته. وهو 
الذي يبتنى على ظنّ المساواة في العلّة؟ 
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وقد استدلُوا بآيات أخر مثل قوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من 
النعم6١"‏ «يأمر بالعدل والاحسان»7". والتشبّث بمثل هذه الآيات 
لا يعدو أن يكون من باب تشيّث الغريق بالطحلب _كما يقولون -. 
الدليل من السنّة: : 

ووا ف النبي ٤ا‏ أحاديث لتصحيح القياس لا تنهض حجّة لهم. 
ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنهاء فنقول: 

منها: الحديث المأثور عن معاذ أن رسو لاله وة بعنه قاضياً إلى 
اليمن وقال له فيما قال: بماذا ت تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنّة 
رسول الله؟ قال معاذ: : «اجتهد رأبي و الى عبت :«الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول اللّه»”" 

قالوا: قد أقرّ النبئ الاجتهاد بالرأي. واجتهاد الرأي لابدٌ من رده إلى 
بالقياس. 
ابن عمرو» ابن أخي المغيرة بن شعبة ‏ رواه عن اناس من أهل حمص !. 
ثم الحارث هذا نفسه مجهول لا يدري أحد من هو؟ ولا يُعرف له غير هذا 
الحديث. 

ئمّ إن الحديث معارض بحديث أخر* في نفس الواقعة, إذ جاء فيه: 
«لا تقضينً ولا تفصان!!' إلا بما تعلم. وإن أشكل عليك أمر فقف حتّى 


(١)المائدة: .٩۵‏ (۲) النحل: ۹۰ 
(؟) سنن الترمذي: ج ٣‏ ص 317 ح ۱۲۲۷ وسنن أبي داود: ج ٣ص‏ ۳۰۳ح ۳۵۹۲. 
كاف ط ١‏ الاقطلة اة 
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تتبيّته أو تكتب إليّ». فأجدر بذلك الحديث أن يكون موضوعاً على 
الحارث أو منه. 

مضافاً إلى أنه لا حصر فيما ذكرواء فقد يراد من الاجتهاد بالرأي 
6ه الوسع في الفحض عن الحكم: ولو بالرجوع إلى العمومات أو 
الاصول. ولعله يشير إلى ذلك قوله: «ولا الو». 

ومنها: حديث الخئعميّة ‏ التي سألت رسول الله لشي عن قضاء 
الحجّ عن أبيها الذي فاتته فريضة الحجّ ‏ أينفعه ذلك؟ فقال يقي لها: 
«ارايت لو كان على ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك؟» قالت: نعم. قال: 
«فدين الله أحقّ بالقضاء»''. 

قالوا+ فالحق: الرسوال ذل :اله جد تن الاح :فى ,وكوي اا ره 
0 بي شي 

والجواب: أله لا معنى للقول بأنّ الرسول أجرى القياس في حكمه 
بقضاء الح وهو المشرّع المتلقّي الأحكام من الله تعالى بالوحي. فهل 
كان لا يعلم بحكم قضاء الحجّ فاحتاج اسل عليه بالقياس؟ ما لكم 
كيف تحكمون! 

واتما المقصود من الحديث على تقدير صحّته ‏ تنبيه الخثعميّة على 
تطبيق العام على عا شالع عفد وهزت اغى العام ى وجوب قضاء كل 
دين» إذ خفي عليها أنّ الح ممّا يُعدّ من الديون التي يجب قضاؤها عن 
الميّت. وهو اول اقا لا زد دين الله. 

ولا شك في أنّ تطبيق العام على مصاديقه المعلومة لا يحتاج إلى 
تشريع جديدٍ غير تشريع نفس العام لأنّ الانطباق قهري. وليس هو من 
نوع القياس. 


./١7 سنن النسائي: ج ۸ ص ۲۲۷ والذريعة: ج ۲ ص‎ )١( 
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ولا ينقضي العجب ممّن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحم ولا 
الصوم ‏ كالحنفيّة ‏ ويقول: «دين الناس أحقّ بالقضاء» ثمّ يستدلٌ بهذا 
الحديث على حجّية القياس ! 

ومنها: حديث بيع الرطب بالتمر. فإنّ رسول اله لر سأل: أينقص 
الرطب إذا يبس؟ فلما أجيب بنعم. قال: «فلا إذأ»7". 

والجواب: ان هذا الحديث ‏ على تقدير صحّته ‏ يشبه حديث 
الخثعميّة. فإنّ المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد مصاديقه 
الخفيّة. وليس هو من القياس في شيء. 

وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المرويّة في الباب. 

على اعا بار ايا اديت ر نهم ها هی .عن الخد 
بالرأي من دون الرجوع إلى الكتاب والسئّة. 
الدليل من الإجماع: 

والإجماع هو أهمّ دليل عندهم. وعليه معوّلهم في هذه المسألة. 
والغرض منه إجماع الصحابة. 

ويجب الاعتراف بان بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالراي 
وأكثرواء بل حتّئ فيما خالف النصٌّ تصرّفاً في الشريعة باجتهاداتهم. 
| والإنصاف: أنّ ذلك لا ينبغي أن يُنكر من طريقتهم. ولكن كما سبق 
ان أوضحناه لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على 
نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة. ولم يُعرف عنهم على أي 
أساس كانت اجتهاداتهم. أكانت تأويلاً للنصوص أو جهلاً بها أو استهانة 
بها؟ ربما كان بعض هذا أو كله من بعضهم. 


.۲۲ ح1۲٤ والموطأ: ج اص‎ ۲۲۱١ سنن ابي ماجة: ج ۲ ص ۷1۱ح‎ )١( 


ملطا أصول الفقه / الجزء الثالث 
اد درل ا ل سي سس سس اول ل الجر ل 


وفي الحقيقة إِنّما تطوّر البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه 
وخضائضة:في: الفرن الثاني و الال كما شيو يانه ف وا بين افا 
والاننتحيناق والمصالاع المرميلة: 

ومن الاجتهادات قول عمر بن الخطاب: «متعتان كانتا على عهد 
رسول الله أنا محرّمهما ومعاقبٌ عليهما»١".‏ ومنها: جمعه الناس لصلاة 
التراويح7". ومنها: إلغاؤه في الأذان «حيّ على خير العمل»". فهل كان 
ذلك من القياس اومن الاستخسان الس ؟ 

ع ان يفيك ا ل ووا جات سكين الاس فن 
شي ء. وكذلك كثير من الاجتهادات عندهم. 

وعليه فابن حزم على حقّ إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس 
سابقاً معروفاً بحدوده في اجتهادات الصحابة. حينما قال في كتابه (إيطال 
القياس ص ©2): «ثمّ حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم وأنكره 
سائرهم وتبرّءوا منه» وقال في كتابه (الإحكام /ا / (VV‏ «اته بدعة 
حدث في القرن الثاني ثمّ فشا وظهر في القرن الثالت». اما اذا اراد إنكار 
أصل الاجتهادات بالرأي من بعض الصحابة ‏ وهو لا يريد ذلك قطعا - 
فهو انكار لامر ضر وري متواتر عنهم. [ 

وقد ذكر الغزالي في كتابه (المستصفى ۲ / ۵۸ - 15) كثيراً من 
مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم. ولكن لم يستطع أن يثبت أنّها على 
نحو القياس إلا لأنّه لم ير وجهاً لتصحيحها إلا بالقياس وتعليل النصٌ. 
وليس هو منه إلا من باب حسن الظنٌ. لا أكثر. وأكثرها لا يصح تطبيقها 
على القياسن: 
)١(‏ كنز العمّال: ج ١1‏ ص 0۱۹ح .101١60‏ 
(۲) سنن البيهقي: ج ؟ ص .٤۹۳‏ (؟) علل الشرائع: ج ۲ ص 7717 و1778ح 5. 
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وعلى كلّ حال. فالشأن كل الشأن في تحقيق إجماع الأّمّة والصحابة 
على ا افاس رت تعدا المنع . 

اما أوَلاً: فلما قلناه قريباً أَنّه لم بثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع 
القياس بل في بعضها ثبت عكس ذلك. كاجتهادات عمر بن ۾ الشخطاف 
المتقدّمة ‏ ومثلها اجتهاد عثمان في حرق المصاحف. ونحو ذلك. 

وأمّا ثانياً: فإنّ استعمال بعضهم للرأي ‏ سواء كان مبنيّاً على القياس 
5-0 سس عير E‏ 
سبعه ب مكثرون: وثلاثة عشر نفساً 50 والباقون مقلُون جداً تروی 
غنيك العمالة والعب ا فان .اها الال الى فن احا عا 
كالصلوات وصوم رمضان ‏ فأين الإجماع على القول بالرأي؟ 

اق ا اديوه الأجعيات بالا عند 
جملة من الصحابة: كأبي بكر. > وعمر؛ وو عثمان: ورزبدل ر بن ثابت ‏ بل ربما 
من غيرهم - وإنْما الذي نکر أن يكون ذلك بمج ده سا لإجماع الامّة 
أوالفضحابة ببواتفاق التلاتة أو ار ةيل الشرين لين اغا مها كاتا 

نعم. أقصى ما يقال في هذا الصدد: إِنّ الباقين سكتوا وسكوتهم إقرار, 
(#) إيطال القياس: ص ١5‏ . 


(##) هذه ليست من المسائل الإجماعيّة. بل هده من ضروريات الدين. وقد تقدم أن * الأخذ بها 
لسن اغا الاج 
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لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بشروط الإقرار. والسرّ في ذلك: أَنٌ 
السكوت في حدّ ذاته ل عند غير الوم كان من ره راكد 
واحتمال. إذ قد ينشأ من الخوف. أو الجبن. أو الخجل. أو المداهنة. أو 
عدم العناية ببيان الحقٌ. أو الجهل بالحكم الشرعي أو وجهه. أو عدم 
وصول نبأ الفتيا إليهم... إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع 
لها بالنسبة إلى غير المعصوم. وقد يجتمع في شخص واحد أكثر من سبب 
و الخد للسكوت .عن الح :ومن االات ايها أن يكنون فد انكر 
بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا. ودواعي إخفاء الإنكار 
وخفائه كثيرة لاتْحدٌ ولا ُحصر. ۰ 

وأمّا ثالثاً: فإنّ سكوت الباقين غير مسلّم. ويكفي لإبطال الإجماع 
إنكار شخص واحد له شأن في الفتياء إذ لا يتحقّق معه اثّفاق الجميع. 
فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد! وقد ثبت تخطئة القول بالرأي 
عن ابن عباس وابن مسعود وأضرابهما. بل روي ذلك حتّى عن عمر بن 
الخطّاب* : «إيّاكم وأصحاب الرأي! فإنّهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث 
أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلّوا» وإن كنت أظنّ أنّ هذه الرواية 
موضوعة عليه لثبوت أنه في مقدّمة أصحاب الرأيء مع أن أسلوب بيان 
الرواية بعيد عن النسبة إليه وإلى عصره. 

وعلى كل حال. لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف 
والفنوى بالضدّ. وهذا قد كان من جماعةٍ كما قلناء بل زاد بعضهم كابن 
عباس وابن مسعود أن انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله تعالى. 
وهل شيء أبلغ في الإنكار من هذا؟ فأين الإجماع؟ 


(:#) إبطال القياس: ص 08 والمستصفى: ۲ / ۲٤۷‏ . 
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ونحن يكفينا إنكار على بن أبي طالب ا وهو المعصوم الذي يدور 
نه الحق كيتنا وار كا فى العندية الوق الرو ف بو كار ل 
من طريقته. وقد رووا عنه قوله: «لو کان الدين بالرأي لكان المسح على 
باطن الخفٌ أولى من ظاهره»!"' وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز 
المسح على الخفٌ الذي لا مدرك له إلا القياس أو الاستحسان. 


الدليل من العقل: 

لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلاً عقليّاً على حجّيته* غير أن 
جملة منهم ذكر له وجوهاً أحسنها فيما أحسب ما سأذكره. مع أله من 
أوهن الاستدلالات. 

الدليل: إا نعلم قطعاً بأنّ الحوادث لا نهاية لها. 

ونعلم قطعا أنه لم يرد النصّ في جميع الحوادث. لتناهي النصوص. 
ويستحيل ان ر اا فی 

إذن فيُعلم أنه لابدّ من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص من 
الخوادت. وليس هو إلا القياس 

والجواب: صحيح ES‏ ولكن ل خت 
في كل حادثة جزئيّة أن يرد نص من الشارع بخصوصهاء بل يكفي أن 
تدخل في أحد العمومات. والاموق العامة محدودة متناهية لا يمتنع 
ضبطها ولا يمتنع استيعاب النصوص لها. 

على ان فيه اتات اخرى ل جاجة زتكنها: 


(۲) سنن أبي داود: ج ص ٣٤ح‏ ۲ وسنن البيهقي: ج اص ۲۹۲ . 
(#) قال الشيخ الطوسي في العدّة: ۲ / :10١‏ فأمًا من أثبته فاختلفواء فمنهم من أثبته عقلاً وهم 
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منصوص العلّة وقياس الأولويّة 

ذهب بعض علمائنا _ كالعلامة الحلي - إلى أله يُستثنى من القياس 
الباطل ما كان «منصوص العلة» و «قياس الأولويّة» فان القياس فيهما 
حجّة١".‏ وبعضٌ قال: ل" إنّ الدليل الدالٌ على حرمة الأخذ بالقياس 

والصحيح أن يقال: ان «منصوص العلة» و «قياس الأولويّة» هما 
حجّة. ولكن لا استثناءاً من القياس. لأنّهما في الحقيقة ليسا من نوع 
القياس. بل هما من نوع الظواهر. فحجّيتهما من باب حجّية الظهور. وهذا 
ما يحتاج إلى البيان. فنقول: 
منصوص العلّة: 

أمّا منصوص العلّة: فإن فهم من النصّ على العلة أنّ العلّة عامّة على 
وجه لا اختصاص لها بالمعلّل - الذي هو كالأصل في القياس ‏ فلا شك 
في أنّ الحكم يكون عامًا شاملاً للفرع. مثل ما لو قال: «حرم الخمر لاله 
تسكن فتقهم ننه حرفة اليد ل مسك أيضا. وام إذالك شه ذلك 
فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الباطن» مثل مالو 
ا التي ول ل او ن ل ههه أن كل انه 

وفي الحقيقة: إِنّه بظهور النصّ في كون العلة عامّة ينقلب موضوع 
)١(‏ نهاية الوصول: الورقة: .17١‏ معارج الأصول: ص 180. 


(۲) قال صاحب المعالم: ظاهر المرتضى ت المنع منه أيضاً. معالم الدين: ص 551, راجع 
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الحكم من كونه ا بالمعلّل إلى کون موضوعه «کل هنا دال 
فيكون الموضوع عامّاً يشمل المعلّل (الأصل) وغيره. ويكون المعلل من 
قبيل المثال للقاعدة العامّة. لا ان موضوع الحكم هو خصوص المعلل 
(الأصل) ونستنبط منه الحكم في الفرع من جهة العلة الشركة حي 
يكون المدرك مجرّد الحمل والقياس كما في الصورة الثانية. أي التي لم 
يُفهم فيها عموم العلّة. 

ولأجل هذا نقول: إِنّ الأخذ بالحكم في الفرع في الصورة الأولى 
يكون من باب الأخذ بظاهر العموم. وليس هو من القياس في شيءٍ 
ليكون القول بحجّية التعليل استثناءً من عمومات النهي عن القياس. 

مثال ذلك: قوله ع في صحيحة ابن بزيع: «ماء البئر واسع لا يفسده 
شىء ... لأنّ له مادّة» فان المفهوم منه ‏ أي الظاهر منه أنّ كل ماءٍ له 
لاكواان ةلا يقد قروو ااانا الث قا ماله a‏ 
العام للقاعدة. فيشمل الموضوع بعمومه كلا: من ماء البئر. وماء الحمّام, 
وماء العيون. وماء حنفيّة الاسالة... وغيرهاء فالأخذ بهذا الحكم وتطبيقه 
على هذه اا ور ی ا الكو ا اع ااا ل فو ا يود 
العموم. والظهور حجّة. 

هذاء وفي عين الوقت لما كنا لا نستظهر من هذه الرواية شمول العلة 
(لأنّ له مادّة) لكل ما له مادّة وإن لم يكن ماء مطلقاً. فإنّ الحكم 
- وهو الاعتصام من التنجس - لا نعدّيه إلى الماء المضاف الذي له مادّة 
إلا بالقياس. وهو ليس بحجّة. 

ومن هنا ينضح الفرق بين الأخذ بالعموم فى منصوص العلّة والأخذ 
بالقياس. فلابدٌ من التفرقة بينهما في كلّ علّة منصوصة لتلا يقع الخلط 
ا ,وق اجا هذا الخلط بينهما يكثر العثار في تعرّف الموضوع للحكم. 
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وبهذا البيان والتفريق بين الصورتين يمكن التوفيق بين المتنازعين في 
جل وض ال فمن براه حجّة يراه فيما اذا كان ن له ظهور في عموم 
العلةء ومن لا یری حجّيته يراه فيما اذا كان ن الأخذ به أخذاً به على نهج 
القياس. 

والخلاصة: ان المدار في منصوص العلة ان يكون له ظهور في عموم 
الموضوع لغير ماله الحكم أي المعلّل الأصل - فإنّه عموم من جملة 
اظواهر E‏ او ريرسو وي 
o E 30‏ 
الدليل على بطلانه. 
قياس الأولويّة 

أمَا قياس الأولويّة: فهو نفسه الذي يُسمّى «مفهوم الموافقة» الذي 
يقلي الإشارة اليه )١01/1١(‏ وقلنا هناك: نه يَسمّى «فحوى الخطاب» 
كمثال الآبة الكريمة «ولا تقل لهما أف الدالة بالأولويّة على النهي 
عن الشتم والضرب ونحوهما. 

وتقدّم فى هذا الجزء (ص )1١١‏ أنّ هذا من الظواهر. فهو حجّة من 
ا 7 0 0 
الأولويّة» و«القياس IT‏ 
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بتعرّي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم. كآية التأفيف المتقدّمة. 
ومنه دلالة الاذن بسكنى الدار على جواز التصرّف بمرافقها بطريق أولى. 
ويقال لمثل هذا فى عرف الفقهاء: «إذن الفحوى» ومنه الآية الكريمة 
«ومن يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً يره)' الدالة بالأولويّة على ثبوت الجزاء 
غل هم الخير الك 

وبالجملة. إِنّما ناخذ بقياس الأولويّة إذا كان يفهم ذلك من فحوى 
الخطاب. إذ يكون للكلام ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى 
في علة الحكم. فيكون حجّة من باب الظواهر؛ ومن اجل هذا عدّوه من 
المفاهيم وسمّوه «مفهوم الموافقة». 

أا إذا لم يكن ذلك مفهوماً من فحوى الخطاب. فلا يُسمّى ذلك 
مفهوما بالاصطلاح» ولا تكفى مجّد الأولويّة وحدها فى تعدية الحكم. إذ 
يكون من القياس الباطل. 

ويشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة أبان بن تغلب 

قال أبان: قلت له: ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة؟ كم 
فيها؟ 

فال غر و 

قلت: قطع ثلاثاً؟ 

قال: تلاثون. 
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قلت: قطع أربعاً؟ 

قال: عشرون. 

قلت: سبحان الله ! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون. ويقطع أربعاً 
فيكون عليه عشرون!؟ إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنيرا ممّن قاله. 
ونقول: الذي جاء به شيطان. 

فقال: مهلاً يا أبان! هذا حكم رسول اله يليك إنّ المرأة تعاقل* 
الرجل إلى ثلث الدية. فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان! إّك 
أخذ تني اوا اذا وت ي الد 

فهنا فى هذا المثال لم يكن فى المسالة خطاب يُفهم منه فى الفحوى 
من جهة الأولويّة تعدية الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب حى يكون من 
باب «مفهوم الموافقة». وإنما الذي وقع من ابان قياس مجرّد لم يكن 
مستنده فيه إلا جهة الأولويّة. إذ تصوّر ‏ بمقتضى القاعدة العقليّة 
الحسابية ب أ الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع, فإذا كان في 
قطع الثلاث ثلاثون من الاإبلء فلابدٌ أن يكون في قطع الأربع اربعوة: لان 
قطع الأربع قطع للثلاث وزيادة. ولكن أبان كان لا يدري أنّ المرأة ديتها 
نصف دية الرجل شرعاً فيما يبلغ ثلث الدية فما زاد. وهي مائة من الاإبل. 

والخلاصة: أنّا نقول ببطلان قياس الأولويّة إذا كان الأخذ به لمجرّد 
الأولويّة. أمَا إذا كان مفهوماً من التخاطب بالفحوى من جهة الأولويّة فهو 
حجّة من باب الظواهر. فلا يكون قياساً مستثنى من القياس الباطل. 


(#) تعاقل: توازن. وفى النسخة المطبوعة: تقابل . وأحسبه من تصحيح الناشر اشتباهاً. 
)١(‏ الكافي: ج لاص ۲۹۹ح 1. 


الاستحسان. والمصالح المرسلةء وسدّ الذرايع 

بقى من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء الستة: «الاستحسان» 
الال لبرت و و ا ا 

وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعيّة أو الملازمات العقليّة ‏ 
لا دليل على حجّيتها. بل هي أظهر أفراد الظنّ المنهي عنه. وهي دون 
يا E‏ 1 : 

ولو ارا اخراخها ن عات حه العمل اط ا ا 
يصّلح لانطباق هذه العمومات عليه ممّا يستحق الذكر. فيبقى النهي عن 
الظنّ بلاموضوع. ومن البديهي عدم جواز تخصيص الأكثر. 

على أنه قد أوضحنا فيما سبق فى الدليل العقلى أنّ الأحكام 
واا نالفل ا اعداك د لمن من السك للنقول أن 
تنالها ابتداءً من دون السماع من مبلغ الأحكام أو بالملازمة العقليّة. 
وشانها في ذلك شان جميع المجعولات كاللغات والإشارات والعلامات 
ونحوهاء فإِنّه لا معنى للقول بأ نها تعلم من طريق عقليّ مجرّد. سواء كان 
من طريق بديهي أم نظري. 
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ولو صح للعقل هذا الأمر لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصب 
الأئمّة. إذ يكون حينئذٍ كلّ ذي عقل متمكّناً بنفسه من معرفة أحكام الله 
تعالى. ويصبح كلّ مجتهد نيا أو إماماً ! 

ومن هنا تعرف السرّ في إصرار أصحاب الرأي على قولهم بأنّ «كلٌ 
مجتهد مصبي :وقد اغترف الاماء الغزالى اله لا يمكن إنيات كش 
القياس إلا بتصويب كل مجتهد. وزاد على ذلك قوله بأنّ المجتهد وإن 
خالف النصّ فهو مصيب وأنّ الخطأ غير ممكن في حقّه١".‏ 

ومن أجل ما ذكرناه ‏ من عدم إمكان إثبات حجّية مثل هذه الادلّة _ 
رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلّة ومرادهم منها ومناقشة أدلتهم. 
ونحيل الطلاب على محاضرات «مدخل الفقه المقارن» التى ألقاها أستاذ 
المادّة فى كلية الفقه الأ السيّد محمد تقي الحكيم. فإنّ فيها الكفاية. 


.۲۳۹ المستصفى: ج ۲ ص‎ )١( 


الياب التاسيع : 


التعادل والتراجيج 


مهلك : 

عدو ا مو لقوق هن لقب هذه الاه و اها المدكوو: 

ومرادهم من كلمة «التعادل» تكافوؤٌ الدليلين المتعارضين فى 0 شىء 
بقتضى ترجيح أحدهما على الآخر. 

ومرادهم من كلمة «التراجيح» جمع «ترجيح» على خلاف القياس 
فى جمع المصدر. أذ جمعه «ترجيحات». والمقصود منه المصدر بمعنى 
الفاعل, أي المرجّح. 

وانما جاؤوا به على صيغة الجمع دون «التعادل» لا المرجّحات بين 
الدليلين المتعارضين متعدّدة. والتعادل لا يكون إلا فى فرض واحد. وهو 
فر ض فقدان کل المرجحات. 

والغرض من هذا البحث: بيان أحكام التعادل بين الدليلين 
المتعارضين. وبيان أحكام المرجّحات لأحدهما على الآخر. 

ومن اهنا رف ان لقنب أن وو السا سو الغا رضن ن 
الأدلة» لأنّ التعادل والترجيح بين الأدلة إِنما يُفرض في مورد التعارض 
بينهماء غير أَنّه لما كان هج الأصوليّين فى البحث وغايتهم منه معرفة كيفيّة 
العمل الاد التشازهة عقن ادها و وججها غو وھا يفا ذكرناة: 
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هده الال كبا د كزناءسابقا بالق فيع ا عا عت ال 
نتيجتها تحصيل الحجّة على الحكم الشرعى عند التعارض بين الأدلة. 
وقبل الشروع في بیان أحكام التعارض ينبغي في: 
المقدمة: 
بيان أمور يحتاج إليها. مثل حقيقة التعارض وشروطه. وقياسه 
بالتزاحم والحكومة والورود. ومثل القواعد العامة فى الباب. فنقول: 


o ¢ 


١‏ -حقيقة التعارض: 

التعارض: مصدر من باب «التفاعل» الذي يقتضى فاعلين. ولا يقع إلا 
من جانبين, فيقال: تعارض الدليلان. ولا تقول: «تعارض الدليل» اللي 

وعليه. فلاب من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر. 
الاحر و كدية والتكاذب إمّا أن يكون في جميع مدلولاتهما ونواحي 
الدلالة فيهماء وإمّا في بعض النواحي على وجو لا يصح فرض بقاء حجّية 
كل منهما مع فرض بقاء حجّية الآخر ولا يصح العمل بهما معاً. 

فمرجع التعارض في الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية مّاء 
اي ان كلا مهما يكذب الآحر: :ولا بجتمعان على الضدق. 

هذا هو المعنى الاصطلاحى للتعارض. وهو ا من «عارّضه» أي 
جانبه وعدل عنه. 
۲ -شروط التعارض: 

ولا يتحقق هذا المعنى من التعارض إلا بشروط سبعة هى مقوّمات 
التعارض. نذكرها لتتضح حقيقة التعارض ومواقعه: 


اا كوك اهة الدليلين اوكل مهما قطنا لا لذ لو كان اها 
قطعيّاً فإنّه يُعلم منه كذب الآخر. والمعلوم كذبه لا يعارض غيرّه. وأا 
القطع بالمتنافيين ففي نفسه أمر مستحيل لا يقع. 

؟ - ألا يكون الظنّ الفعلي معتبراً في حجّيتهما معاً. لاستحالة حصول 
الل ا ا انعم بود أن ر 
أحدهما المعيّن الظنٌ الفعلي دون الآخر. 

٣‏ - أن يتنافى مدلولاهما ولو عرضاً وفي بعض النواحي. ليحصل 
التكاذب بينهما. سواء كان التنافي في مدلولهما المطابقي أو التضمني 5 
الالتزامي. والجامع في ذلك أن بيا إلى ما لا يمكن تشريعه ويمتنع جعله 
في نفس الأمر. ولو كان هذا الامتناع لأمر خارج عن نفس مدلولهماء كما 
في تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم 
الجمعة. فإن الدليلين في نفسهما لا تكاذب بينهماء إذ لا يمتنع اجتماع 
وجوب صلاتين في وقتٍ واحد. ولكن لما علم من دليلٍ خارج أنه 
«لا تجب إلا صلاة واحدة في الوقت الواحد» فإِنّهما يتكاذبان حينئزٍ 
بضميمة هذا الدليل الثالث الخارج عنهما. 

وعلى هذاء يمكن تحديد الضابط للتعارض بأن يقال: 

الضابط في التعارض: امتناع اجتماع مدلوليهما في الوعاء المناسب 
لهما إمّا من ناحيةٍ تكوينيّة أو من ناحية تشريعيّة. 

أو يقال بعبارة جامعة: 

الضابط في التعارض: تكاذب الدليلين على وجو يمتنع اجتماع صدق 
احدهنا مع صدق الآخر. 
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ومن هنا عله + ان التعاركن ليس وضفا للندلولين كنبا قيل!" بل 
المدلولان يوصفان بأ تهما «متنافيان» لا «متعارضان». وإِنّما التعارض 
وصف للدليلين بما هما دليلان على أمرين متنافيين لا يجتمعان, 
لأنّ امتناع صدق الدليلين معاً وتكاذبهما إِنّما ينشأ من تنافي المدلولين. 

ولأجل هذا قال صاحب الكفاية: «التعارض هو تنافي الدليلين 
أو الأدلّة بحسب الدلالة ومقام الإنبات»!". فحصر التعارض في مقام 
الاثئبات ومرحلة الدلالة. 

و م اللو ر دا لظ ال ب ا 
منهما لو خُلَى ونفسّه ولم يحصل ما يعارضه لكان حجّة يجب العمل 
ور كان جديا لاضن الى مو اش سقط ع 
ابا 

والسرٌ في ذلك واضح. فإِلّه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجّية 
في نفسه لا يصلح ان يكون مكذبا لما هو حجّة وإن كان منافيا في 
ل قاذ يكون عا رقنا لت لما وا م ان الارن وو الدال 
بماهما دالآن في مقام الإثبات, وإذ لا إثبات فيما هو غير حجّة فلا يكذّب 
ما فيه لاثبات. 

إذا ل ها زفي بين الحة و اللاحكة كنا لما دض رين الاش ن 

ومن هنا يتضح أله لو كان هناك خبر ‏ مثلاً - غير واجد لشرائط 
الحجّة واشتبه بما هو واجد لهاء فإنّ الخبرين لا يدخلان في باب 
التعارض. فلا تجري عليهما أحكامه وقواعده. وإن كان من جهة العلم 


.153 راجع نهاية الدراية: ج 3 ص ۲۷۲. (١)كفاية الأصول: ص‎ )١( 
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بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين. نعم. في مثل هذين الخبرين 
تجري قواعد العلم الاجمالي. 

ه ‏ ألا يكون الدليلان متزاحمين. فإنّ للتعارض قواعد غير قواعد 
التزاحم على ما 0 وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في 
ج واخ وهي انتاع إجماع العكمين في العتعتى في متوزدهنا. 
ولكن الفرق في جهة الامتناع. فإنّه في التعارض من جهة التشريع 
فيتكاذب الدليلان. وفي التزاحم من جهة الامتئال فلا يتكاذبان. ولابدٌ من 
إفراد بحث مستقل في بيان الفرق. كما سيا تي. 

ےا کون اد الذليلين اکا على اا 

I_۷‏ يكون أحدهما اا على الاخ 

وا أن الحكومة والورود يرفعان التعارض والتكاذب بين 
اوو امن ا ت ا ا امن ا قن د 
التعارض وفهمه. 
“"'-الفرق بين التعارض والتزاحم: 

نقذ (فى ان الح الذي رسيتي أن مول ا فين 
سر التفرقة بين بابي التعارض والتزاحم. ثمٌ بينهما وبين باب اجتماع الأمر 
والنهي. 

وخلاصته: أن التعارض في خصوص مورد العامّين من وجه إِنْما 
يحصل حيث تكون لكل حيما و 0 الجاءية عبى نبي حكم الآخر في 
مورد الاجتماع بينهماء فيتكاذبان من هذه الجهة. وامًا إذا لم يكن للعامين 
من وجه مثل هذه الدلالة الالتزاميّة فلا تعارض بينهماء إذ لا تكاذب بينهما 
في مقام الجعل والتشريع. 
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- أي حينما يفقدان تلك الدلالة الالتزاميّة - لو امتنع على 

المكلّف أن يجمع بينهما في الامتئال ‏ لأيّ سبب من الأسباب فان الأمر 
في مقام الامتئال يدور بينهما بأن يمتثل إمّا هذا أو ذاك. وهنا يقع التزاحم 
ين اللدكمينوظها اننا قر دا اكان الحكيان ان 

ومن أجل هذا قلنا في الشرط الخامس من شروط التعارض: إِنَّ 
امتناع اجتماع الحكمين في التحقق إذا كان في مقام التشريع دخل 
الدليلان في باب التعارض. لا هما حينئذ يتكاذبان. أمّا إذا كان الامتناع 
في مقام الامتثال دخلا في باب التزاحم, إذ لا تكاذب حينئذٍ بين الدليلين. 

وهذا هو الفرق الحقيقي بين باب التعارض وباب التزاحم في أي 
مورد يفرض. 

وبنبغي ألا يغيب عن بال الطالب أنه حينما ذكرنا العامّين من وجه 
فقط في مقام التفرقة بين البابين كما تقدّم في الجزء الثاني لم نذكره 
og o‏ الات ل سه 
موضع شبهة عدم التفرقة , بين البابين ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر 
والنهي. وقد سبق تفصيل ذلك هناك. فراجه١".‏ 

وعليه. فالضابط في التفرقة بين البابين -كما أشرنا إليه أكثر من مرّة - 

هو ار ن الدليلين يكونان «متعارضين» اذا تکاذبا في مقام التشريع» ويكونان 
«متزاحمين» إذا امتنع الجمع بينهما في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في 
مقام التشريع. | 

وفي تعارض الأدلة قواعد للترجيح ستأتي. وقد قد هذا الباب 
لأجلها. وينحصر الترجيح فيها بقوّة السند أو الدلالة. 
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أو الذلالة ولا ج أن تشلو كتابنا من الاشارة الها وهده خير اة 

لذکرهاء فنقول: 

تعادل وترا< جيح المتزاحمين: 

لا شك في أنه إذا تعادل المتزاحمان في جميع جهات الترجيح الآتية. 
فإنّ الحكم فيهما هو التخيير. وهذا أمر محل اتفاق» وإن وقع الخلاف في 
تعادل المتعار كين انه يقتضي التساقط أو التخيير. على ما سيأ تي. 

وفى الحقيقة: أنّ هذا التخيير إِنّما يحكم به العقل, والمراد به العقل 
العملى. 

د ذلك: أنه بعد فرض عدم إمكان الجمع في الامتثال بين الحكمين 
المتزاحمين وعدم جواز تركهما معا - ولا مرجّح لأحدهما على ا 
حسب الفرض ويستحيل الترجيح بلا مرح - فلا مناص من أن بترك 
الأمر إلى الاو لاف نفسه, إذ يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كك 
منهماء ولا موجب لسقوط التكليف فيهما معاً. وهذا الحكم العقلى مما 
تطابقت علية اراء الفقلاء. 

ومن هذا الحكم العقلي يُستكشف حكم الشرع على طبق هذا الحكم 
العقلى ‏ كسائر الأحكام العقلية القطعيّة _ لأنّ هذا من باب المستقلات 
العقليّة التي تبتني على الملازمات العقليّة المحضة. 

مثاله: إذا دار الاأمر بين إنقاذ غريقين متساويين من جميع الجهات 
لا ترجيح لاحدهما على الآخر شرعاً من جهة وجوب الانقاذ. فإنه 
لا مناص للمكلّف من أن يفعل أحدهما ويترك الآخر. فهو على التخيير 
قلا بها الممتكفف من رضى الشارع بذلك وموافقته على التخيير. 
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إذا عرفت ذلك» فيكون من المهمٌ جدّاً أن نعرف ما هي المرجّحات في 
باب التزاحم. ومن الواضح: أنه لابدّ أن تنتهي كلها إلى أهمّية أحد 
الحكمين عند الشارح. فالأهمّ عنده هو الأرجح في التقديم. ولمّا كانت 
الأهميّة تختلف جهتها ومنشؤها فلابدٌ من بيان تلك الجهات. وهي 
تُستكشف بأمور نذكرها على الاختصار: 

كرد أحد الواجبين لا بدل له مع كون الواجب الآخر المزاحم 
له ذا بدل. سواء كان البدل اختياريّاً كخصال الكقّارة. أو اضطراريّاً كالتيمم 
بالنسبة إلى الوضوء. وكالجلوس بالنسبة إلى القيام في الصلاة. 

ولاشكٌ فى أنّ ما لا بدل له أهمّ ممّا له البدل قطعاً عند المزاحمة وإن 
ا اق ا الان ركس :فى ودی اندر إلى د 
الاضطراري عند الضرورة ولم يرخص في ترك ما لا بدل له. ولا شك في 
أن تقديم ما لا بدل له جمعٌ بين التكليفين في الامتئالء دون صورة تقديم 
ذي البدلء فإنّ فيه تفويتاً للأوّل بلا تدارك. 

مان يكون أحد الواجبين ما او ورتا مع كون الواجب الآخر 
المزاحم له موسّعاً. فإنّ المضيّق أو الفوري هم من الموسّع قطعاً. كدوران 
الأمر بين إزالة النجاسة عن المسجد وإقامة الصلاة في سعة وقتها. 

وهذا الثاني ينسق على الأول لأنّ الموسّع له بدل طولي اختياري 
دون المضيّق والفوري» فتقديم المضيّق أو الفوري جمع بين التكليفين في 
الامتئال دون تقديم الموسع فإنّ فيه تفويتاً للتكليف بالمضيّق أو الفوري 
بلاتدارك. 

ومثله مالو دارالامر بين المضيّق والفوريكدوران الأمر بين الصلاة في 
ار وقتها وإزالة النجاسة عن المسجد. فإنّ الصلاة مقدّمة إذ لا تدارك لها. 
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لادان يكون اح الواجبين صاجت الوقت الخ دون الا خر 
وكان کل منهما مضا كما لو ار الأمر بين أداء الضلاة اليومية فن خر 
وقتها وبين صلاة الآيات في ضيق وقتهاء لأنّ الوقت لما كان مختصًاً 
باليوميّة فهي أولى به عند مزاحمتها بما لا اختصاص له في أصل تشريعه 
اور نجنا تق ر د 
وشدالة قدي اليومة ,على صلاة الآيات ااا وها مها امير 
إجماعي متفق عليه. ولا منشاً له إلا أهميّة ذات الوقت المختص المفهومة 
من بعض الروايات. 

٤‏ - أن يكون أحد الواجبين وجوبه مشروطاً بالقدرة الشرعيّة دون 
الآخر. والمراد من «القدرة الشرعيّة» هي القدرة المأخوذة في لسان الدليل 
شرطاً للوجوب. كالح المشروط وجوبه بالاستطاعة ونحوه. 

ومع فرض المزاحمة بينه وبين واجب أخر وجوبه غير مشروط 
بالقدرة لا يحصل العلم بتحقّق ما هو شرط في الوجوب. لاحتمال أن 
مزاحمته للواجب الآخر تكون سالبة للقدرة المعتبرة في الوجوب. ومع 
عدم اليقين بحصول شروط الوجوب لا يحصل اليقين بأصل التكليف. فلا 
راجو ماکان ووه يكرا لوا 

ولو قال قائل: إنّ كلّ واجب مشروط وجوبه بالقدرة عقلاً. إذ 
فالواجب الآخر أيضاً مشروط بالقدرة. فأيّ فرق بينهما؟ 

فالجواب: نحن سبلم باشتراط کل واجب بالقدرة عقلاً. لكنّه لما لم 
تؤخذ القدرة في الواجب الآخر في لسان الدليل. فهو من ناحية الدلالة 
اللفظيّة مطلق وإِنّما العقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة. ويكفي في 
حصول شرط القدرة العقليّة نفس تمكن المكلّف من فعله ولو مع فرض 


| 
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المزاحمة, إذ لا شك في أنّ المكلّف في فرض المزاحمة قادر ومتمكّن من 
ها هذا لواحي اشر وش و ی ا تين ا 
بالقدرة الشرعية. 

والخلاصة: أنّ الواجب الآخر وجوبه منجّز فعلي لحصول شرطه - 
وو القدزة الل اف مز اهنم الوط لما دك مايالا 
ما أخذافن الدليل قدرة خاصّة' لا تمل هذه القدرة الحاضلة عند 
الاس يل يُحر ز تنجّزه ولا تعلم فعليّته. 

وق ي بين الوجوبين من رأسء ويخلو الجوّ للواجب 
المطلق وان كان مشروطا بالقدرة العقليّة. 

في ايكون اعد الو اجا يعسن نان ااك عل الخ 
كما لو دار الأمر بين القيام للركعة المتقدّمة وبين القيام لركعة بعدهاء في 
فرض كون المكلف عاجزاً عن القيام للركعتين معاً متمكناً من إحداهما 
فقط. فإِلّه - في هذا الفرض - يكون المتقدّم مستقرٌ الوجوب في محله 
لحضول القدرة الفعلية بالنسبة اليه فاذا فعله اننفت القدرة الفعليّة بالنسبة 
إلى المتأخّرء فلا يبقى له مجال. 

ولا فرق في هذا الفرض بين ما إذا كانا معأ مشروطين بالقدرة 
الشرعيّة أو مطلقين معاً. أمّا لو اختلفا فإنّ المطلق مقدّم على المشروط 
بالقدرة الشرعيّة وان كان زمان فعله متآخراً. 

7 - أن يكون أحد الواجبين أولى عند الشارع في التقديم من غير 
تلك الجهات المتقدّمة. 

والأولويّة تُعرف إمّا من الأدلة. وإمّا من مناسبة الحكم للموضوع. وما 
من معرفة ملاكات الأحكام بتو شط الأدلة السمعيّة. ومن اجل ذلك فان 
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الأولويّة تختلف باختلاف ما يستفاد من هذه الأمور. ولا ضابط عاءً 

فمن تلك الأولويّة: ما إذا كان في الحكم الحفاظ على بيضة الاسلام, 
فإنّه أولى بالتقديم من كل شيءٍ في مقام المزاحمة. 

ومنها: ما كان يتعلق بحقوق الناس., فإنّه أولى من غيره من التكاليف 
الشرعيّة المحضة. أي التي لا علاقة لها بحقوق غير المكلّف بها. 

ومنها: ما كان من قبيل الدماء والفروج. فإنّه يحافظ عليه أكثر من 
غيره» لما هو المعروف عند الشارع المقدّس من الأمر بالاحتياط الشديد 
في أمرها!". فلو دار الأمر بين حفظ نفس المؤمن وحفظ ماله. فإنّ حفظ 
نفسه مقدّم على حفظ ماله قطعا. 

ومنها: ما كان ركناً في العبادة. فإنّه مقدّم على ما ليس له هذه الصفة 
عند المزاحمة, كما لو وقع التزاحم في الصلاة بين أداء القراءة والركوع, 
فإنٌ الركوع مقدّم على القراءة وإن كان زمان امتثاله متآخّرا عن القراءة. 

وعلى مثل هذه فقش... وامثالها كثير له يحصى. كمأ لو دار الاآامر بين 
الصلح بين المؤمنين بالكذب وبين الصدق وفيه الفتنة بينهم؛ فإن الصلح 
مقدّم على الصدق. وهذا معر وف من ضرورة الشرع اللإسلامي. 

وممّا ينبغى أن يُعلم فى هذا الصدد أله لو احتمل أهميّة احد 
المتزاحمين. فإنّ الاحتياط يقتضى تقديم محتمل الأهميّة. وهذا الحكم 
العقلي بالاحتياط يجري في كل مورد يدور فيه الأمر بين التعيين والتخيبر 
فى الواجبات. 


)١(‏ كذاء والمناسب للسياق تذكير الضمير لرجوعه إلى ال.وصول. بدليل قوله: فإنه يحافظ عليه 
اكثر من غيره . 
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وعليه. فلا يجب إحراز أهميّة أحد المتزاحمين» بل يكفي الاحتمال. 
وهذا أصل ينفع كنيراً في الفروع الفقهيّة. فاحتفظ به. 
ه _الحكو مة والورود: 

وهذا البحث من مبتكرات الشيخ الأعظم ل وقد فتح به باباً جديداً 
في الأسلوب الاستدلالي. ولئن نشأً هذا الاصطلاح في عصره من قِبَل 
غيره كما يبدو من التعبير بالحكومة والورود في جواهر الكلام'" ‏ فإِنه 
لم يكن بهذا التحديد والسعة اللذين انتهى إليهما الشيخ. 

وكانية ‏ على ما ينقل عنه ‏ يصرّح بان اساطين الفقه المتقدّمين 
لم يغفلوا عن مغزى ما كان يرمى إليه وإن لم يبحثوه بصريح القول 
ولا بهذا المصطلح. 

واللِفّتة الكريمة منه كانت في ملاحظته لنوع من الأدلة, إذ وجد أن 
من حقها أن تُقدّم على أدلَةٍ أخرى ‏ في حين أنْها ليست بالنسبة إليها من 
فل الا والعاء »بل فد مكون يزنهها لمر من وخب ولا يوه هذا 
التقداي فوط الا دل الأخرض عن اة :ول تجرى متها توعد 
التعارض. لأنّه لم يكن بينهما تكاذب بحسب لسانهما من ناحية أدائيّة 
ولامتافاة هتي أن لبان ادها ل كدت الا حول بيطلةييل احدهنا 
ا ي ان :و ادائة لمعا دوعيو انه ايكون مه على 
الآخر تقديماً لا يستلزم بطلان الآخر ولا تكذيبه ولا صرفه عن ظهوره. 

وهذا هو العجيب في الأمر والجديد على الباحثين! وذلك مثل تقديم 
أدلة الأمارة على أدلّة الأصول العمليّة بلا إسقاط لحجّية الثانية ولا صَرفٍ 
لظهورها. 
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والمعروف أنّ أحد اللامعين من تلامذته* التفى به في درس الشيخ 
صاحب الجواهر قبل ان يتعرّف عليه وقبل ان يُعرف الشيخ بين الناس١١)‏ 
وساله سؤال امتهان واختبار عن سر تقديم دليل على اخر جاء ذكرهما 
في الدرس المذكور. فقال له: إِنّه حاكم عليه. قال: وما الحكومة؟ فقال له: 
اع إلى أن تعد وري ته أ هن على ا اق معن اذكو 

ومن هنا ابتدأت علاقة التلميذ باستاذه. 

إِنّ موضوعا يحتاج إلى درس سنّة أشهر [وإن كان فيه نوع من 
المبالغة]!"' كم يحتاج إلى البسط في البيان في التأليف. بينما أنّ الشيخ 4 
كتبه لم يوفه حقّه من البيان. إلا بعض الشيء في التعادل والتراجيح 
وبعض اللقطات المتفرّقة في غضون كتبه؛ اا الموضي] قد 
في كتب الأصوليّين من بعده. وإن كان مقصودهم ومقصوده أصبح واضحاً 
عند أهل العلم في العصور المتأخّرة. 

رلا هد التحسى كر هذا الاس جردا كاتا رانا كنس 
بالإشارة إلى خلاصة ما توضّلنا إليه من فهم معنى الحكومة وفهم معنى 
ا «الورود» قدّر الالإمكان. فنقول: 

١‏ -الحكومة: :إن الذي نفهمه من مقصودهم في الحكومة: : هو أن يقدّم 
اخ الدليلين على الآخر تقديم سيطرة وقهر من ناحية أدائئة, ولذ سكي 
بالحكومة. فيكون تقديم الدليل الحاكم على المحكوم ليس من 56 
السك رلا عن اج السقة زيل يلما علينا اهما عل من الس تيده 


(#) قيل: هو ميرزا حبيب الله الرشتي 

)١(‏ العبارة في ط الأُولى هكذا: والمعروف: أنّ أحد عظماء تلامذته قبل أن يتعرّف عليه وقبل أن 
يُعرف الشيخ بين الناس التقى به في درس الشيخ صاحب الجواهر . 

(۲) لم يرد في ط الأولى . 
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التقديم. أي أنّهما بحسب لسانهما وأدائهما لا يتكاذبان في مدلولهما. 
فلا يتعارضان. وإِنْما التقديم -كما قلنا ‏ من ناحية ادائيّة بحسب لسانهماء 
ولكن لا من جهة «التخصيص» ولا من جهة «الورود» الآتي معناه. 

فأيّ تقديم للدليل على الآخر بهذه القيود فهو يُسمّئ «حكومة». 

وهذا في الحقيقة هو الضابط لها. فلذلك وجب توضيح الفرق بينها 
وبين التخصيص من جهة. ثمّ بينها وبين الورود من جهة أخرى. ليتضح 
معناها بعض الوضوح: 

أمّا الفرق بينها وبين التخصيص. فنقول: 

إن التخصيص ليكون تخصيصا لابدٌ ان يُفرض فيه الدليل الخاض 
افا فى :ملولة للا ول جل هذا یکر تان سارن تدكا بين خب 
اة ات ل ,حوضو الخاض ر اله ا ااا ار 
العام فيجب أن يقدّم عليه لبناء العقلاء على العمل بالخاص. فيُستكشف 
منه أنّ المتكلّم الحكيم لم يرد العموم من العام وإن كان ظاهر اللفظ العموم 
والشمولء لحكم العقل بقبح ذلك من الحكيم مع فرض العمل بالخاصص 
عند اهل المحاورة من العقلاء. 

وعليه. فالتخصيص عبارة عن الحكم بسلب حكم العام عن الخاصٌ 
وإخراج الخاصٌ عن عموم العام مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملاً 
للخاض بحسب لنانة:ولهوزة الذاي. 

اا اھکونا فی :عض موازذها عى #التخصيص اة :من جنهة 
خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخر. ولكن الفرق في 
بدا شرن ی اک حراج ق رها الظهور ادان 
للعموم في شموله. وفي الحكومة إخراج تنزيلي على وجو لا يبقى ظهور 
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ذاتي للعموم في الشمول. بمعنى أنّ الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد 
موضوع الدليل المحكوم أو محموله تنزيلاً وادّعاءاً. فلذلك يكون الحاكم 
متصرّفاً في عقد الوضع أو عقد الحمل في الدليل المحكوم. 

ونستعين على بيان الفرق بالمثال. فنقول: لو قال الآمر عقيب أمره 
بإكرام العلماء: «لا تكرم الفاسق» فإنّ القول الثانى يكون مخصّصاً للأوّل. 
أله لع تناه ا غ ووت ك ا اا رمع ا ار 
قال عقيب أمره: «الفاسق ليس بعالم» فإنّه يكون حاكماً على الأول لأنّ 
مفاده إخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلاًء بتنزيل الفسق منزلة الجهل أو 
علم الفاسق بمنزلة عدم العلم. وهذا تصرّف في عقد الوضع. فلا 
يبقى عموم لفظ «العلماء» شاملاً للفاسق بحسب هذا الادّعاء والتنزيل. 
وبالطبع لا يعطى له حينئذٍ حكم العلماء من وجوب الإكرام ونحوه. 

ومثاله فى الشرعيّات قوله طا : «لا شك لكثير الشك»' ونحوه مثل 
نفي شك المأموم مع حفظ الإمام وبالعكس. فإنّ هذا ونحوه يكون حاكماً 
على أدلّة حكم الشك. لأنّ لسانه إخراج شك «كثير الشكٌ» وشكٌ المأموم 
أو الامام عن حضيرة صفة الشكٌ تنزيلاً. فمن حقّه حينئذٍ ألا يعطى له 
أحكام الشكٌ من نحو إبطال الصلاة أو البناء على الأكثر أو الأقل 
أو غير ذلك. 

وإِنْما قلنا: «الحكومة في بعض مواردها كالتخصيص» فلأنٌ بعض 
موازة الحكوة الأخرى.عكسن التخضيض: لاأ الحكومة على قسمين : 
قسم يكون التصرّف فيها بتضييق الموضوع _كالأمثلة المتقدّمة ‏ وقسم 


)١1(‏ الظاهر عدم وروده في النصوص بهذا اللفظ. راجع الوسائل: ج ه ص ۳۲۹ الباب ١7‏ من 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة . 
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بتوسعته. مثل مالو قال عقيب الأمر بإ كرام العلماء: «المتّقي عالم» فإنٌ هذا 
يكون حاكماً على الأوّل وليس فيه إخراج» بل هو تصرّف في الموضوع 
توسعة معتى العا اغا إلى ماايشمل «النتقق» نزيلاً القوي متزلة 
العلم. فيعطى للمتقي حكم العلماء من وجوب الإكرام ونحوه. 
ومثاله في الشرعيّات: ا صلاة»' فان هذا التنزيل بعطي 
للطواف الأحكام المناسبة التي تخص الصلاة من نحو أحكام الشكوك. 
ومثله: «لحمة الر ضاع كلحمة النسب»"' الموسّع لموضوع أحكام النسب. 
۲ الورود: وأمًا الفرق بين الحكومة وبين الورود. فنقول: 
كما قلنا: إنّ الحكومة كالتخصيص فى النتيجة. كذلك الورود 
كالتخصّص في النتيجة. لأنّ كلا من الورود eT‏ : خروج القن 
0 عن موصو دليل آخر خروجاً حقيقياً. ولكن الفرق ان الخروج 
دي فى التخصص خروج بالتكوين بلاعناية التعبّد من الشارع. كخروج 
الجاهل عن موضوع دليل «أكرم العلماء» فيقال: إن الجاهل خارج عن 
د «العلماء» تخصّصا. وامًا في الورود فإن ن الخروج من الموضوع 
بنفس التعبّد من الشارع بلا خروج تكويني. فيكون الدليل الدال على 
0 ارا على الذايل الت لتك مر هه 
مثاله: دليل الأمارة الوارد على أدلّة الأصول العقليّة. كالبراءة وقاعدة 
الاحتياط وقاعدة التخييرء فان البراءة العقليّة لمّا كان موضوعها «عدم 
البيان» الذي يحكم فيه العقل بقبح العقاب معه. فالدليل الدالٌ على حجّية 
)١(‏ سنن الدارمي: ج ۲ ص .٤٤‏ 


(۲) لم نعثر عليه في أبواب ب الرضاع في الوسائل وغيره. روى في البحار عن المجا زات النبوية 
عنه عة : «الولاء ء لحمة كلحمةالنسب لا يباع ولا يوهب» بحار الأثوار: ج ٤‏ ۰ ص ١7ح ٤‏ . 
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الأمارة يعتبر الأمارة بياناً تعبّداً. وبهذا التعبّد يرتفع موضوع البراءة العقليّة 
وهو «عدم البيان». 

وهكذا الحال في قاعدتي الاحتياط والتخيير. فإنّ موضوع الأولى 
«عدم المؤمّن من العقاب» والأمارة بمقتضى دليل حجيتها مؤمّنة منه. 
وموضوع الثانية «الحيرة» في الدوران بين المحذورين. والامارة بمقتضى 
دليل حجّيتها مرجّحة لأحد الطرفين» فترتفع الحيرة. 

وبهذا البيان لمعنى «الورود» بتضح الفرق بينه وبين «الحكومة» فإن 
ورود أحد الدليلين باعتبار كون أحدهما رافعاً لموضوع الآخر حقيقة 
ولكن :بعتاية التعيد: فيكون الأول وارداً على ااي اما الحكومة فإنّها لا 
توجب خروج مدلول الحاكم عن موضوع مدلول المحكوم وجداناً وعلى 
وجه الحقيقة. بل الخروج فيها انما يكون e‏ وتنزيلياً وبعناية ثبوت 
المتعبّد به اعتبارا. 
1-القاعدة فى المتعارضين التساقط أو التخيير: 

ارا نيما تقد صن ا0 إلى أن القاعذة قى التعادل بين 
المتزاحمين هو التخيير بحكم العقل» وذلك محل وفاق. أمّا في تعادل 
المتعارضين فقد وقع الخلاف في أنّ القاعدة هي التساقط أو التخيير؟ 

والح آذ القاعدة الأوّلية هي القيافظ: نوعلية اا اال 
وإن دل الدليل من الأخبار على التخيبر كما سيأتي. ونحن نتكلم في 
القاعدة بناءً على المختار: من أنّ الأمارات مجعولة على نحو الطريقيّة. 
ولا حاجة للبحث عنها بناءً على السببية, فنقول: 

ِنّ الدليل الذي يوهم لزوم التخيير هو: أنّ التعارض لا يقع بين 
الدليلين إلا إذا كان كلّ منهما واجداً لشرائط الحجّية, كما تقدّم في شروط 
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التعارطن ف 85 والتدازطن اک ا بوجت مسقوظ احيدهها هر 
المعيّن عن الحجّية الفعليّة لمكان التكاذب بينهما. فيبقى الثاني غير المعيّن 
على ماهو عليه من الحجية الفعليّة واقعاً, ولمّا لم يمكن تعيينه والمفروض 
الجكة الفا م للتكليف بحي العمل بها فلايد من التخبير بها 

والجواق؟ ار الفشيير المقضنوة اما او رادج العكيس م جهة الحكية: 
أو من جهة الواقع. 

فان كان الأُوّل: 

فلا معنى لوجوب التخيير بين المتعارضين» لأن دليل الحجّية الشامل 
لكل منهما في حدٌ أنفسهما إِنّما مفاده حجّية أفراده على نحو التعيين. 
ب ذاك من أفراده لا على التعيين. حتّى يصح أن يُفرض أن 
ااا ا ا ا ا يد فا فب لیر في تطييق 
ل ف انا ۰ 

وبعبارة أخرى: إِنّ دليل الحجَّية الشامل لكلّ منهما في حدّ نفسه إِنّما 
بدلٌ على وجود المقتضي للحججية في كلّ منهما لولا المانع. لا فعليّة 
الححية. ولما كان التفارض. يقتضى تكاذبهما فلا محالة ينقطظ اخذها 
غيرالمعيّن عن الفعليّة. أي حون كن نهنا مانعاً عن فعليّة حجّية الآخر. 
وإذا كان الأمر كذلك فكلٌ منهما لم تتم فيه مقوّمات الحجّية الفعليّة ليكون 
منجّزأ للواقع يجب العمل به. فلا يكون أحدهما غير المعيّن يجب الأخذ 
به فعلاً حتّى يجب التخيير» بل حينئذٍ يتساقطان. أي أنّ كلا منهما يكون 
ا عن ا اوغا عن دلي ا 

وإن كان الثاني. فنقول: 

وَلاً: لا يصح أن يُفرض التخيير من جهة الواقع إلا إذا عُلم بإصابة 
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أحدهما للواقع. ولكن ليس ذلك أمراً لازماً في الحجّتين المتعارضتين. 
إذ يجوز فيهما ان يكونا معأ كاذبتين» وإِنّما اللازم فيهما من جهة التعارض 
هو العلم بكذب أحدهماء لا العلم بمطابقة أحدهما للواقع. وعلى هذا 


2 
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فليس الواقع محرزاً في أحدهما حتّى يجب التخيير بينهما من أجله. 

وثانياً: على تقدير حصول العلم بإصابة أحدهما غير المعيّن للواقع. 
فإنّه أيضاً لاوجه للتخيير بينهماء إذ لاوجه للتخيير بين الواقع وغيره. 
وهذا واضح. 

وغاية ما يقال: إن إذا حصل العلم بمطابقة أحدهما للواقع فانّ الحكم 
الواقعي يتنجز بالعلم اللإجمالي. وحينئدٍ يجب إجراء قواعد العلم اللإجمالي 
فيه. ولكن لا يرتبط حيئئذٍ بمسألتنا - وهى مسألة: أنّ القاعدة فى 
المتعارضين هو التساقط أو التخيير ‏ لأنّ قواعد العلم الإجمالى تجري 
في بعض الموارد التخيير. وقد يقتضي الاحتياط في البعض الآخر. على 

اذا عرفت ذلك فيتحصّل: أن القاعدة الأُوّليّة بين المتعارضين هو 

ما لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معأ نفي حكم ثالثٍ فهل 
مقتضى تساقطهما عدم حجّيتهما في نفي الثالث؟ 

الحقّ أله لا يقتضى ذلك. لأنّ المعارضة بينهما أقصى ما تقتضي 
سقوط حجّيتهما في دلالتهما فيما هما متعارضان فيه فيبقيان في دلا لتهما 
الأخرى على ما هما عليه من الحجية. إذ لا مانع من شمول ادلة الحجّية 
لهما معاً في ذلك. وقد سبق أن قلنا: إِنّ الدلالة الالتزاميّة تابعة للدلالة 
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المطابقيّة في أصل الوجود لا في الحجّية. فلا مانع من أن يكون الدليل 
حجّة في دلالته الالتزاميّة مع وجود المانع عن حجيته في الدلالة 
الا هدا فيها اذا كانت احدى الدلالنين تابعة الأخرى ف ال جرف 
فكيف الحال فى الدلالتين اللتين لاتبعيّة بينهما فى الوجود! فإنّ الحكم 
فيه بعدم سقوط حجّية إحداهما بسقوط الأخرى أولى. 
/١-الجمع‏ بين المتعار ضين اولى من الطرح: 
وقد نقل عن «غوالى اللئالى» دعوى الإجماع على هذه القاعدة'. 
وظاهر أن المراد من «الجمع» الذي هو اول من «الطرح» هو الجمع 
في الدلالة. فإنّه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكناً تلاءما فيرتفع 
التعارض بينهماء فلا يتكاذبان. 
وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين فى السندء. 
وور ما إذا كانت لعدافها مر ی د جه لد ا نه قي 
الصورة الثانية بتقديم ذى المزيّة يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع. 
وعليه. فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما معاً 
على القول بالتساقط. وعدم طرح أحدهما غير المعيّن على القول 
بالتخيير. وعدم طرح أحدهما المعيّن غيرذي المزيّة مع الترجيح. 
ومين ال هذا تكون ليذه القتاعدة هة كي فى الحفل 
بالمتعارضين» فيجب البحث عنها من ناحية مدركها. ومن ناحية عمومها 
لكل جمع حتّى الجمع عن 


۲ عوالي اللئالي: ج أن‎ )١( 


۳١‏ أصول الفقه / الجزء الثالث 
يح يي ج ي ا شي كول الف الجر لكات 


- أمّا من الناحية الأولى: فمن الظاهر أله لا مدرك لها إلا حكم 

العقل بأولويّة الجمع. أن التعارض لا يقع إل مع فرض تماميّة مقوّمات 
الحجّية في كل منهما من ناحية السند والدلالة. كما تقدّم في الشرط الرابع 
من شروط التعارض (ص )١١7‏ ومع فرض وجود مقوّمات الحجّية أي 
وجود المقتضي للحجّية - فإنّه لا وجه لرفع اليد عن ذلك إلا مع وجود 
مانع من تأثير المقتضي. وما المانع في فرض التعارض إلا تكاذبهما. ومع 
فرض إمكان الجمع في الدلالة بينهما لا يُحرز تكاذبهما. فلا يحرز المانع 
عن تأثير مقتضى الحجّية فيهما. فكيف يصح أن نحكم بتساقطهما أو 
سقوط احدهما؟ 

؟ - وأمًا من الناحية الثانية: فإنًا نقول: إِنّ المراد من «الجمع التبرّعي» 
ما يرجع إلى التأويل الكيفي الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة ولا 
شاهد عليه من دليل ثالث. 

وقد يظنٌ الات اكا الجمع التبرّعي يحقّق هذه القاعدة. وهي 
أولويّة الجمع من الطرح بمقتضى التقرير المتقدّم في مدركهاء إذ لا يُحرز 
المانع وهو تكاذب المتعارضين ‏ حينئلٍ. فيكون الجمع أولى. 

ولكن يجاب عن ذلك: انه لو كان مضمون هذه القاعدة المجمع عليها 
ما يشمل الجمع التبرّعي فلا يبقى هناك دليلان متعارضان وللزم طرح كل 
ما ورد في باب التعارض من الأخبار العلاجيّة إل فيما هو نادر ندرة لا 
يصح حمل الأخبار عليها. وهو صورة كون كلّ من المتعارضين نضا في 
دلالته لا يمكن تأويله بوجه من الوجوه. بل ربما يقال: لا وجود لهذه 
الصورة في المتعارضين 

اه 08 نقول: إن المتعارضين لا يخلوان عن حالات 
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أربع: إِمَا أن يكونا مقطوعي الدلالة مظنوني السند. أو بالعكس - أي 
يكونان مظنوني الدلالة مقطعوعي السند او کون ادها مقطوع 
القلالة يلون ا الفكس» أو کان و الدلالة والسدد 
بها آنا نوكن تيه ارك سهد وا و ا وا 
يخرجهما عن كونهما متعارضين» بل الفرض الثاني مستحيل كما تقدّم 
(ص .)۲٠۲‏ وعليه. فللمتعارضين أربع حالات ممكنة لا غيرها: 

فإن كانت الأولى: فلا مجال فيها للجمع في الدلالة مطلقاً. للقطع 
بدلالة كلّ منهماء فهو خارج عن مورد القاعدة رأساً كما أشرنا إليه. بل 
هما في هذه الحالة: إمّا أن يرجع فيهما إلى الترجيحات السندية. أو 
بتساقطان حيث لا مرجّح. أو يتخيّر بينهما. 

وان كانت الا فان م القطع بسندهما كالمتواترين أو الأيتين 
القرا نيتين نين لا يُعقل طرحهما أو طرح أحدهما من ناحية السند. ا 
الف ها ناتحية را تقل يان أضالة الور ها سا 
لتكاذبهما في الظهور. وحينئذٍ فإن كان هناك جمع عرفي بينهما بأن يكون 
اسا ال قرينة على الآخر أو كل منهما قرينة على التصرّف في 
الآخر ‏ على نحو ما ا من بيان وجوه الجمع الدلالتي - فان هذا 
الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر منهما. فيدخلان بحسبه في باب الظواهر 
ويتعيّن الأخذ بهذا الظهور. وإن لم يكن هنا جمع عرفي فإنّ الجمع 
الترّعي لا يجعل لهما ظهوراً فيه ليدخل في باب الظواهر ويكونَ موضعاً 
لبناء العقلاء ولا دليل في المقام غير بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر. فما 
الذي يصحّح الأخذ بهذا التأويل التبرّعي ويون دليلاً على حجّيته؟ 

وغاية ما يقتضي تعارضهما عدم إرادة ظهور كل منهماء ولا يقتضي 5 
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يكون المراد غير ظاهرهما من الجمع التبرّعي. فإِنْ هذا يحتاج إلى دليل 
يعيّنه ويدل على حجيتهما فيه. ولا دليل حسب الفرض. 

وإن كانت الثالثة: فاه يدور الأمر فيها بين التصرّف في سند مظنون 
السند وبين التصرّف في ظهور مظنون الدلالة أو طرحهما معاً. فإن كان 
مقطوع الدلالة صالحاً للتصرّف بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور 
الآخر تعيّن ذلك. إذ يكون قرينة على المراد من الآخرء فيدخل بحسبه في 
الظواهر التي هي حجّة. وأمّا إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحيّة 
فإِنَ تاويل الظاهر تبرّعا لا يدخل في الظاهر حينئزٍ ليكون حجّة ببناء 
العكااكم ول ذال اغ كنا هذه فى اورا وی فى هذا 
الفرض طرح هذين الدليلين: طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند. وطرح 
مقطوع السند من ناحية الدلالة. فلا يكون الجمع أولىء إذ ليس إجراء 
لل اضالة الت اول هن :دليل أضدالة:الظهو,وكند لك المكين بزل 
معنى في هذه الحالة للرجوع إلى المرجّحات في السند مع القطع بسند 
احدھما. كما هو واضح. 

وإن كانت الرابعة: فإنّ الأمر يدور فيها بين التصرّف في اصالة السند 
في أحدهما والتصف في أصالة الظهور في الآخر. لا أنّ الأمر يدور بين 
السندين ولا بين الظهورين. والسرّ في هذا الدوران: أنّ دليل حجّية السند 
يشملهما مع على حدّ سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب 
الفرض. وكذلك دليل حجّية الظهور. ولمّا كان يمتنع اجتماع ظهورهما 
رض فا ر اننا لخ یا ها آذ أن تحكو کات 
ظهور أحدهماء فيصادم حجَيةٌ سند أحدهما حجَّية ظهور الآخر. وكذلك 
اذا اردنا أن نا غد بهو رهما ما د أن تک كدي سند الحدهنا. 
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فيصادم حجّيةٌ ظهور أحدهما حجِّيةَ سند الآخر. فيرجع الأمر في هذه 
الال ان الحاوران نين تحكية سيد احدهنا وحكية ظهور ال خر 

وإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر. كما تقدّم. 

نعم. لوكان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فإِنّه حينئزٍ لا تجري أصالة 
الظهور فيهما على حدّ سواء. بل المتّبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع 
العرفي الذي يقتضي الملاءمة بينهماء فلا يصلح كلّ منهما لمعارضة الآخر. 

ومن هنا نقول: إن الجمع العرفي أولى من الطرح. بل بالجمع العرفي 
يخرجان عن كونهما متعارضين كما سيأ تي - فلا مقتضي لطرح أحدهما 
أو طرحهما معاً. 

أا إذا لم يكن بينهما جمع عرفي. فإِنّ الجمع التبرّعي لا يصلح 
للملاءمة بين ظهوريهماء فتبقى أصالة الظهور حجّة في كلّ منهماء فيبقيان 
عن ها هما عليد ون ا ا وا ا 
يتخيّر بينهما أو يتساقطان. 

فتحصّل من ذلك كله: أنه لا مجال للقول بأولويّة الجمع التبرّدعي من 
الطرح في كل صورة وة للمتعارضييرن: 

إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور ‏ في المقدّمة ‏ فلنشرع في المقصود. 

و لمق ر التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة: الجمع العرفي. والقاعدة الثانويّة 
في المتعادلين. والمرجّحات السنديّة وما يتعلق بها. 

الأمر الأوّل 


اع ي 


بمقتضى ما شرحناه في المقدّمة الأخيرة يتّضح أنّ القدر المتيقّن 
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من قاعدة «أولويّة الجمع من الطرح» في المتعارضين هو «الجمع العرفي» 
الذي سمّاه الشيخ الأعظم ب«الجمع المقبول»"' وغرضه المقبول عند 
العرف. ويُسمّى «الجمع الدلالتي». 

وفي الحقيقة كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك أله بالجمع العرفي 
يخرج الدليلان عن التعارض. والوجه في ذلك: أنه إنْما نحكم بالتساقط 
أو التخيير أو الرجوع إلى العلاجات السنديّة حيث تكون هناك حيرة في 
الأخذ بهما معا. وفي موارد الجمع العرفي لا حيرة ولا تردّد. 

وبغنارة أخرئ: أله لكا كان الد بالشافين ست فلابد من 
العلاج: إِمّا بطرحهماء أو بالتخيير بينهماء أو بالرجوع إلى المرجّحات 
الد و رها واا لو كان الدليلاق انين غير ماف ق 
الجمع العرفي المقبول. فإنّ التعبّد بهما معاً يكون تعبّداً بالمتلائمين. فلا 
استحالة فيه ولا محذور حتى نحتاج إلى العلاج. 

ويتّضح من ذلك أنه في موارد الجمع لا تعارض. وفي موارد 
التعارض لا جمع. وللجمع العرفي موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها 
للتدريب: 

فمنها: ما إذا كان أحد الدليلين أخصّ من الآخر. فإنّ الخاصٌ مقدّم 
على العام يوجب التصّف فيه» لأنّه بمنزلة القرينة عليه. 

وقد جرى البحث في أنّ الخاصٌ مطلقاً بما هو خاصٌ مقدّم على 
العام أو إِنّما يقدّم عليه لكونه أقوى ظهوراً؟ فلو كان العام أقوى ظهوراً 
كان العام هو المقدّم. ومال الشيخ الأعظم إلى الثاني. 


)١(‏ فرائدٌ الأصول: ج ۲ص ؤلالا. 
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كما جرى البحث في أنّ أصالة الظهور في الخاصٌ حاكمة. أو واردة 
على أصالة الظهور في العامً. أو أَنَّ في ذلك تفصيلاً؟ ولا يهمّنا اتتعدض 
إلى هذا البحث. فإنٌ المهمّ تقديم الخاصٌ على العام على أيّ نحو كان من 
أنحاء التقديم. 

ويلحق بهذا الجمع العرفي تقديم النصّ على الظاهر. والأظهر على 
الظاهر. فانها من باب واحد. 

وها ما إذا كان لحد المتهارضين قدر مشن اف الاإزادة او لل 
منهما قدر متيقن. ولكن لا على أن يكون قدراً متيقناً من اللفظ. بل من 
الخارج, لأنّه لو كان للفظ قدر متيقّن فإنّ الدليلين يكونان من أَوّل الأمر 
غير متعارضين. إذ لا إطلاق حينئذٍ ولا عموم للفظ. فلا يكون ذلك من 
نوع الجمع العرفي للمتعارضين سالبة بانتفاء الموضوع. إذ لا تعارض 

مثال القدر المتيقّن من الخارج ما إذا ورد «ثمن العذرة سحت» وورد 
اا رل اس بيع الغذرة» فاق عدوة الأسان قدر م من الذليل 
الأوّل. وعذرة مأكول اللحم قدر متيقّن من الثانيء فهما بن اناه لفاك 
متبائنان متعارضان. ولكن لما كان لکل منهما قدر متيقن فالتكاذب يكون 
بينهما بالنسبة إلى غير القدر المتيقن. فيُحمل كل منهما على القدر المتيقن. 
فيرتفع التكاذب بینهماء ويتلاءمان عرفاً. 

ومنها: ما إذا كان أحد العامّين من وجه بمرتبة لو اقتصر فيه على ما 
عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن. إذ يكون الباقي من القلة 
لا يحسن أن يراد من العموم. فإنّ مثل هذا العامٌ يقال عنه: إِنّه يأبى عن 
التخصيص. فيكون ذلك قرينة على تخصيص العام الثاني. 


واا اذا كان أحق الفامين مين ويه ارد سووة ادات 
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كالأوزان والمقادير والمسافات. فإنّ مثل هذا يكون موجباً لقوّة الظهور 
على وجه يلحق بالنص. إذ يكون ذلك العامٌ أيضاً مما يقال فيه: إنّه يأبى 

عن التخصيص. 

وهناك موارد أخرى وقع الخلاف في عدّها من موارد الجمع العرفي: 
مثل ما إذا كان ١‏ الك هو ادن فيا هر ا فسن نا اه ومثل ما إذا لم 
يكن لكل منهما إلا مجاز بعيد أو مجازات متساوية النسبة لين المعنى 
الحقيقي. ومثل ما إذا دارالأمر بين التخصيص والنسخ» فهل مقتضى الجمع 
العرفي تقديم التخصيص. او تقديم النسخ, او التفصيل في ذلك؟ وقد تقدم 
البحث عن ذلك في الجزء الأوّل: (ص ,)١١7‏ فراجع. ولا تسع هذه 
الرسالة استيعاب هذه الأبحاث. 

الأمر الثاني 
القاعدة الثانويّة للمتعادلين 

قد تقدّم أنّ القاعدة الأُوّلِيّة في المتعادلين هي التساقط. ولكن 
استفاضت الأخبار بل تواترت فى عدم التساقط١".‏ غير أن اراء 
الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم منها لاختلافها على ثلاثة 
أقوال: 

التخيير في الأخذ بأحدهما. وهو مختار المشهور. بل تقل 

الإجماع عا 

؟ ‏ التوقّف""' بما يرجع إلى الاحتياط في العمل ولو كان الاحتياط 


,. 39 يأتي ذكر الأخبار في ص‎ )١( 
ا ")): ا كم‎ 


مباحث الحجّة / التعادل والتراجيح YY‏ 
ومم ةا صو عو سو ال س ا 


مخالفاً لما" كالجمع بين القصر والإتمام في مورد تعارض الأدلة 
بالنسبة إليهما. 

وإنّما كان التوقّف يرجع إلى الاحتياط. لأنّ التوقف يراد منه التوقف 
فى الفتوى على طبق أحدهما. وهذا يستلزم الاحتياط في العمل» كما في 
المووه الفافد ال ب ا ااال بالك 

۳ وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط!" فإن لم يكن فيهما ما 
يطابق الاحتياط تخيّر بينهما. 

ولابدٌ من النظر في الأخبار لاستظهار الأصح من الأقوال. وقبل النظر 
فيها ينبغى الكلام عن إمكان صحّة هذه الأقوال جملة بعد ما سبق من 
تحقيق أَنّ القاعدة الأرَليّة بحكم العقل هي التساقط. فكيف يصح الحكم 
بعدم تساقطهما حينئذٍ؟ وأكثرها إشكالاً هو القول بالتخيير بينهماء للمنافاة 
الظاهرة بين الحكم بتساقطهما وبين الحكم بالتخيير. 

تقول في الجواب عن هذا السؤال: إِنّه إذا فرضت قيام الإجماع 
ونهوض الأخبار على عدم تساقط المتعارضين. فإنّ ذلك يكشف عن 
جعلٍ جديدٍ من قبل الشارع لحجّية أحد الخبرين بالفعل لا على التعيين. 
وهذا الحم الحدين ل تفي مااقلناسابقا فى س شافط الميعمارضين 
OR EY‏ درن مني قطيون لالد اد اد 
حجّية الأمارة عن شمولها للمتعارضين أو لأحدهما لا على التعيين. ولكن 
لا يقدح في ذلك أن يرد دليلٌ خاصٌ يتضمُن بيان حجّية أحدهما غير 
المعيّن بجعلٍ جديد. لا بنفس الجعل الأوّل الذي تتضمنه الأدلة العامّة. 


.777 ص‎ ١ ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري وجهاً من الوجوه. فرائد الأصول: ج‎ )١( 
. ذكره الشيخ الاعظم الانصاري وجهاء لا قولاً. المصدر السابق‎ )( 
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ولا يلزم من ذلك كما قيل - أن تكون الأمارة حينئذٍ مجعولة على 
نحو السببيّة. فإنه إنما يلزم ذلك لو كان عدم التساقط باعتبار الجعل الأُوّل. 

و أخرى أوضح: أنه لو خُلْينا عن والأدلة العامّة الدالة على 

حكية امار هة فال بقن وليل لا على ةة أحد المتعارضين. لقصور 

تلك الأدلّة عن شمولها لهما. 1121 فعا ماود 
فرض قيام دليل خاصٌ في صورة التعارض بالخصوص على حجّية 
أحدهما فلابدٌ من الأخذ به. ويدلٌ على حجّية أحدهما بجعل جديد”'! ولا 
مانع عقلي من ذلك. ْ 

وعلى هذا. فالقاعدة المستفادة من هذا الدليل الخاص قاعدة ثانويّة 
مجعولة من قبل الشارع. بعد أن كانت القاعدة الأَوَلِيّة بحكم العقل هي 
التساقط. 

بقى علينا أن نفهم فغتقالتخبير» على تقدير القول به بعد ان با 
م e Ne‏ 
الواقع» فنقول: 

إن معنى «التخيير» بمقتضى هذا الدليل الخاصٌ أنّ كلّ واحدٍ من 
المتعارضين منجّز للواقع على تقدير إصابته للواقع» ومعذّر للمكلّف على 
تقدير الخطأ. وهذا هو معنى الجعل الجديد الذي قلناه. فللمكلف أن 
يختار ما يشاء منهماء فإن أصاب الواقع فقد تنججّز به وإلا فهو معذور. وهذا 
بخلاق ما لى كن تحن والادلة العامة فاه ۷ م ية لأحدهما غير الععين 
ولا معذّرية له. 

والشاهد على ذلك: أنه بمقتضى هذا الدليل الخاصٌ لا يجوز ترك 


. في العبارة شيء من الاضطراب‎ )١( 
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العمل بهما معاً. لأنّه على تقدير الخطأ فى تركهما لا معدّر له فى مخالفة 
الواقع. ا یرو فى داق لى ا او وا يقلات 
ما لو لم يكن هذا الدليل الخاصٌ موجوداء فإِنّه يجوز له ترك العمل بهما 
معا وإن استلزم مخالفة الواقع, إذ لا منجّز للواقع بالمتعارضين بمقتضى 
الادلة العامة. 

اذ ااعغرفةهها ذكرنا فلنذكر لك أخبار الباب ليتضح الحقّ في المسألة. 
فإنّ منها ما يدل على التخيير مطلقاً. ومنها ما يدل على التخيير في صورة 
التعادل. ومنها ما يدل على التوقف. ثم نعقّب عليها بما يقتضي. فنقول: إِنَ 
اذى عتتا عله من الأحيا وهو كما بلى: 

١‏ خبر الحسن بن جهم عن الرضاءاقة 

قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين» فلا نعلم أ هما 
الحقّ؟ 

قال: فإذا لم تعلم» فموسّع عليك بأ تهما أخذت''. 

وهذا الحديث بهذا المقدار منه ظاهر في التخيير بين المتعارضين 
مطلقاً. ولكن صدره الذي لم نذكره ‏ مقيّد بالعرض على الكتاب والستة 
فهو يدل على أنّ التخيير إِنّما هو بعد فقدان المرجّح ولو في الجملة. 

۲ - خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبدالله لإ 

إذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقة. فموسّع عليك حتّى ترى 
القائم فترد عليه!". 

وهذا الخبر أيضاً يستظهر منه التخيير مطلقاً من كلمة «فموسّع عليك» 
ويقيّد بالروايات الدالة على الترجيح _الآنية -. 


.1١ من أبواب صفات القاضي ح‎ ٩ ص 87, الباب‎ ١4 الوسائل: ج‎ )١( 
.4١ من أبواب صفات القاضي ح‎ ٩ الوسائل: ج ۱۸ ص ۸۷. الباب‎ )۲( 
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ولكن يمكن أن يناقش في استظهار التخيير منه: 

أوَلاً: بان الخبر وارد في فرض التمكّن من لقاء الامام والأخذ منه. فلا 
يُعلم شموله لحال الغيبة الذي يهنا إثباته. لأنّ الرخصة فى التخيير مدّة 
تيوه لآ مان ا و علي 7" 

انياً: بأنّ الخبر غير ظاهر في فرض التعارض. بل ربما يكون وارداً 
ا د ای رو النقات ی أذ یات وی ا 
عليك» الرخصة بالأخذ به كناية عن حجيتهء غاية الأمر أنّه يدل على أن 
الرخصة مغيّاة برؤية الاإمام لياخذ منه الحكم على سبيل اليقين. وهذا امر 
لابرّ منه فى كل حجّة ظنّية. وإن كانت عامّة حتّى لزمان حضور الامام إلا 
المع فصول القن يندا نيت لان ااي اد ا ا ها 

وطليف فا شاهدبهذا الخير عل ما تحن فيه 

"' - مكاتبة عبدالله بن محمد إلى أبي الحسنا. 

اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبدالله ا في ركعتي الفجر في 
السفر: : فروى بعضهم أن صلهما في المحمل, > وروی بعصهم أن لا تصلهما 
إلا على الأرض, فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. 

فوقع ا : موسّع عليك بابو عملت 

وهذه أيضا استظهروا متها التخيير .مطلقا..وتحئل عل المتقيدات 

ولكن يمكن المناقشة في هذا الاستظهار يانه من المحتمل أن يراد 

من التوقيع بيان التخيير في العمل بكلّ من المرويّين باعتبار أنّ الحكم 
الواقعي هو جواز صلاة ركعتي الفجر في السفر في المحمل وعلى الأرض 


.۸ من أبواب القبلة ح‎ ٠١ الباب‎ ۲٤١ ص‎ ٣ الوسائل: ج‎ )١( 
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معاً. لا أنّ المراد التخيير بين الروايتين. فيكون الغرض تخطئة الروايتين 

واا و یا ا السوال ل ی ف ت اسل 
بالمتعارضين. بل السؤال عن كيفيّة عمل الإمام ليقتدي به. أي أله سؤال 
عن حكم صلاة ركعتي الفجر لا عن حكم المتعارضين. والجواب ينبغي 
أن نطابق السؤال: فكيك ضح أن تحمل على سيان كيفية الل 
بالمتعارضين؟ وعليه فلا يكون في هذا الخبر أيضاً شاهد على ما نحن 
فيه. كالخبر الثاني. 

٤‏ - جواب مكاتبة الحميري إلى الحجّة عجّل الله فرجه. 

فى ذلك حديثان: أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه 
لد را الحديف الاخر فا دروف اه إذا رفع راس الا 
وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير؛ وكذلك 
اليد الأول عرق هذا النحررق وبا نيما عدت فن باب اللي كان 
ا 

قد الزات ارو ا طلقا و حا الات 

ولکته اش يناقش فى هذا الاستظهار بانه من المحتمل قريباً ن 
ا ا ا 
المتعارضين. ويشهد لذلك التعبير بقوله: «كان صواباً». لأنّ المتعارضين 
سكن ان يكون كن ,افوا خا 20 می ا اج ا تاع 
السؤال عن الحكم الواقعي بذكر روايتين متعارضتين ثمّ العلاج بينهما. 
إلا لبيان خطأ الروايتين وأنّ الحكم الواقعي على خلافهما. 


.59 الوسائل: ج ۱۸ ص ۸۷. الباب 4 من أبواب صفات القاضي. ح‎ )١( 
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6 مرفوعة زرارة المرويّة عن غوالي اللئالي. وقد جاء في آخرها: 
إذاً فتخيّر أحدهماء فتأخذ به وتدع الآخر'. 

ولا شك في ظهور هذه الفقرة منها في وجوب التخيير بين 
المتعارضين وفي أنه بعد فرض التعادل. لأنها جاءت بعد ذ كر المرجّحات 
وفرض انعدامها. ولكن الشان في صځة سندهاء وسيأتي التعردض له. وهي 
من اه أخبار الباب من جهة مضمونها. 

. خبر سماعة عن أبي عبداله ا‎ - ١ 

قال سالته عن رجا اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر. 
كلاهما يرويه. احدهما يامر باخذه. والاخر ينهاه عنه. كيف يصنع؟ 

فقال: يرجئه حتّى يلقى من يخبره. فهو في سعة حتّى يلقاه'". 

وقد استظهروا من قوله ا : «فهو في سعة» التخيير مطلقاً. وفيه أَوَلاً: 
أن الرواية واردة في فرض التمكن من لقاء الإمام أو كلّ من يخبره 
بالحكم على سبيل اليقين من نوّاب الإمام خصوصاً أو عموماً. فهي تشبه 
من هذه الناحية الرواية الثانية المتقدّمة. 

واا أن الأول فها أن تحمل :من أدلة التو :لاخر راك 
لكلمة «يرجئه». وام قوله: «في سعة )» فالظاهر أ المراد به التخيير بين 
الفعل والترك. باعتبار أن الأمر ‏ حسب فرض السؤال ‏ يدور بين 
الم ورين رقو ا ا ا فليس المقصود منه التخيير بين 
الروايتين: لاسيّما أن ذلك لا يلتئم مع الأمر بالإرجاء. لأنّ العمل بأحدهما 
تخبيراً ليس إرجاءً؛ بل الإرجاء ترك العمل بهما معا. 


.۲۲۹ ص ۱۳۳ح‎ ٤ عوالي اللئالي: ج‎ )١( 
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فلا دلالة لهده الرواية على التخيير بين المتعارضين. 

۷ وقال الكليني بعد تلك الرواية: وفي رواية أخرى: بأبّهما أخذت 
اتا 

ويظهر منه أنّها رواية أخرى. لا أ تھا نص اخر في الجواب عن نفس 
الال في لز وة المتقتهة وال لكان الشاب أن تول ا هما الحد» 
لم ا ل اا عات هنو الخطانه: 

وظاهرها الحكم بالتخيير بين المتعارضين مطلقاً. ويُحمل على 
المقيّدات. 

8-ما في عيون أخبار الرضا للصدوق في خبر طويل جاء في اخره: 

فذلك الذي يسع ااا مها جح ار شع ونوك ا 
من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول اللّه١".‏ 

والظاهر من هذه الفقرة هو التخيير بين المتعارضين. إلا أله بملاحظة 
صدرها وذيلها يمكن أن يُستظهر منها إرادة التخيير فى العمل بالنسبة إلى 
ما أخبر عن حكمه أنه على نحو الكراهة؛ ولذا أنّها فيما يتعلق بالإخبار 
عن الحكم الإلزامي صرحت بلزوم العرض على الكتاب والستة. لا سيّما 
وقد أعقب تلك الفقرة التي نقلناها قوله ع : وما لم تجدوه في شيءٍ من 
هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك. ولا تقولوا فيه بآرائكم. 
وعليكم بالكفٌ والتنيّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى اتیک 

وهذه الفقرات صريحة في وجوب التووّف والتريّث. وعليه فالأجدر 
بهذه الرواية أن تجعل من أدلة التوقّف. لا التخيير. 


.40 ح١١ ص 11 ذيل الحديث ۷. (۲) عيون أخبار الرضاءظة: ج ۲ ص‎ ١ الكافي: ج‎ )١( 
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١‏ مقبولة عمر بن حنظلة الاتي ذكرها في المرجّحات ‏ وقد جاء 
فى اخرها: إذا كان لالب أى قدت ال جات د فار بعك تلقن 
إمامك. فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات١".‏ 

وهذه ظاهرة فى وجوب التوقف عند التعادل. 

كان لش ميا عه اعون ا ع 

قلت: يرد علينا خد را نامرا بالعمل به. والآخر ينهانا عن 
العمل به؟ 

ال لاقمل و خد هويا فى تاق صاخ قيال عنه. 

فلك لايد ا اده 0 

قال: اعمل بما فيه خلاف العامّة(". 

١آ‏ فرسلة خا خت غوان اللثالنى على ما تقل عه انه مهل 
روايته المرفوعة المتقدمة وف 0( قال وفي رواية | قال : اذا 
فارجئه حتّى تلقى إمامك فتسأله. 

هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلّق بالتخيير أو 
التوققف. والظاهر منها ‏ بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآتية. وبعد ملاحظة 
مقيّداتها بصورة فقدان المرجّح ولو في الجملة - أن الرجوع إلى التخيير 
أو التوقّف بعد فقد المرجّحات. فتُحمل مطلقاتها على مقيّداتها. 

والغلافة: ا الل معنا جنا قد بحب زلا اة 
المرجّحات بين المتعارضين. فإن لم تتوفر المرجّحات فالقاعدة هي 
التخيير أو التوقّف على حسب استفادتنا من الأخبار, لا أنّ القاعدة التخيير 
أو التوقّف في كل متعارضين وإن كان فيهما ما يرجّح أحدهما على الآخر. 
)١(‏ الوسائل: ج ۱۸ ص ۷٩‏ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضي. ح ١‏ . 
(۲) الوسائل: ج ۱۸ ص ۸۸. الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضي ح ٤١‏ باختلاف يسير. 
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نعم. المستفاد من الرواية العاشرة فقط ‏ وهي خبر سماعة _ 
التوققف هو الحكم الأوّلي إذ أرجعه إلى الترجيح بمخالفة العامّة بعد فرض 
قروو العمل يا حدهها بحسب فرض السائل. 

ولكن التأمّل فيها يعطي أنْها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح. فإِنّ الظا 
أنّ المراد منها ترك العمل رأساً انتظاراً لملاقاة الإمام. لا التوقف والعمل 
بالاحتياط. 

وبعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير وأخبار 
التو فك فعا ذ كزناة .فين الاخبار المتقدّمة. وقد ذكروا وجوها للجمع 
لا يغني ا كثرها. راجع الحدائق: ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

زات هة ا ةا مك من السافشاك فى الأخبار الى اروا 
منها التخيير - تستطيع أن تحكم بأن «التوئّف» هو القاعدة الأوّلية. وأنّ 
«التخيير)الاسيعنه لد إذ لم يق .ما يضلح معدا له إلا الررواية الأولىء 
وهي لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الداللة على وجوب التوقّف 
والردّ إلى الامام. 

ما الخامسة ‏ وهي مرفوعة زرارة - فهي ضعيفة السند جدًاً. وقد 
أشنا فما سبق إلى ذلك وسیا تی يانه على أن زاويتها تشه غقبها 
بالمرسلة المتقدمة (برقم )١١‏ الواردة فى التوقّف والارجاء. 

وأمّا السابعة: ‏ مرسلة الكليني دقلفى ا با ع ا 
حسبما فهمه من الروايات. لا اھا رواية مقا فى قبال سائر روايات 
الاك ردا كرو فى ا اکان ضس ا می مويله ی 
بهذا المضمون: «بأ تهما'' أخذتم من باب التسليم وسعكم» لأنّه لم ترد 


)١(‏ في الكافي: بأيّما. 


۲ أصول الفقه / الجزء الثالث 
ب يري ل ل ا 


عنده رواية بهذا التعبير إلا تلك المرسلة التى نحن بصددها وهى بخطاب 
التو رف يتلا الج وك نظي ا العرس لين مها كما من 
مستنبطاته. فلا يصح الاعتماد عليهما. 

إذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك أنّ القول بالتخيير لا مستند له يصلح 
AST‏ التوقف. ولا للخروج عن القاعدة الأوّلية للمتعارضين. 
وهي التساقط. وإن كان التخيير مذهب المشهور. 

وأمّا أخبار التوقف: فإنّها - مضافاً إلى كثرتها وصحّة بعضها وقوّة 
دلالتها لا تنافي قاعدة التساقط في الحقيقة. لأنّ الإرجاء والتوقف 
لا يزيد على التساقط. بل هو من لوازمه. فأخبار التوقّف تكون على 
القاعدة. 

وقيل في وجه تقديم أخبار التخيير: إِنّ أدلّة التخيير مطلقة بالنسبة إلى 
زمن ا بينما ان اخبار التوقف مقيّدة به. وصناعة الإطلاق والتقييد 
تقتضي رفع التعارض بينهما بحمل المطلق على المقيّد. ونتيجة ذلك 
التخيير فى زمان الغيبة. كما عليه المشهور. 

أقو 0 إن أخبار التوقف كلها بلسان «الإرجاء إلى ملاقاة الإمام» فلا 
يستفاد منها تقييد الحكم بالتوقّف بزمان الحضور. لأنّ استفادة ذلك يتوقف 
على أن يكون للغاية مفهوم» وقد تقدّم (ج ١‏ ص )١۷١‏ بيان المناط في 
استفادة مفهوم الغايةء فقلنا: إِنّ الغاية إذا كانت قيدا للموضوع او المحمول 
فقط لا دلالة لها على المفهوم. ولا تدلٌ على المفهوم إلا إذا كان التقييد 
بالغاية راجعاً إلى الحكم. 

والغاية هنا غاية لنفس الإرجاء لا لحكمه وهو الوجوبء يعني ان 
المستفاد من هذه الأخبار أنّ نفس الارجاء مغيّى بملاقاة الإمام. لاوجوبه. 


مباحث الحجّة / التعادل والتراجيح ۷ 


الخاضل: اله لا غه ين أخبار النوقك إلا انه لأ يجوز الاخيد 
بالأخبار المتعارضة المتكافئة ولا العمل بواحدٍ منهاء وإنما يحال الأمر في 
شأنها إلى الإمام ويؤجّل البتّ فيها إلى ملاقاته لتحصيل الحجّة على 
الحكم بعد السؤال عنه. فهي تقول :سا ول الى ا ارا اد 
المتكافئة لا تصلح لاإثبات الحكم» فلا تجوز الفتوى ولا العمل بأحدها. 
وينحصر الأمر حينئذٍ بملاقاة الإمام والسؤال منه. فإذا لم تحصل الملاقاة ‏ 
ولو لغيبة الإمام ‏ فلا يجوز الإقدام على العمل بأحد المتعارضين. 

وعلى هذاء فتكون هذه الأخبار مباينة لأخبار التخيير لا أخص منها. 

الأمر الثالث 
المرجحات 

تقدّم (ص ۲۱۳) أن من شروط تحقّق التعارض أن يكون كلّ من 
الالو يواعد لشرائط ديد تسد لا ا ها رضن ييف الع 
واللاحجّة. فإذا بحثنا عن الت فالذي نعنيه أن نبحث عمًا يرجح 
الحجّة على الأخرى بعد فرض حجّيتهما معاً في أنفسهما. لا عمّا يقرّم 
أصلّ الحجّة ويميّزها عن اللاحجّة. وعليه. فالجهة التي تكون من 
مقوّمات الحجّة مع قطع النظر عن المعارضة لا تدخل في مرجّحات باب 
التعارضء بل تكون من مميّزات الحجّة عن اللاحجّة. 

ومن أجل هذا يجب أن نتنيّه إلى الروايات المذكورة في باب 
ال جاک ان نيا واردة في صدد ل شيءٍ من ذلك في صدد 
الترجيح» أو التمييز؟ 

فلو كانت على النحو الثانى لا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه. 


4۸ أصول الفقه / الجزء الثالث 
ي و ار د س 


كما قاله الشيخ صاحب الكفاية في روايات الترجيح بموافقة الكتاب١")‏ 

إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التى نقصدها فى بيان 
المرجحات. فنقول: 

إن المرجّحات المدّعى أنه منصوص عليها في الأخبار خمسة 
أضناف: الترجيح بالأحدث اشا وبصفات الراوي. وبالشهرة. وبموافقة 
الكتاب» وبمخالفة العامّة. 

فينبغي أوّلاً البحث عنها واحدة واحدةٌ ثم بيان أيّة منها أولى بالتقديم 
لو تعارضت. ثم بيان أنه هل يجب الاقتصار عليها أو يتعدّى إلى غيرها. 

المقام الأوّل 
المرجّحات الخمسة 

١-الترجيح‏ بالأحدث: 

في هذا الترجيح روايات أربع» نكتفي منها بما رواه الكليني بسنده إلى 
أبى عبداله ل قالقِة: أرأيت لو حدّثتك بحديث العام ثمّ جئتني من 
قابل فحدّثتك بخلافه, بأيهما كنت تأخذ؟ 

قلك: الخد بالا 

فقال لى: رحمك الله ! 

أقول: إن الذي يستظهره بعض أجلّة مشايخناتي أنّ هذه الروايات 
لا شاهد بها على ما نحن فيه" أي أنْها لا تدلّ على ترجيح الأحدث من 
)١(‏ كفاية الأصول: ص ٠۰0١‏ . (۲) الكافي: ج ١‏ ص 7ح ۸. 
(۳) انظر نهاية الدراية للمحقق الإصفهاني: ج 1 ص .5١7‏ 
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البيانين كقاعدةٍ عامّة بالنسبة إلى كلّ مكلف وبالنسبة إلى جميع العصور. 
لأنّه لا تدلٌ على ذلك إلا إذا فهم منها أن الأحدث هو الحكم الواقعي وأنّ 
الأول واقع موقع التقية أو نحوهاء مع أله لا يفهم منها أكثر من أنّ من ألقي 
إليه البيان خاصّة حكمه الفعلي ما تضمُّنه البيان الأخير. وليست ناظرة إلى 
أنه هو الحكم الواقعى. فلربما كان حكماً ظاهرياً بالنسبة إليه من باب 
اليف كنا اله بعت تار إلى أنّ هذا الحكم الفعلي هو حكم كلّ أحد 
وفي كل زمان. 
ال أن هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على أنّ البيا 

الأخير يتضمّن الحكم الواقعي. وأنّ ذلك بالنسبة إلى > ا م في 
جميع الأزمنة. حتّى يكون الا خد بالا حت واظيفة عامّة لجميع المكلفين 
0 الأزمان حتّى | ا به ولو كان 52 العقيّة. ولا شك أن 


؟-الترجيح بالصفات: 

الو انات الع ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في «مقبولة ابن 
حنظلة» و «مرفوعة زرارة» المشار إليهما سابقاً"' والمرفوعة كما قلنا 
ضعيفة جدّاً. لأنها مرفوعة ومرسلة ولم يروها إلا صاحب غوالي اللثالي. 
وقد طعن صاحب الحدائق في التأليف والمؤلف إذقال(ج ١‏ 0 4) 
فنا لم نقف عليها في غير كتاب غوالي اللئاليء مع ما هي عليه من الرفع 
واللإرسال. وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل 
ارا فا وعلط ا ار ا 
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إذاً الكلام فيها فضول. فالعمدة في الباب المقبولة التى قَبلّها العلماء. 
لأنّ راويها «صفوان بن يحبى» الذي هو من أصحاب الاجماع -أي الذين 
أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم _كما رواها المشايخ الثلاثة في 
كتبهم. وإليك نضّها بعد حذف مقدّمتها: 

قلت: فإن كان كلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا 
الناظرين في حمّهما واختلفا فيما حكماء وكلاهما اختلفا في حديئكم؟ 

قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فى الحديث 
ارا ل اک وا ۰ 

قلع انا غدلان مركتان عند أصهايها لا تلاخد مها 
على الآخر؟ 

قال: يُنظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي به حكما المجمع 
ميدي اع سي كه جود تسا رك اج لو ادن مسو 
عند أصحابك. فإنّ المجمع عليه لل ويب انه و اا اور ا ت ا 
رشده فيُتبع. وأمر بِّن غيّه فيُجتنب. وأمر مشكبل يرد علمه إلى الله 
ورسوله. قال رسول اله َل : «حلال بيّن. وحرام بيّن. وشبهات بين ذلك 
نمو اله الات عاسو الات وو اكد ا ات اركب 
المحدمات وهلك من حيث لا يعلم». 

قلت: فان كان الخبران عنكما* مشهورين قد رواهما الثقات. غنكہ؟ 

قال: يُنظر. فما وافق حكمه حكم الكتاب والسئّة وخالف العامة 
فيؤخذ به. ويُترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة. 

قلت: جعلت فداك! أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب 


(#) يقصد الباقر والصادق ية . 
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والستة:ووجدنا الخد الكترين مواقا العامة والا خر مالا لينم بى 
الخبرين يؤخد؟ 

فال ما خا الام فة الرساق. 

فلك جات فاا فان رافته الخبراة خميعا؟ 

قال: انظر إلى ما هم إليه أميل - حكامهم وقضاتهم - فيترك ويؤخذ 
بالآخر. 

قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ 

قال: إذا كان ذلك فأرجه (وفي بعض النسخ: فأرجئه) حتّى تلقى 
إمامك. فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات''. 

انتهت المقبولة. 

أقول: من الواضح أنّ موردها التعارض بين الحاكمين. لا بين 
الراويين. ولكن لمّا كان الحكم والفتوى في الصدر الأوّل يقعان بنض 
الأحاديث. لا ألما يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي _كالعصور المتأخّرة 
امتشاطأ من الأحادية:< فف هده المقيولة لوانت وال اون راط 
الرواية بالحكم. ومن هنا استدل بها على الترجيح للروايات المتعارضة. 

غير أنه مع ذلك لا يجعلها شاهداً على ما نحن فيه. والسرّ في ذلك 
واضح. لان اعتبار شيءٍ في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو 
راو ومحدّث. والمفهوم من المقبولة أنّ ترجيح الأعدل والأورع والأفقه 
إنما هو بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه. لا في مقام قبول روايته. 


۲۰۲ ص‎ ٦ الفقیه: ج “ص ١١ح ۳۲۳۲. التهذيب: ج‎ .٠١ ص 1۷ ح‎ ١ الكافي: ج‎ )١( 
.A£0 ح‎ 
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ويشهد لذلك ا تھا جعلت من جملة المرجحات كونه «أفقه» فی 
عرض كونه «أعدل» و«أصدق في الحديث» ولا ربط للأفقهيّة بترجيح 
الرواية من جهة كونها رواية. 

نعم» إن المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية 
ابتداءً من الترجيح بالشهرة. وإن كان ذلك من أجل كونها سنداً لحكم 
الحاكم. فإنّ هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذه. 

وعليه. فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات. وأمًا الترجيح 
بالشهرة وما يليهاء فسيا تي الكلام عنه. ويؤيّد هذا الاستنتاج ان صاحب 
الكافي لم يذكر في مقدّمة كتابه الترجيح بصفات الراوي. 
*' الترجيح بالشهرة: 

تقدّم (ص )17١‏ أنّ الشهرة ليست حجّة في نفسهاء وأمّا إذا كانت 
مرججّحة للرواية ‏ على القول به فلا ينافي عدم حجّيتها في نفسها. 

والشهرة المرجّحة على نحوين: شهرة عمليّة ‏ وهي الشهرة الفتوائية 
المطابقة للرواية - وشهرة في الرواية وإن لم يكن العمل على طبقها 

أمّا الأولى: فلم يرد فيها من الأخبار ما يدل على الترجيح بها. فإذا 
قلنا بالترجيح بهاء فلابدٌ أن يكون بمناط وجوب الترجيح بکل ما يوجب 
الأقربيّة إلى الواقع ‏ على ما سيأتي وجهه ‏ غاية الأمر أنّ تقوية الرواية 
بالعمل بها يشترط فيها أمران: 

١‏ -أن يُعرف استناد الفتوى إليها. إذ لا يكفي مجرّد مطابقة فتوى 
المشهور للرواية في الوثوق بأقربيّتها إلى الواقع. 
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- أن تكون الشهرة العمليّة قديمة. أي واقعة في هر ا او 

العصر الذي يليه الذي تم فيه جمع الأخبار وتحقيقها. أمّا الشهرة في 
العصور المتأخرة فيشكل تقوية الرواية بها. 

هذا من جهة الترجيح بالشهرة العمليّة في مقام التعارض. أمّا من جهة 
جبر الشهرة للخبر الضعيف مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه فقد وقع 
نزاع للعلماء فيه. والحقّ أَنّها جابرة له إذا كانت قديمة أيضاً. لأنّ العمل 
بالخبر عند المشهور من القدماء ممّا يوجب الوثوق بصدوره. والوثوق هو 
المناط في حجّية الخبرء كما تقدّم. وبالعكس من ذلك إعراض الأصحاب 
عن الخبرء فإِنّه يوجب وهنه وان کان راويه ثقة وكان قوئ السند. بل كلّما 
قوي سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان ذلك أكثر دلالة على وهنه. 

وأمًا الثانية: - وهي الشهرة في الرواية ‏ فإنّ اجماع المحققين قائم 
على الترجيح بها. وقد دلت عليه المقبولة المتقدّمة. وقد جاء فيها «فإن 
المجمع عليه لا ريب فيه» والمقصود من «المجمع عليه» المشهور. بدليل 
فهم لحان ذلك. إذ عقبه بالسؤال: «فان كان الخبران عنكما مشهورين». 
ولا معنى لأن يراد من الشهرة الإجماع. 

وقد يقال: إِنّ شهرة الرواية في عصر الأئمّة يوجب كون الخبر مقطوع 
الصدور. وعلى الأقلّ يوجب كونه موثوقاً بصدوره. وإذا كان كذلك فالشادً 
المعارض له إمّا مقطوع العدم أو نفو توق ن انان كه اده ا 
الخبر'". وعليه فيخرج اقتضاء الشهرة في الرواية عن مسألة ترجيح 
إحدى الحجّتين بل تكون لتمييز الحجّة عن اللاحجّة. 


.577 نهاية الدراية: ج 3 ص‎ )١( 
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والجواب: إِنّ الشاذً المقطوع العدم لا يدخل في مسألتنا قطعاً. وأمًا 
الموثوق بعدمه من جهة حصول الثقة الفعليّة بمعارضه. فلا يضر ذلك في 
كونه مشمولاً لأدلة حجّية الخبر. لأنّ الظاهر كفاية وثاقة الراوي فى قبول 
خبره من دون إناطة بالوثوق الفعلي بخبره. وقد تقدّم في حجية خبر الثقة 
أله لا يشترط حصول الظنّ الفعلىَ به ولا عدم الظَنّ بخلافه!". 
٤‏ -الترجيح بموافقة الكتاب: 

في ذلك روايات كثيرة. منها: مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة. 

ومنها: خبر الحسن بن الجهم المتقدّم (رقم )١‏ فقد جاء في صدره: 

قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ 

قال: ما جاءك عتا فقسه على كتاب الله عرَّوجلٌ وأحاديثنا: فان كان 

قال في الكفاية: إن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من 
الخبار 8 ادو قد احتمال أن يكون المخالف للكتاب في نفسه 
غير حجّة. بشهادة ما ورد في أنه زخرف وباطل وليس بشيء. أو أنه لم 
قلف او أمر:يطرنهة غلل الجذان..1. 

أقول: فى مسألة موافقة الكتاب ومخالفته طائفتان من الأخبار: 

رااان ت ا اتی ات 
بغيره. وهى الّتى ورد فيها التعبيرات المذكورة في الكفاية: إّه زخرف 
اقل ل ا أن تحمل هة الاه على الال ال 
الكتاب. لاله هو الذي يصح وصفه باه زخرف وباطل ونحوهما. 


.606 لم نظفر به فيما تقد م» فراجع . (1) كفاية الأصول: ص‎ )١( 
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والثانية: في بيان ترجيح أحد المتعارضين. وهذه لم يرد فيها مثل تلك 
التعبيرات. وقد قرأت بعضها. وينبغي أن تحمل على المخالفة لظاهر 
الكتاب لا لنصّه. لاسيّما أن مورد بعضها ‏ مثل المقبولة - في الخبر الذي 
لو كان وحده لأخذ به وإِنّما المانع من اا وود ارك دال 
بالأخذ بالموافق وترك المخالف وقع في المقبولة بعد فرض كونهما 
مشهورين قد.زواهما التقات» ثح فرطن السائل موافقتهما مغا للكتاب بعد 
ذلك. اذ قال: «فإن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والستة» ولا 
يكون ذلك إلا الموافقة لظاهره وإلا لزم وجود نصّين متبائنين في الكتاب. 
كلّ ذلك يدلٌ على أنّ المراد من «مخالفة الكتاب» في المقبولة مخالفة 
الظاهر. لا النصّ. ظ 

ويشهد لما قلناه أيضاً ما جاء في خبر الحسن'" المتقدّم: «فإن كان 
يشبههما فهو متا» فان التعبير بكلمة «يشبههما» ب يشير إلى أن العيراة 
الموافقة والمخالفة للظاهر. 
6 _مخالفة العامة 

إن الأخبار المطلقة الآمرة بالأخذ بما خالف العامّة وترك ما وافقها 
كلها منقولة عن رسالةٍ للقطب الراوندي'" وقد تقل عن الفاضل النراقي 
الدقال: اها غير تاب عن القطب ونا شاعا فلا عة فيما لكل عر 

وهناك رواية مرسلة عن الاحتجاج تقدّمت (في رقم )٠١‏ لاحجّة 
فيها. لضعفها بالإرسال. فينحصر الدليل ذ في «المقبولة» المتقدّمة. وظاهرها 


)را حالس ل 84 الباب ٩‏ من أبواب م 
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ا ا اھ ر الكنات وات اا و 
حجّية الخبرين في أنفسهماء فتدلٌ على الترجيح. لا على التمييز كما 
قیل('. 

والتجة: ان الماد من الا حار ان المركحات: الحو اة 
الشهرة. وموافقة الكتاب والستّة. ومخالفة العامّة. وهذا ما استفاده الشيخ 
الكليني في مقدّمة الكافي. 

المقام الثاني 

إن المرجحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواح لا تخرج عنها: 

١-مايكون‏ مرجّحاً للصدورء ويُسمّى «المرجح الصدوري» ومعنى 
ذلك: أنّ المرجّح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر. 
وذلك متلموافقة المشهور وضفات الزاوى: 

١‏ - ما يكون مرجّحاً لجهة الصدور. ويُسمّى «المرجّح الجهتي» فإِنٌ 
صدور الخبر ‏ المعلوم الصدور حفيقة أو تدا قد يكون لجهة الحكم 
الواقعي. وقد يكون لبيان خلافه لتقيّة أو غيرها من مصالح إظهار خلاف 
الواقع. وذلك مثل ما إذا كان الخبر مخالفاً للعامّة. فإنّه رجح في مورد 
معارضته بخبر آخر موافق لهم أن صدوره كان لبيان الحكم الواقعي, لاله 
لا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع. بخلاف الآخر. 

نا كو ركه للمضمون, ويُسمَّى «المرجّح المضموني». 
وذلك مثل موافقة الكتاب والستة. إذ يكون مضمون الخبر الموافق اقرب 
إلى الواقع في النظر. 


. 0٥۰1 كفاية الأصول: ص‎ )١( 
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وقد وقع الكلام في هذه المرجّحات أنّها مترتبة عند التعارض بينها 
أو نها في عرض واحد. على أقوال: 

الأوّل: انها في عرض واحد. فلو كان أحد الخبرين المتعارضين 
واجداً لبعضها والخبر الآخر واجدا لبعض اخر وقع التزاحم بين الخبرين. 
فيقرّم الأقوى مناطاً. فإن لم يكن أحدهما أقوى مناطأ تخيّر بينهما. وهذا 

الثاني: أنه مت دب ويقدم «المرجّح الجهتي» على حير فالمخالف 
للعامّة اولى بالتقديم على الموافق لهم وإن كان مشهورا. وهذا هو 
المنسوب إلى الوحيد البهبهاني". 

الال اها مر ية ولكق غل الفكسن مق الاول» اانه يقد 
جرع الصدوري» على غيره. فيقدم المشهور الموافق للعامّة على 
الشادٌ 00 3 هو ما ذهب إليه شيخنا اا 
ل ال ا 18 تساويا في 
الشهرة قَدّم الموافق للكتاب والسنّة. فان تساويا في ذلك قَدّم ما يخالف 
العاكة(4). 

وهناك أقوال أخرى لا فائدة فى نقلها. 

وفي الحقيقة: أنّ هذا الخلاف ليس بمناط واحد. بل يبتنى على أشياء: 

منها: أنه يبتني على القول بوجوب الاقتصار على المرجّحات 
)١(‏ كفاية الأصول: ص 018. 
(۲) لم نعثر عليه في رسالته التي أفردها للجمع بين الأخبار. ولا في فوائده الحائريّة. وعزاه 


المحقّق الخراساني إلى محكيّ الوحيد البهبهاني كفاية الاضو لض 817 
(۳) فوائد الأصول: ج ٤‏ ص /. (6) انظر الوافية الفاغل العو اس ۴۳۴ 
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المنصوصة. فإنّ مقتضى ذلك أن يرجع إلى مدى دلالة أخبار الباب. وإلى 
ما ينبغي من الجمع بينها بالجمع العرفي فيما اختلفت فيه؛ وقد وقع في 
ذلك كلام طويل لكثير من الأعلام يحتاج استقصاؤه إلى كثير من الوقت. 

والّذي نقوله ‏ على نحو الاختصار : إِلّه يبدو من تتبّع الأخبار أَنّه لا 
تفاضل في الترجيح بين الأمور المذكورة فيها. ويشهد لذلك اقتصار جملة 
منها على واحدٍ منها. ثمّ ما جمع المرجّحات منها كالمقبولة ‏ والمرفوعة 
على تقدير الاعتماد عليها لم تذكرها كلها كما لم تتّفق في الترتيب بينها. 

نعم. إن «المقبولة» ‏ التي هي عمدتنا في الباب والتي لم نستفد منها 
الرعيع :السات كنا قم 2 كرك الغهره ا وهر ينها ا اله 
اكثر أهميّةَ من كلّ مرجّح. وأمًا باقي المرجّحات فقد يقال: لا يظهر من 
المقبولة الترتيب بينها. كيف! وقد جمعت بينها في الجواب عندما فرض 
السائل الخبرين متساويين فى الشهرة. 

وعلى كلّ حال. فإنّ استفادة الترتيب بين المرجّحات من الأخبار 
شكل جد ا اغ قدت لو ا 

ومنها: أنّه يبتني ‏ بعد فرض القول بالتعدّي إلى غير المرجّحات 
المنصوصة - على أنّ القاعدة هل تقتضي تقديم المرجّح الصدوري على 
المرجّح الجهتي. أو بالعكسء أو لا تقتضي شيئاً منهما؟ وعلى التقدير 
اثالث لابدّ أن يرجع إلى أقوائيّة المرجّح في الكشف عن مطابقة الخبر 
للواقع. فكل مرجّح يكون أقوى من هذه الجهة أيّاً كان فهو أولى 
بالتقديم. 

وقد افر شيخ الان د أعلن الله بورحته ج على الا ول أي اله 


.۷۸١ ص‎ ٤ فوائد الأصول: ج‎ )١( 


مباحث الحجّة / التعادل والتراجيح فا 


ا ا لوو م ا 
و اف غل كو الخو ةد ان الحكم الواقعي لا لغرضٍ 
بتفرّع على فرض صدوره حقيقة أو ا ا جهة الصدور من شؤون 
الضاةن: iG EY‏ 
الواقعى او لبيان غيره. [ 

ا فاذا كان الخو الموافق للعاقة مورا وان الخ اا 
PF‏ الترجيح للشهرة دون مخالفة الآخر للعامّة. لأنّ مقتضى 
الحكم بحجَيّة وس ل e‏ على بیان 


أقول: ار السا لما هو تأر رتية الح بکون الخبر صادرا ياد 
الواقع و لغيره عن الحكم او و وتوف الأول لى 
الثاني. ولكن ذلك غير المدّعى. وهو توقف مرجّح الأول على مرجّح 
الثاني, فإِنّه ليس المسلم نفس المدّعى ولا يلزمه. 

اما أنه ليس نفسه فواضح لما قلناه: من أنّ المسلم هو توقف الأول 
على الثاني. وهوبالبديهة غير توّف مرجّحه على مرجّحه الذي هوالمدّعى. 

وأمّا أنه لا يستلزمه فكذلك واضح. فإلّه إذا تصوّرنا هناك خبرين 
ارد 

اوا اننا للعامة. 

۲ شاذًاً مخالفاً لهم. 

فإنّ الترجيح للشادً بالمخالفة إنّما يتوقّف على حجيته الاقتضائيّة 
الثابتة له في نفسه. لا على فعليّة حجّيته. ولا على عدم فعليّة حجية 
المشهور في قباله. بل فعليّة حجَّية الشادٌ تنشا من الترجيح له بالمخالفة 
ويترتب عليها حينئذٍ عدم فعليّة حجّية المشهور. 
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وكذلك الترجيح للمشهور بالشهرة إنما يتوقف على حجّيته الاقتضائيّة 
الثابتة له في نفسه. لا على فعليّة حجّيته. ولا على عدم فعليّة حجّية الشادً 
في قباله. بل فعليّة حجّية المشهور تنشأ من الترجيح له بالشهرة ويترتّب 

وعليه. فكما لا يتوقّف الترجيح بالشهرة على عدم فعليّة الشاذً المقابل 
له كذلك لا يتوقف الترجيح بالمخالفة على عدم فعليّة المشهور المقابل 
له. ومن ذلك يتضح أله كما يقتضي الحكم بحجّية المشهور عدم حجية 
الشادٌ فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي. كذلك يقتضي الحكم 
بحجّية الشادٌ عدم حجّية المشهور. فلا معنى لحمله على بيان الحكم 
الواقعي. وليس الأوّل أولى بالتقديم من الثاني. 

نعم. إذا دل دليل خاصٌ مثل «المقبولة» على أولويّة الشهرة بالتقديم 
من المخالفة فهذا شىء آخر هو مقتضى الدليل, لا أله مقتضى القاعدة. 

ا ا ناغدة هال ی دي حو الس تهات فلن 
الآخر. ما عدا الشهرة التي دلت المقبولة على تقديمها. وما عدا ذلك 
فالمقدّم هو الأقوى مناطاً ‏ أي ما هو الأقرب إلى الواقع في نظر المجتهد 
- فان لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هي التساقط. لا التخبير. 
ومع التساقط يرجع الى الأصو ل العمليّة التي يقتضيها المورد. 

المقام الثالث 
فى التعدي عن المرجّحات المنصوصة 

لقد اختلفت أنظار الفقهاء في وجوب الترجيح بغير المرجّحات 
المنصوصة على أقوال: 

١‏ - وجوب التعدّي إلى كلّ ما يوجب الأقربيّة إلى الواقع نوعاً. وهو 
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القول المشهور. ومال إليه الشيخ الأعظه!'' وجماعة من محقّقي أساتذتنا. 
وزاد بعض الفقهاء الاعتبار في الترجيح بكل مزيّةِ وإن لم تفد الأقربيّة إلى 
الواقع أو الصدورء مثل تقديم ما يتضمّن الحظر على ما يتضمّن الإباحة. 
؟ - وجوب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة. وهو الذي يظهر 
من كلام الشيخ الكليني في مقدّمة الكافي"' ومال إليه الشيخ صاحب 
الكفاية!". وهو لازم طريقة الأخباريين في الاقتصار على نصوص 
م والجمود عليها. 
- التفصيل بين صفات الراوي فيجوز التعدي فيهاء وبين غيرها 


0 


ونا كانت الفباتق: فى الأضل :فى المتعا رضين فة فلايد أن 
اف ا رال هده الميدا له على خا ول 

ا إذا قلنا يار نّ الأصل ذ في المتعارضين هو«التساقط» ‏ وهو 
المختار ‏ فانٌ الأصل بقتضي عدم الترجيح إلا ما عُلم بدليل كون شىء 
مرجّحاً. ولكن هذا الدليل هل يكفي ان ا أو يحتاج 
إلى دليل خاض جديد؟ 

فإن قلنا: إنّ دليل الأمارة كاف في الترجيح. فلا شكٌ في اعتبار كل 
مزب توجب الأقربيّة إلى الواقع نوعاً . والظاهر 1 نَّ الدليل كاف في ذلك. 
لاسيّما اذا كان دليلها بناء العقلاء الذي هو افو أدلة حجّيتها. فان الظاهر 
أن بناءهم على العمل بكلّ ما هو أقرب إلى الواقع من الخبرين 
المتعارضين. أي أنّ العقلاء وأهل العرف في مورد التعارض بين الخبرين 
غير المتكافئين لا يتوقفون في العمل بما هو أقرب إلى الواقع في نظرهم 


.۸ ص‎ ١ انظر الكافي: ج‎ )۲( VA“ فرائد الأصول: ج ۲ ص‎ )١( 
)كفا الأحول: صن 5 لطر انك‎ ( 
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ولا يبقون في حيرةٍ من ذلك. وإن كانوا يعملون بالخبر الآخر المرجوح لو 
بقي وحده بلامعارض. وإذا كان للعقلاء مثل هذا البناء العملي فإله 
بُستكشف منه رضى الشارع وإمضاوه. على ما تقدّم وجهه في خبر 
0 والظواه (". 
وا إن ديل الامارة غير كافٍ ولابد من دليلٍ جديد. فلا محالة 

٠‏ على ال كا الو اسا ا 
الترجيح عموم الترجيح بكل مزيّةٍ توجب أقربيّة الأمارة إلى الواقع, كما 
ذهب إليه الشيخ الأعظم. فإنّه أكد في الرسائل على أنّ المستفاد من 
الأخبار أنّ المناط في الترجيح هو الأقربيّة إلى مطابقة الواقع في نظر 
الناظر في المتعارضين. من جهة أنه أقرب من دون مدخليّة خصوصية 
ب و وقد ناقش هذه الاستفادة صاحب الكفاية, فراجع!". 

اثانياً. إذا قلنا بأنّ القاعدة الأوَليَة في المتعارضين هو «التخيير» فَإِنٌ 
الترجيح على كل حال لا يحتاج إلى دليلٍ جديد. فإِنَ احتمال تعيّن 
الراجح كاف في لزوم الترجيح. أنه کین الچ رد مو ايانث اوران شم 
التعيين والتخيير. والعقل يحكم بعدم جواز تقديم المرجوح على الراجح 
لاسيّما في مقامناء وذلك: له بناء على اقول بالتخير يحصل العلم بأ 
الراجح منجّز للواقع اا ار ا وا هو معذّر عند المخالفة 
للواقع. وأمًا اوح فلا يُحرز كونه معذّراً ولا يكون العمل به معدّراً 
بالفعل لو كان مخالفاً للواقع. 

وغل E‏ على العمل بالراجح بلاشكٌ, لأنّه معذّر قطعاً 
على كلّ حال» سواء وافق الواقع أم خالفه. ولا يجوز الاقتصار على العمل 


. ۱٤۸ تقدم في ص‎ )۲( .٩۷ تقدم فى ص‎ )١( 
.60٠ (؟) راجع كفاية الأصول: ص‎ 
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بالمرجوح لعدم إحراز كونه معذراً. 

ثالثاً: إذا قلنا بآنّ القاعدة الثانويّة الشرعيّة في المتعارضين هو 
«التخيير» ‏ كما هو المشهور ‏ وإن كانت القاعدة الأوّليّة العقليّة هى 
ا ترس إلى مكدو ؤلالة و اهديا منها 
التخيير مطلقا حتّى مع وجود المرجّحات. فذلك دليل على عدم اعتبار 
الترجيح مطلقاً بأ مرجّح كان. وإن استفدنا منها التخيير في صورة تكافؤ 
المتعارضين فقط قلابد من استفادة الترجيح من نفس الأخبار إا يكل 
مزه أو تخصوصن ال اا المنتصوضة وقد غير نت أن الشيخ الأعظم 
يستفيد منها العموم'. 

إذا عرفت ما شرحناه فإنك تعرف أنّ الحق على كل حال ما ذهب إليه 
الشيخ الأعظم ‏ الذي هو مذهب المشهور - وهو ارج ل 
توجب أقربيّة الأمارة إلى الواقع نوعاً. وذلك بناءً على المختار من أنّ 
القاعدة هى «التساقط» فاتها مخصوصة بما اذا كان المتعارضان متكافئين. 
اماف لمر الموجية لأف ية الأمارة إلى الوا :فى نظن اناق قان 
بناء العقلاء مستقرٌ على العمل بذي المزيّة الموجبة للاقربيّة إلى الواقع. كما 
تقدّم. ولا نحتاج بناءً على هذا إلى استفادة عموم الترجيح من الأخبار وإن 
كان الحق أن الأخبار تشعر بذلك. فهي تؤيّد ما نقول. ولا حاجة إلى 
التطويل في بيان وجه الاستفادة منها. ۰ 

هذا آخر ما أردنا بيانه في مسألة التعادل والتراجيح» وبقيت هناك 
ابحاث كثيرة في هذه المسالة نحيل الطالب فيها إلى المطوّلات. 

والحمد لله رب العالمين7) 


)١(‏ راجع فرائد الأصول: ج ۲ ص 2.78٠0‏ (1) إلى هنا قابلناه بالطبعةالأولى الواصلة إلينا. 


الجزء الرابع 


مجموعة المحاضرات الّتى ألقيت فى 
كلية ننا ی J‏ .ات 1 ۰ : ٠‏ الأشرف 


ابتداء من سنه ١755٠.‏ هاق 


بقلم 
الشيخ محمّد رضا المظفر تي 


كان کل ما عثرنا عليه من 
«مباحث الأصول العملية» التى 
تشكل الجزء الرابع والأخير من 
الكتاب بين أوراق آية الله المؤلّف 
صاب متواه: هو «مبحث 
الاستصحاب» الذى آثرنا نشره 
لوحده فى هذه الطبعة من الكتاب 
وألحقناه فى الجزء الثالث... ونأمل 
بعون الله تعالى أن نعثر على 
البحوث الثلاثة الباقية من هذا 
الجزء لنقوم بنشرها فى الطبعات 
اللاحقة. ١‏ 


الناشر !"ا 


. هذه كلمة ناشر هذا الأثر القيّم فى طبعته الثانية (مؤسسة النشر الإسلامي)‎ )١( 


المقصد الرايع 


مياحث الاصول العملنة 


تمهيد: 

لفك فى أن كل مع يعلم علماً إجماليّاً بأنّ لله تعالى أحكاماً 
الزاميّة من نحو الوجوب والحرمة يجب على المكلفين امتثالها يشترك 
فيها العالم والجاهل بها. 

وهذا «العلم الإجمالى» منجّز لتلك التكاليف الالزامية الواقعيّة. فيجب 
على المكلّف ‏ بمقتضى حكم العقل بوجوب تفريغ الذمّة مما علم اشتغالها 
اهن لك لكلف ان فف الى تصيل الحفز يها بالطرق الو له 
التى بعلم بفراغ ذمّته باتباعها. 

ومن أجل هذا نذهب إلى القول بوجوب المعرفة وبوجوب الفحص 
من الأدلّة والحجج المثبتة لتلك الأحكام حتّى يستفرغٌ المكلّف وسعَه في 
اخ وحن مدهو الشكن لي 


(:#) لو فُرض أن مكلفاً لا يسعه فحص أدلّة الأحكام لسببٍ ما دواو من ضيه اروم العسي 
والحرج - فإنّه يجوز له أن يقلد من يطمئنٌ إليه من المحتهدين الذى 7 تم له فحص الأدلّة 
وتحصيل الحجة, وذلك بمقتضى أدلة جوار افا دورج الجاهل إلى العالم . كما يجوز له 
1 ن يعمل بالاحتياط في جميع الموارد المحتملة للتكليف والّتي يمكن فيها الاحتياط على 
النحو الذي يأتي بيانه في موقعه. ومن هنا قسّموا المكلف إلى: مجتهد. ومقلد. ومحتاط. € 
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وحينئذٍ. إذا فحص المكلّف وتمّت له إقامة الحجّة على جميع الموارد 
المحتملة كلها فذاك هو كل المطلوب وهو أقصى ما برمي إليه المجتهد 
الباحث ويُطلب منه. ولكن هذا فرض لم يتفق حصوله لواحدٍ من 
المجتهدين. بأن تحصل له الأدلّة على الأحكام الالزاميّة كلها لعدم توفّر 
الأدلّة على الجميع. 

وأمّا إذا فحص ولم تتمّ له إقامة الحجّة إلا على جملة من الموارد 
وبقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليفق :ودر فيها إقامة 
الحجّة ‏ لأيّ سبب كان* ‏ فإنّ المكلف يقع لا محالة في حالةٍ من الشكَّ 
تجعله في حيرةٍ من أمر تكليفه. 

فاد ا اناا ؟ 

مل هناد حكم عقلي يركن إليه ودر بالرجوع إلى مقتضاه؟ 

أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلف لعلمه بوقوعه فيها. فجعل 

له وظائف عمليّة يرجع إليها عند الحاجة ويعمل بها لتطمينه من الوقوع 

فى العقات؟ 
يي 

وهذا «المقصد الرابع» وضع الوا لضن للشكلك ل 
بوظيفته التى يجب عليه أن يعمل بها عند الشكٌ والحيرة. 

راطف أ «الرظات :هن الى تنش تعن ول بدالا ل 
العملى» أو «القاعدة الأصوليّة» أو «الدليل الفقاهتي». 
5 ونحن غرضنا من هذا المقصد إِنْما هو البحث عن وظيفة المجتهد فقط. وهو المناسب لعلم 

الول 


(#) إن تعدّر إقامة الحجَّة قد يحصل من جهة فقدان الدليل. وقد يحصل من جهة إجماله. وقد 
يحصل من جهة تعارض الدليلين وتعادلهما من دون مرجح لاحدهما على الآخر . 


مباحث الأصول العمليّة / تمهيد ۳۷۱ 
الللللا-ا ”لل سس سس مم a‏ 


وقد اتضح لدى الأصوليّين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه 
من غير اختصاص ببابٍ دون باپ هي على أربعة أنواع: 
٠ RS‏ 
_ أصالة الاحتياط. 
_ أصالة التخيير. 
عاضا لااب 
ومن جميع ما تقدّم يتّضح لنا: 
أوَلاً: أنّ موضوع هذا «المقصد الرابع» هو الشكٌ بالحكم*. 
ثانياً: أن هذه الأصول الأربعة مأخوذ فى موضوعها «الشكٌ بالحكم» 
غا ۰ 
ثم اعلم أنّ الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائي, لأنها هي 
التي وجدوا انها تجري في جميع أبواب الفقه. ولذا يمكن فرض أصول 
أخرى غيرها ولو في أبواب خاصّةٍ من الفقه. وبالفعل هناك جملة من 
الأصول في الموارد الخاصّة يرجع إليها الشاك في الحكم. مثل «أصالة 
الطهارة» الجاري''' في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكميّة 
والموضوعيّة. 
وإِنّما تعدّدت هذه الأصول الأربعة فلتعدّد مجاريها ‏ أي مواردها - 
التي تختلف باختلاف حالات الشك إذ لكل أصل منها حالة من الشكَّ 
هي مجراه على وجو لا يجري فيها غيره من باقي الأصول. 


(:#) المقصود بالشكٌ ما هو أعمّ من الشكٌ الحقيقي -وهو تساوي الطرفين -ومن الظَنّ غير المعتبر 
نظراً إلى أن حكمه حكم الشك. بل باعتبار آخر يدخل الظنٌ غير المعتبر في الشك حقيقة. .من 
ناحية أنه لا يرفع حيرة المكلف باتّباعه فيبقى العامل به شاكاً في فراغ ذمّته. 

. كذاء والمناسب: الجارية‎ )١( 
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غير أله مما يجب علمه أنّ مجاري هذه الأصول لا تُعرف. كما لا 
يُعرف أنّ مجرى هذه الحالة هو مجرى هذا الأصل مثلاً الا من طريق أدلّة 
جريان هذه الأصول واعتبارها. وفي بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها. 

وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوهاً 
مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات. وأحسنها ‏ فيما يبدو ما 
أفاده شيخنا النائيني ‏ أعلى الله مقامه ."١-‏ 

وخلاصته: 

إن الشك على نحوين: 

١‏ - أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع. أي قد 
اعتبرها. وهذا هو مجرى «الاستصحاب». 

١‏ ألا تكون له حالة سابقة. أو كانت ولكن لم يلاحظها الشارع. 
وق الجالة ‏ او هن خد عور ات 

أ- أن يكون التكليف مجهولاً مطلقاًء أي لم يُعلم حتّى بجنسه. وهذه 
هى مجرى «أصالة البراءة». 

1 ب أن يكون التكليف معلوماً في الجملة مع إمكان الاحتياط. وهذه 

مجرى «أصالة الاحتياط». 

ج - أن يكون التكليف معلوماً كذلك ولا يمكن الاحتياط. وهذه 
مجرى «قاعدة التخيير». 

وقبل الكلام في كل وأحدة من هده الأضول لبد من بيان امور 
باب المقدّمة تنويراً للأذهان. وهي: 


.٤ ص٣ فوائد الأصول: ج‎ )١( 
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الأول أن الفك فى ايء تقب اعبار الك الاو فيه عى 
و [ 0 
ن یکون مأخوذا موضوعاً للحكم الواقعى. كالشك فی دد 
5 الصلاة, فإنّه قد يوجب في بعض الحالات تبدّل الحكم الواقعي إلى 
اكات اا 
ان يكون ا و للحكم الظاهري. وهذا النحو هو 
المقصود بالبحث في المقام. وأمّا النحو الأوّل فهو 1 في مسائل الفقه. 
الثاني: أ ن الك فى ايء مع ماعتيان مهه اى ايء 
المشكوك فيه على نحوين: 
دا مكرة ق موظوعاً خارجيا , كالشك في طهارة ماءٍ معين 
اوزاف عدا السام ال شل او شين و ي ا حي 
«موضوعيّة ». 
- أن يكون المتعلّق حكماً كلياً. كالشكٌ فى حرمة التدخين. أو أنه 
من المفطرات للصوم. أو نجاسة العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه. 
وتسكق القنبهة حبكل رشك 
والشبهة الحكميّة هي المقصودة بالبحث في هذا «المقصد الرابع» وإذا 
جاء التعّض لحكم الشبهات الموضوعيّة فإنما هو استطرادي قد تقتضيه 
طبيعة البحث باعتبار أنّ هذه الأصول في طبيعتها تعمّ الشبهات الحكميّة 
والموضوعيّة في جريانهاء وإلا فالبحث عن حكم الشكَّ فى الشبهة 
ال ا ا ۰ 
الثالث: أله قد عَلم ممّا تقدّم في صدر التنبيه أنّ الرجوع إلى الأصول 
العمليّة نما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم 
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الشرعي في مورد الشبهة. ومنه يعلم أنه مع اال و تخود السجال 
للفحص لاوجه لإجراء الأصول والاكتفاء بها في مقام العملء بل اللازم أن 
خض حى بياس لان ذلك :هو مقنضى وجوت المعرفة والتعلم. فلا 
معذّر عن التكليف الواقعي لو وقع في مخالفته بالعمل بالأصل لاسيّما مثل 
اصل البراءة. 


الاستصحاب 


تعريفه: 

ذا تین المكّف بحكم أو بموضوع ذي حكم ثم تزازل يقينه السابق 
- يأ ن شك في بقاء ما كان قد تين به سابقا فاته بمقتضى ذهاب يقينه 
السابق يقع المكلف في حيرةٍ ا 
ما کار ن متيقنا به ولكنّه ربما زال ذلك المتيقن فيقع في مخالفة الواقع. أو لا 
يعمل على وفقه فينقضي ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشك وتلل مما 
اح نه كروما كاد ¿ المتيقن باقياً على حاله لم يزل فيقع في 


مخالفة الواقع؟ 
إذاً ماذا انا 
لسك أن هذه ال ا ا لي 
من مستند شرعيء فإن ثبت بالدليل ان القاعدة هي ان يعمل على وفق 


اليقين السابى و جیب ادها وجه معذوراً اواوت في a‏ وال 
E‏ بن لحان هيا ا 


وفك تنيت لذن الكثير من الأضؤلتين أن القاعدة في ذلك أن باذ 


)١(‏ تقول العامّة: طمّنه. أي حمله على الطمأنينة (المنجد ‏ طمن). 


۲۷٦‏ أصول الفقه / الجزء الرابع 
ا ي ا ل ا د ر 


بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه. على اختلاف أقوالهم فى 
شروط جريان هذه القاعدة وحدودهاء على ما سياتى. 

و هد اعون لاحات 

وكلمةالانحضحاب) ساخوذة في أصل اعشفاقها من كلمة «العسيف 
وناك لاوقا ر ی هذا الشخص» أي اتّخذته صاحباً 
مرافقاً لك. وتقول: «استصحبت هذا الشيء» أي حملته معك. 

والمأ صح إطلاق هذه الكلمة على هذه القاعدة في اصطلاح 
اصرق ارا اوا ددا ست يناف عيبا له إن 
الزمان اللاحق فى مقام العمل. 

وه ا بع ان علق كلس ابه عل س اة 
العملي من الشخص المكلف العاملء كذلك يصح إطلاقها على نفس 
القاعدة لهذا الإبقاء العملي, لأنّ القاعدة في الحقيقة إبقاء واستصحاب من 
الشارع RK‏ 

غك فسن اه ل ا ا ا 
لقي الإيقاء الفعلى من ال اال اعدو الك نقال لد 
عامل بالاستصحاب ومجر له. وإن صح أن يقال له: إنه استصحب. كما 
يقال له: أجرى الاستصحاب. 

فتن كل > فموضوع البحث هنا هو هذه القاعدة العامّة. والمقصود 
بالبحث إثباتها وإقامة الدليل عليها وبيان مدى حدود العمل بها. فلاوجه 
لجعل التعريف لذات الإبقاء العملي الذي هو فعل العامل بالقاعدة. كما 
صنع بعضهم!''! فوقع في حيرةٍ من توجيه التعريفات. 


مباحث الأصول العمليّة / الاستصحاب يفف 


وألى تغريف القاعدة نظر من عدف الاستضحاب با نه «إيقاء.ما كان» 
فان القاعدة فى الخقيقة معتاها إبقاوه.حكماً وكذلك سن عدقه با نه 
E E‏ انعسي راجا رس شين للك سمرت" 
«والمراد بالابقاء: الحكم بالبقاء» بعد أن قال: إِنّه أسدّ التعاريف 
و1 

ولقد أحسن وأجاد في تفسير «الإبقاء» بالحكم بالبقاء. ليدلنا على أن 
المراد من «الابقاء» الإبقاء حكماً الذي هو القاعدة, لا الابقاء عملاً الذي 
هو فعل العامل بها. 1 

وقناعترضن على هدا الغريفه الذي استحنتة الفنيخ بده امور تذكر 
افا تحت ع 

منها: لا جامع للاستصحاب بحسب المشارب فيه من جهة المباني 
الثلاثة الآتية فى حجّيته. وهى: الأخبار. وبناء العقلاء. وحكم العقل. 

تارمم ا لكر قد را كا على ا 
الد هله إن كان راع الل من الذكلي) فى ها الس مورد 
لحك فل ا اراد ا ااه اسا ےه 
الجا س ا اق لی .من اکت وان كان المتراد به 
«الإبقاء غير المنسوب إلى المكلف» فمن الواضح أله لا جهة جامعة بين 
الإلزام الشرعي الذي هو متعلق بالإبقاء وبين البناء العقلائي والادراك 
العقلى. 

والخواب يظهن :متا سبق فان الدراة سح «الا تات هر القاغدة 
في العمل المجعولة من قبل الشارع. وهي قاعدة واحدة في معناها على 


.01١ فرائد الأصول: ج ۲ ص‎ )١( 
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بناء العقلاء. وثالئة إذعان العقل الذي يُستكشف منه حكم الشرع. 

ومنها: أنّ التعريف المذكور لا يتكقّل ببيان أركان الاستصحاب من 
نحو اليقين السابق والشك اللاحق. 

واو تة الخو نز قا ما کا قم يال كتين فقا : 

اما الأول د وهو القن الشابق هم من كلمة ها كان لا نة كنا 
أفاده الشيخ الأنصاري ‏ «دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته 
للحكم. فعلة الإبقاء أنه كان. فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل 
وخوة علته أو دليلت١١.‏ وعيقل ا رض ات كان إلا إذا كان مقا 

وأمّا الثانى ‏ وهو الشكٌ اللاحق -فيفهم من كلمة «الابقاء» الذي معتاه 
الابقاء حكماً وتنزيلاً وتعبداً. ولا يكون الحكم التعبّدي التنزيلي إلا في 
موردٍ مفروض فيه الشك بالواقع الحقيقي. بل مع عدم الشاك بالبقاء 
لا معنى لفرض الإبقاء وإنما يكون بقاءً للحكم ويكون اا 
العاف تاكان 
مقو مات الاستصحاب: 

يعن 31 اا الى أن لقاعدة الا حاب اركانا ل اغا 
ذلك: إِنّ هذه القاعدة تتقوّم بعدّة أمور إذا لم تنوفر فيها فإمًا ألا تُسمّى 
اهايا أو لأ تكون مشمولة لادد الآضة-ويسكق ان ر قى عد 
المقوّمات إلى سبعة امور حسبما تقتنص من كلمات الباحثين: 

١‏ اليقين: وال نه القيورالحالة ا 


.01١ فرائد الأصول: ج ۲ ص‎ )١( 
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شرعيّاً أو موضوعاً ذا حكم شرعي. وق كلقا ساغا: ِن ذلك ركن في 
الامتضيعاب: ل نّ المفهوم من الأخبار الدالة عليه عدا وم فنعا ددا 
يثبت يقين بالحالة السابقة ا لنبوت هذا اليقين علية في القاعدة. ولا 
فرق في ذلك بي بين أن تقول بان ¿ اعتبار سبق اليقين من جهة كونه صفة 
قائمة بالنفس. وبين أن نقول بذلك من جهة كونه طريقاً وكاشفاً. فان 
بيان وجه الحق من القولين. 

الشك: والمقصود منه الشكٌ فى بقاء المتيقّن. وقد قلنا سابقا: إِنّه 

كق العا نه ن درط هذه ا ع ر اا ليها 
مع فرض بقاء اليقين أو تبدّله بيقينٍ آخر. رلا نض أن تجرئ الا فى 
فرض الشكٌ ببقاء ما كان متيقّاً. فالشك مفروغ عنه في فرض جريان 
اغ الا حاب فلاب او کن اغود ا فى موطوضيا 

ولكن ينبغي ألا يخفى أن المقصود 200000 و غا ا 
بمعناه الحقيقي ‏ أي تساوي الاحتمالين ‏ ومن الظنّ غير المعتبر. فيكون 
المراد منه عدم العلم والعلمي مطلقاً. وسيأتي الإشارة إلى سر ذلك. 

- اجتماع اليقين والشكٌ في زمان واخله بتعتى. أن ا 

واحد حعوول القن را ب ينيدا تعدو نيما يكون في أن 
ادل کد کین سوا دوت ا ف 
المتعارف في أمثلة الاستصحاب. وقد يكونان متقارنين حدوثاً. كما لو 
علم يوم الجمعة ‏ مثلاً بطهارة ثوبه يوم الخميس وفي نفس يوم الجمعة 
في آن حصول العلم حصل له الشكٌ في بقاء الطهارة السابقة إلى يوم 
الجمعة. وقد يكون مدا حدوت اسه ماخر ا عن تعزوت الك كما لى 
حدث الشكَ يوم الجمعة في طهارة ثوبه واستمرَ الشك إلى يوم السبت ثم 
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حدث له يقين يوم السبت في أنّ الثوب كان طاهراً يوم الخميس. فان كلّ 
هذه الفروض هي مجرى للاستصحاب. 

والوجه في اعتبار اجتماع اليقين والشكٌ في الزمان واضح. لأنّ ذلك 

هو المقوّم لحقيقة الاستصحاب الذي هو قا ما كان |ذ لو لم جتنم 
اليقين اا الشك اللاحق ا فاه لا يُفرض ذلك إل فيما اذا تبدل 
اليقين بالشك وسرى الشك إليه فلا يكون العمل باليقين إبقاء لما كان بل 
هذا مورد «قاعدة اليقين» المباينة فى حقيقتها لقاعدة الاستصحاب. 
وستأتى الاشارة إليها. 1 

تن زهان ا وىة رح اا اه ا2 
الثالث المتقدّم. لاله مع فرض وحدة زمان اليقين والشكٌ يستحيل فرض 
ا خاد رمان لفن والمشكوك مع كون ال تفن الوك كنا 
سيا تي اشتراط ذلك في الاستصحاب أيضاً ‏ وذلك لأنّ معناه اجتماع 
اليقين والشك بشي ء واحد. وهو محال. والحقيقة 9 وحدة زمان صفتي 
اليقين والشك بشيءٍ واحد يستلزم تعدةد زهان یا واک أي ان 
وحدة زمان متعلقهما يستلزم تعدّد زمان الصفتين. 

وعليه. فلا يُفرض الاستصحاب إلا في مورد انّحاد زمان اليقين 
والشكٌ مع تعدّد زمان متعلقهما. وأمًا في فرض العكس بأن يتعدّد زمانهما 
مع اتحاد زمان متعلقهما بأن يكون في الزمان اللاحق شاكاً في نفس ما 
تيقنه اها بوصف وجوده السابق» فإن هذا هو مورد ما يُسمّى ب«قاعدة 
اليقين» والعمل باليقين لا يكون إبقاءً لما كان: 

مثلاً: إذا تيقّن بحياة شخص يوم الجمعة ثمّ شك يوم السبت بنفس 
حياته يوم الجفعة بان سرى الشك إلى يوم الجمعة - أي اتدل يقبته 
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السابق إلى الشك - فإنّ العمل على اليقين لا يكون إبقاءً لما كان. لأنه 
حيقل له يحر نما كان ايقن يه أنه كان:.وفن أجل :هذا عرزا عن موود 
قاعدة اليقين ب«الشك الساري». 

وهذا هو الفرق الأساسي بين القاعدتين. وان اا 
الاستصحاب لا تشملها ولا دليل عليها غيرها. 

0 وحدة متعلق اليقين والشك: أي أنّ الشك يتعلق بنفس ما تعلق به 
اليقين مع قطع النظر عن اعتبار الزمان. وهذا هو المقوّم لمعنى 
الاستصحاب الذى حقيقته «إبقاء ما كان». 

وبهدا تفترق «قاعدة الااستصحاب» عن «قاعدة المقنضي والمانع» 
التي موردها ما لو حصل اليقين بالمقتضي والشكٌ في الرافع - أي المانع 
في تأثيره ‏ فيكون المشكوك فيها غير المتيقّن. فإِنٌ من يذهب إلى صحة 
ا القاعدة يقول: إنه يجب البناء على تحقق المقتضى (بالفتح) اذا تيقّن 
بوجود المقتضي (بالكسر) ويكفي ذلك بلاحاجة إلى إحراز عدم المانع من 
تاثيره. اي ان مجرّد إحراز المقتضي كاف في ترتيب اثار مقتضاه. 
وسيا تي الكلام إن شاء الله تعالى فيها. 

سبق ومان المشقن على زهان المشكرك: ای ا کی ا عاق 
الشكّ في بقاء ما هو متيقّن الوجود سابقاً. وهذا هو الظاهر من معنى 
الاستصحاب. فلو انعكس الأمر بأن كان زمان المتيقّن متأخَّراً عن زمان 
المشكوك - بأن يشكٌ في مبدأ حدوث ما هو متيقن الوجود في الزمان 
الحاضر ‏ فإنّ هذا يرجع إلى «الاستصحاب القهقرى» الذي لا دليل عليه. 

مثاله: ما لو علم بان صيغة «افعل» حقيقة فى الوجوب فى لغتنا 
الفعليّة الحاضرة وشك في فيد درت وفنا لهذا المعنى. فل كان 98 
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أصل وضع لغة العرب. أو أنّها تقلت عن معناها الأصلى إلى هذا المعنى 

فى العصور الإسلاميّة؟ فإنه يقال هنا: إن ا عدم النقل. لغرض إثبات 
ا او ال فى أصل اللغة. . ومعنى ذلك في الحقيقة جر 
اليقين اللاحق الى الزمن E‏ ومثل هذا الاستصحاب يحتاج إلى دليلٍ 
خاصٌ. ولا تكفي فيه أخبار الاستصحاب ولا أدلته الأخرى. لأنّه ليس 
من باب عدم نقض اليقين بالشكَ. بل يرجع أمره إلى نقض الشك المتقدّم 
باليقين المتأخّر. 

۷ فعليّة الشك واليقين: بمعنى أنه لا يكفى الشكٌ التقديري ولا 
القن افدر عار هذ القبيرط موا اجو 
تتحقق فاه الا بر فة يل لذن ذلك .مضي هور لفط بالشك :و 
«اليقين» في أخبار الاستصحاب. فإنّهما ظاهران في كونهما فعليين كسائر 
الألفاظ فى 5500 فى فعليّة عناوينها. 

وإنْما 5 هذا الشر ط في قبال من يتوهم جريان الاستصحاب في 
قووف الشك التقديري. 

ومثاله كما ذكره بعضهه!" ‏ ما لو تيقن المكلف بالحدث ثي غفل 
عن حاله وصلى. ثم بعد الفراغ من الصلاة شك في أله هل تطهّر قبل 
الدخول فى الصلاة. فان مقتضى «قاعدة الفراغ» صحّة صلاته لحدوث 
الشك بعد الفراغ من العمل وعدم وجود الشك قبله. ولا نقول بجريان 
استصحاب الحدث إلى حين الصلاة لعدم فعليّة الشك إلا بعد الصلاة. وام 
الاستصحاب الجاري بعد الصلاة فهو محكوم لقاعدة الفراغ. اما لو قلنا 
بجريان الاستصحاب مع الشك التقديري وكان يقدّر فيه الشكّ في الحدث 


.518 ص‎ ٤ راجع فوائد الأصول: ج‎ )١( 
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لو أنه التفت قبل الصلاة. فإنّ المصلّى حينئذٍ يكون بمنزلة من دخل في 
العلا وهو عر تون ا كلاس مالا وإة كا اناا واا 
ولا تصحّحها «قاعدة الفراغ» لأنها لا تكون حاكمة على الاستصحاب 
الجاري قبل الدخول في الصلاة. 
معنى حجية الاستصحاب: 

من جملة المناقشات في تعريف الاستصحاب المتقدّم ‏ وهو «إبقاء ما 
كان» ونحوه ‏ ما قاله بعضهم: 3 لا شك في صحّة توصيف الاستصحاب 
بالحجّية. مع أنه لو أريد منه ما يودي معنى «الإبقاء» لا يصح وصفه 
ا دان ارون منه «الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلّف» فواضح 
عدم صحة توصيفه بالحجّة, لا له ليس الإبقاء العملي يصح أن يكون دليلاً 
على تشع وكا فيه وإن اريك مته بوالالزاء الفبوعى» ناته هدلول الدليل: 
E EEN‏ يكن ليلد علق فسن 
وحجَّة على نفسه؟ فهو من هذه الجهة شأنه شأن الأحكام التكليفية 
المدلولة للأدلة. 

قلت: نستطيع حل هذه الشبهة بالرجوع إلى ما ذكرناه من معنى 
«الإبقاء» الذي هو مودّى الاستصحاب. وهو ان المراد به: القاعدة 
الشرعيّة المجعولة في مقام العمل. فليس المراد منه «الإبقاء العملى 
التتسويية إلى المكلت و الصرعى ا ا 
ولكن لا بمعنى الحجّة في باب الأمارات بل بالمعنى اللغوي لهاء لاله 
لا معنى لكون قاعدة العمل دليلاً على شيءٍ مثبتة له" بل هي الأمر 
المجعول من قبل الشارع. فتحتاج إلى إثبات ودليل كسائر الأحكام 


. في العبارة شيء من الاإغلاق والابهام‎ )١( 
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التكليفيّة من هذه الجهة. ولكنّه نظرأ إلى أنّ العمل على وفقها عند الجهل 
بالواقع يكون معدّراً للمكلف إذا وقع في مخالفة الواقع كما أنّه يصح 
الاحتجاج بها على المكلف إذا لم يعمل على وفقها فوقع في المخالفة. 
صح 0 توصف بكونها حجّة بالمعنى اللغوي. وبهذه الجهة يصح التوصيف 
بالحجّة سائر الأصول العمليّة والقواعد الفقهيّة المجعولة للشاكٌ الجاهل 
بالواقع. فإنّها كلها توصف بالحجّة في تعبيراتهم. ولا شك في أنه لا معنى 
لأن رادها الحكة فى بات الأمازات:«فيضيك ان رادها هذا الع 

وبهذه الجهة تفترق القواعد والأصول الموضوعة للشالكٌ عن سائر 
الأحكام التكليفيّة. فإنّها لا يصح توصيفها بالحجّة مطلقا حنّى بالمعنى 
اللغوى. 

غير ا يجب Yi‏ يغيب عن البال أن توصيف القواعيد والأصول 
الموضوعة للشاك بالحجّة يتوقف على ثبوت مجعوليّتها من قِبَل الشارع 
بالدليل الدال عليها. فالحجّة في الحقيقة هي القاعدة ر لة للشاك بما 
اها مجعولة من قِبَله. وإلا إذا لم تثبت مجعوليّتها لا يصح أن تُسمّى قاعدة 

وکا فيكون المقوم لحجّية اة القاغنة البجهولة غا ےا ع اعد 
كانت هو الدليل الدال i‏ الذي هو حجّة بالمعنى الاصطلاحي. 

وإذا ثبت صحّة توصيف نفس «قاعدة اللاستصحاب» بالحجّة بالمعنى 
اللغوي لم تبقّ حاجة إلى التأويل لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجّة 
-كما صنع بعض مشايخنا طيّب اله ثراه -إذ جعل الموصوف بالحجّة فيه 
على اختلاف المبانى أحد أمور ثلاثة: 
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القن الاق تاعتبان أنه يون سرا الحكه حتدوناً عقا 
زالقل #تبالقاء اللاعى و رناء ع اا ا حاب سے بات 
حكم العقل. 

۳ - «مجرّد الكون السابق» فان الوجود السابق يكون حجّة فى نظر 
العقلاء على الوجود الظاهري في اللاحق. لا من جهة وثاقة اليقين السابق 
والتحفّظ على الأغراض الواقمية 0 

فان كلّ هذه التأويلات ا نلتجئ إليها إذا عجزنا عن تصحيح 
بمعناها اللغوي. 

ا سبي عي e‏ 
السابق, 0 كان ذا ذلك کله مما يصح توصيفه بالحجة. 
هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟ 

بعد أن تقدّم أنه لا يصح توصيف قاعدة العمل للشاكٌ ‏ أيّة قاعدة 
كانت بالحجّة في باب الأمارات يتّضح لك أله لا يصح توصيفها 
بالأمارة. فإنّه تكون أمارة على أيّ شيءٍ وعلى أيّ حكم؟ ولا فرق في 
ذلك ين قاغدة الا صاب وين غير ها من الأضؤل التحلقة والق ان 


.١١ نهاية الدراية للمحقق الإصفهاني: ج هص‎ )١( 
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إذ أن قاعدة الاستصحاب في الحقيقة مضمونها حكم عام وأصل 
عملي يرجع إليها المكلف عند الشكٌ والحيرة ببقاء ما كان. ولا يفرق فى 
ذلك بين أن يكون الدليل عليها الأخبار أو غيرها من الأدلة. كبناء العقلاء. 
وحكم العقل, والإجماع. 

ولكن الشيخ الأنصاري ‏ أعلى الله مقامه ‏ فرّق في الاستصحاب بين 
ان يكون متاه الأختان فيكون اضلاً: وبين أن كرون مثا حك اقل 
فيكون امارة. قال ما نصّه: 

إنّ عدّ الاستصحاب من الأحكام الظاهريّة الثابتة للشىء بوصف كونه 
بدك ك الحك ف أل لر اع ا سي على ااه 
aE‏ الندن فور داكن فل 
اجتهادي. نظير القياس والاستقراء على القول بهما!". 

قزل وكا من ا عو ادها الراى إرسال البلا کد ودی 
يظهر من القدماء: أنه معدود عندهم من الأمارات كالقياس -إذ لا 
مدال عليه اجك اقل غير أن الذى نيدو ل أن الأسعصحات 
حتّى على القول بأنٌ مستنده حكم العقل لا يخرج عن كونه قاعدة عمليّة 
ليون ها الا مكنا ظاهرنا مج الماك :وما الط شاك لعن 
- على تقدير حكم العقل وعلى تفدير حجّية مثل هذا الظنّ ‏ لا يكون إلا 
مستنداً للقاعدة ودليلاً عليها. وشأنه في ذلك شأن الأخبار وبناء العقلاء. 
لا أنّ الظر“ هو اشن التاهدة ى تكو امار لأ ا ال سطع م 
أنّ الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابيّة لأجل العمل بها عند الشك 
والحيرة. 
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الاتشعخادة :وهو هو هذه اا اروا الأخباز 
يصح أن توصف بأنّها أمارة على الاستصحاب إذا قام الدليل القطعي على 
اعتبارها ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس الاستصحاب أمارة. كذلك يصح 
أن يوصف هذا الظنٌ بأ نه أمارة إذا قام الدليل القطعى على اعتباره ولا 
بار مغة أن يكون فين الاسعصحات امارة: 

فاتضح أله لا يصح توصيف الاستصحاب بألّه أمارة على جميع 
العا ده اهر ال عا ف 
الأقوال فى الااستصحاب: 

ف قافن ا دات اقوال اا اع مهفي ع 
الأنصاري ثقة بتحقيقه. وهو خرّيت هذه الصناعة الصبور على ملاحقة 
أقوال العلماء وتتبعها. قاللية ‏ بعد أن توسّع في نقل الأقوال والتعقيب 
عليها ‏ ما نصّه: 

هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب. والمتحصّل منها فى 

١‏ القول بالحجّية مطلقاً*. 

ا تغدمها يظلقا. 


(#) ذهب إلى هذا القول من المتأخرين الشيخ الآخوند صاحب الكفاية ل [كفاية الأصول 
ضس ۹ 
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؛ - التفصيل بين الأمور الخارجيّة وبين الحكم الشرعي مطلقاً. فلا 
يعتبر في الأوّل. 

ه ‏ التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره. فلا يعتبر في الأوّل إلا 

1 التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره. فلا يعتبر في غير الأوّل. وهذا 
هو الذي ربما يستظهر من كلام المحقّق الخونساري في حاشية شرح 
الدروس على ما حكاه السك في شرح الوافية. 

۷ التفصيل بين الأحكام الوضعيّة ‏ يعنى نفس الأسباب والشروط 
والموانع - والأحكام التكليفيّة التابعة لها. وبين غيرها من الأحكام 
الشرعيّة. فتجري في الأوّل دون الثاني. 

4 التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره. فلا يعتبر في الأوّل. 

الل عن كن الخ ا لد ار من الخارج 
اسار هفك ف الغا ال اة له وين يره فيفر فن الا ول ,دون 
الثاني. كما هو ظاهر المعارج. 

1 سؤياذة الشك فى مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون 
المفهومي. كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخوانساري'". 

ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلماتٍ من تعرّض لهذه المسالة 
في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثيرٍ. بل يحصل 
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لعالم واحدٍ قولان أو أزيد في المسألة. إلا أنّ صرف الوقت في هذا مما 
لا ينبغى. 

والأقوى هو «القول التاسع» وهو الذي اختاره المحقّق. انتهى ما أردنا 
نقله من عبارة الشيخ الأعظه”". 

وينبغي أن يزاد تفصيل آخر لم يتعرّض له في نقل الأقوال. وهو رأي 
و نط لين كين ا ذا ليك يذلل عقلى قلا بغري 
فيه الاسنتصحاب. وبين ما ثبت بدليل آخر فيجري فيه" ولعلّه نما لم 
اک فی لمن الأقوال ا ری أن الک اعابت ل قلي ل كن 
أن يتطق إليه الشك. بل إا أن بعلم بقاؤه أو يُعلم زواله. فلا يتحقّق فيه 
ركن الاستصحاب وهو «الشكٌ» فلا يكون ذلك تفصيلاً في حجية 
الاستصحاب. 

وقبل أن ندخل في مناقشة الأقوال والترجيح بينها ينبغي أن نذكر 
الأدلة على الاستصحات: الى تك بها القائلون يششعه لتناقشها وتدكر 
مدى دلالتها: 1 


.01١- 01١ فرائد الأصول: ج ۲ ص‎ )١( 
. 000 المصدر السابق: ص‎ )"( 


أدلّة الاستصحاب: 

الدليل الأول _بناء العقلاء: 

لا شك في أنّ العقلاء من الناس ‏ على اختلاف مشاربهم وأذواقهم - 
جرت سيرتهم في عملهم وتبانوا في سلوكهم العملي على الأخذ بالمتيقن 
ذلك لاختل النظام الاجتماعى ولما قامت لهم سوق وتجارة. 
أوكارها والماشية تعود إلى مرابضها!'). ولكن هذا التعميم للحيوانات محل 
نظرء بل ينبغي أن يُعدَّ من المهازل, لعدم حصول الاحتمال عندها حتّى 
يكون ذلك منها استصحاباً. بل تجري في ذلك على وفق عادتها بنحو 

وعلى كل حال. فإنٌ بناء العقلاء فى عملهم مستقرٌ على الأخذ بالحالة 
السابقة عند الشكٌ في بقائها في جميع أحوالهم وشؤونهم. مع الالتفات إلى 
ذلك والتوجّه إليه. 


.٠٠۹ ذكره صاحب الفصول في نقل احتجاج القائلين بالإثبات مطلقاً. الفصول الغرويّة: ص‎ )١( 
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وإذا ثبتت هذه المقدّمة ننتقل إلى مقدّمة أخرى فنقول: إِنّ الشارع من 
العقلاء بل رئيسهم فهو متحد المسلك معهم. فإذا لم يظهر منه الردع عن 
و حووس راي د ناوشر سب 
الواحد. 

وهذا الدليل -كماترى ‏ يتكوّن من مقدّمتين قطعيّتين: 
الاحتمال فيبطل به الاستدلال هده ادمات کب 1 00 
قطعيّة, وإلا فل ينبت بها المطلوب ولا تقوم بها للاستصحاب ونحوه حجة. 

أمّا الأولى: فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائيني يه : بأنّ بناء العقلاء 
م ار 00 أا إذا کار TE‏ 
اللذين يقصدهما الشيخ الأنصارى 8 ا ا - 
التفصيل المختار له. وهو القول التاسع. 

ولا يبعد صحّة ما أفاده من التفصيل فى بناء العقلاء. بل يكفى احتمال 
اختصاص بنائهم بالشك في الرافع. ومع الخال طن ال لل ا 

وأمّا المقدّمة الثانية: فقد ناقش فيها شيخنا الآخوند فى الكفاية 
بوجهين» نذكرهما ونذكر الجواب عنهما: 
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أولاً: أن بناء العقلاء لا يُستكشف منه اعتبار الاستصحاب عند الشارع 

إل إذا أحرزنا أنّ منشا بنائهم العملي هو التعبّد بالحالة السابقة من قبلهم 
- أي أنهم يأخذون بالحالة السابقة من أجل أنّها سابقة ‏ لنستكشف منه 

تعيّد الشارع. ولكن ليس هذا بمحرّز م منهم إذا لم يكن مقطوع العدم. فاه 

من الجائز د 1 ن أخذهم بالحالة السابقة بقة لا لأجل تھا حالة سابقة. بل 
لأجل رجاء تحصيل الواقع مرّة أو لأجل الاحتياط أخرى. أو لأجل 
اطمئنانهم ببقاء ما كان ثالثة, أو لأجل ظتهم بالبقاء ‏ ولو نوعاً ‏ رابعة, أو 
لأجل غفلتهم عن الشكٌ أحياناً خامسة”". وإذا كان اللأمر كذلك فلم يُحوّز 
تعبّد الشارع بالحالة السابقة الذي هو النافع في المقصود. 

والجواب: أن المقصود النافع 000 العقلاء هو ثبوت تبانيهم 
العملى على الأخذ بالحالة السابقة. وهذا ثابت عندهم من غير شك. أي 
لاه تاعده عكلنة ينانا علنها وغ ابد بم ا ات وا إلى 
ذلك. اما فرض الغفلة من بعضهم احيانا فهو صحيح. ولكن لا يضر في 
ثبوت التباني منهم دائما مع الالتفات. ولا يضر في استكشاف مشاركة 
الشارع معهم في تبانيهم اختلاف أسباب التباني عندهم من جهة مجرّد 
الكون السابق أو من جهة الاطمئنان عندهم أو الظنّ لأجل الغلبة أو لأيّ 
شيءٍ اخر من هذا القبيلء فهي قاعدة ثابتة عندهم فتكون ثابتة ايضا عند 
الشارع. ولا يلزم أن يكون ثبوتها عنده من جميع الأسباب لني 
لاحظوها. وإذا ثبتت عند الشارع فليس ثبوتها عند إلا التعبد بها من قله 
فتكون حجّة على المكلف وله. 

نعم» احتمال كون السبب في بنائهم ‏ ولو أحياناً رجاء تحصيل 


. ۹ كفاية الأصول: ص‎ )١( 


مباحث الأصول العمليّة / الاستصحاب 4۳ 


الواقع أو الاحتياط من قبلهم قد يضر في استكشاف ثبوتها عند الشارع 
كقاعدة. لأنها لا تكون عندهم كقاعدةٍ لأجل الحالة السابقة. ولكن الرجاء 
يعن علدا مق: فل ما لد يكق هناك ده :طشان او ظح او تعد 
بالعالة الشاقة: EA‏ الواقع غير الحالة السابقة. بل قد يترتّب على 
عدم البقاء أغراض مهمّة, فالبناء على البقاء خلاف الرجاء. وكذلك 
الاحتياط قد يقتضى البناء على عدم البقاء. فهذه الاحتمالات ساقطة فى 
كونها سبباً لتبائى العقلاء ولو أحياناً. 1 

تائذا ا حيطا ينا لتقلا جو ا ا 
نقول: إنّ هذا لا يُستكشف منه حكم الشارع إلا إذا أحرزنا رضاه ببنائهم 
وثبت لدينا أله ماض عنده. ولكن لا دليل على هذا الرضا والإمضاء. بل 
إنّ عمومات الآبات والأخبار الناهية عن اتّباع غير العلم كافية في الردع 
عن اتباع بناء العقلاء؛ وكذلك ما دل على البراءة والاحتياط في الشبهات. 
بل احتمال عمومها للمورد كاب في تزازل اليقين بهذه المقدّمة. فلاوجه 
لاتباع هذا البناءء إذ لابدٌ في ll‏ قيام الدليل على أنه ي ر 
قبل الشارع. ولااوليل 7" 

والجواب ظاهر من تقريبتا للمقدّمة الثانية على النحو الذي باه فان 
لا يجب في كشف موافقة الشارع إحراز إمضائه من دليل آخر. لأنّ نفس 
ناه لتقلا مون ال اکا عن مراد كيدا تدم وک فى 
المطلوب عدم ثبوت الردع. ولا حاجة إلى دليل أخر على إثبات رضاه 
وامضائه. 


۲۹ كفاية الأصول: ص‎ )١( 


01 أصول الفقه / الجزء الرابع 


وغل فلم ببق علينا إلا النظر في الآيات والأخبار الناهية عن اتّباع 
غيرالعلم في أنّها صالحة للردع في المقام أو غير صالحة؟ 

والحقّ أنّها غير صالحة. لأنّ المقصود من النهي عن اتباع غيرالعلم 

هو النهي عنه لإثبات الواقع به. وليس المقصود من الاستصحاب إثبات 
الواقع. فلا يشمل هذا النهي الاستصحاب الذي هو قاعدة كلية يُرجع إليها 
عند الشكٌ. فلا ترتبط بالموضوع الذك تهت ع الا ات وال ار عدن 
تكون شاملة لمثله. أي أنّ الاستصحاب خارج عن الآيات والأخبار 

وأمّا ما دل على البراءة أو الاحتياط فهو فى عرض الدليل على 
الاستصحاب فلا يصلح للردع عنه. لأنّ كلا منهما موضوعه «الشك» بل 
أدلّة الاستصحاب مقرّمة على أدلّة هذه الأصول كما ساي 
الدليل الثانى -حكم العقل: 

اوو مله فنا هو حكن لفقل ی لالجل ا 
a‏ بين العلم بثبوت الشىء في الزمان السابق وبين رجحان بقائه 

في الزمان ¿ اللاحق عند الشك ببقائه. 

أي أنه إذا علم الا: نسان بثبوت شيءٍ في زمانٍ ثم طرأ ما يزازل العلم 
ببقائه في الزمان ن اللاحق فان ¿ العقل يحكم برجحان ¿ بقائه وبأنه مظنون 
القاءه وإذا حك العقل رهاق العا فلاب أن ك الضرع أبغا 
برجحان البقاء. 

وإلى هذا يرجع ما نقل عن العضدي في تعريف الاستصحاب بان 
معناه: أَنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يُعلم عدمه وكلٌ ما كان كذلك فهو 
مون البقاء1. 
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أقول: وهذا حكم العقل لا ينهض دليلاً على الاستصحاب على ما 
سنشرحه. والظاهر أنّ القدماء القائلين بحجّيته لم يكن عندهم دليل عليه 
غير هذا الدليل» كما يظهر جليّا من تعريف العضدي_المتقدّم _إذ أخذ فيه 
نفس حكم العقل هذا. ولعلّه لأجل هذا أنكره من أنكره من قدماء 
ا ماعا إذ ل هوا إلى ادكه الأخرص على ها طهر فاه ومين 
تمسّك ببناء العقلاء العلامة الحلي في النهاية'" وأوّل من تمشك بالأخبار 
الشيخ عبدالصمد والد الشيخ البهائي"" وتبعه صاحب الذخيرة!"' وشارح 
الدروس!؟ وشاع بين من تأخَّر عنهم. كما حقّق ذلك الشيخ الأنصاري في 
رسائله في الأمر الأوّل من مقدّمات الاستصحاب. ثم قال: نعم ربما يظهر 
فن العلى في السرا الاد غل هده الأخبباره هيت ندر هن 
ایال رع زول ی نمه يفش لفق 
او قال ظاهرة ا خوةة مس ا 

وعلى كل حال فهذا الدليل العقلى فيه مجال للمناقشة من وجهين: 

الأوّل: فى عل الملازمة العقليّة المدّعاة. ويكفى فى تكذيبها 
ا ا RR‏ 
الظنّ ببقائها عند الشكٌ لمجرّد تبوتها سابقاً. 

الثاني: ‏ على تقدير تسليم هذه الملازمة فان أقصى ما يثبت بها 
حصول الظنّ بالبقاء. وهذا الظنّ لا يثبت به حكم الشرع إلا بضميمة دليلٍ 
أخر يدل على حجّية هذا الظنّ بالخصوص ليُستننى مما دل على حرمة 
)١(‏ نهاية الوصول: الورقة .١9/‏ (1) العقد الطهماسبي. مخطوط. 


(۳) ذخيرة المعاد: ص ”7+ - )٤( .٤٤‏ مشارق الشموس: ص 8/ و١58١.‏ 
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التعبّد بالظنَ. والشأن كلّ الشأن في إثبات هذا الدليل. فلا تنهض هذه 
الملازمة العقليّة على تقديرها دليلاً بنفسها على الحكم الشرعي. ولو كان 
هناك دليل على حجَية هذا الظنّ بالخصوص لكان هو الدليل على 
الاتتفكاتب: ل الملازعة:وانما تكوق الملازمة معدفة لعوضوعه: 

ثمّ ما المراد من قولهم: إن الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق 
حكم العقلاء؟ فإنه على إطلاق موجب للإيهام والمغالطة. فإنّه إن كان 
القراف أنه ريطت بالبقاء كسا طن سار الناسن فلا معتى له وان كان المراد 
أنه يحكم بحجّية هذا الرجحان فهذا لا تقتضيه الملازمة بل يحتاج إثبات 
ذلك إلى دليل آخر كما ذكرنا. وإن كان المراد أنه يحكم بأنّ البقاء مظنون 
وراجح عند الناس - أي يعلم بذلك ‏ فهذا وإن كان تقتضيه الملازمة. 
ولكن هذا المقدار غير نافع ولا يكفي وحده في إثبات المطلوب. إذ 
لا يكشف مجرد علمه بحصول الظنّ عند الناس عن اعتباره لهذا الظَنٌ 
ورضاه به. والنافع في الباب إثبات هذا الاعتبار من قِبَله للظنّ لا حكمه 
أن هذا الشيء مظنون البقاء عند الناس. 
الدليل الثالث -الإجماع: 

نقل جماعة الاتفاق على اعتبار الاستصحاب. منهم صاحب المبادئ 
على ما تقل عنه. إذ قال: الاستصحاب حجّة لإجماع الفقهاء على أله متى 
حصل حكم ثمّ وقع الشكٌ في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه 
على ما كان أوَل1". 

أقول: إنّ تحصيل الإجماع في هذه المسألة مشكل جدّاً. لوقوع 


.50١ مبادى الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي: ص‎ )١( 
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الاختلافات الكثيرة فيها كما سبق. إل أن يراد منه حصول الإجماع في 
الجملة على نحو الموجبة الجزئية في مقابل السلب الكلي. وهذا الإجماع 
بهذا المقدار قطعي. ألاترى أنّ الفقهاء في مسألة من تيقّن بالطهارة وشكَّ 
في الحدث او الخبث قد اتفقت كلمتهم من زمن الشيخ الطوسي بل من 
قبله إلى زماننا الحاضر على ترتيب أثار الطهارة السابقة بلا نكير منهم؛ 
فووة الك اللاحق لا في مورد الشك الساري. فلا يكون حكمهم بذلك 
من جهة «قاعدة اليقين» بل ولا من جهة «قاعدة المقتضي والمانع». 

والحاصل: أنّ هذا ومثله يكفي في الاستدلال على اعتبار 
الانعضحات فى الجملة فى يقابل السلب الكلى وهو عى نهدا المقدارء 
ويمكن حمل قول منكر الاستصحاب مطلقا على إنكار حجّيته من طريق 
ال لامن أي طريق کا في مقابل من قال بحجيته لأجل تلك الملازمة 
العقليّة المدعاة. 

نعم دعوى اللإجماع على حجّية مطلق الاستصحاب أو في خصوص 
ما إذا كان الشك في الرافع في غاية الإشكال بعدما عرفت من تلك الأقوال. 
الدليل الرابع -الأخبار: 

وهي العمدة في إثبات الاستصحاب وعليها التعويل. وإذا كانت أخبار 
أحاد فقد تقدّم حجّية خبر الواحد. مضافاً إلى أنها مستفيضة ومؤيّدة 
بكثير من القرائن العقليّة والنقليّة. وإذا كان الشيخ الأنصاري قد شك فيها 
بقوله: «هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدلٌ بها للاستصحاب. 
وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحّة الظاهر منها»!' فانها 


. ۵۷۰ فرائد الأصول: ج ۲ص‎ )١( 
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في الحقيقة هي جل اعتماده في مختاره. وقد عقّب هذا الكلام بقوله: 
«فلعلَ الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد» ثم أيّدها بالأخبار 
الواردة في الموارد الخاصّة. 

وعلى كلّ حال. فينبغي النظر فيها لمعرفة حججيتها ومدى دلالتها. 
ولنذكرها واد E‏ فنقول: 

2 
صحيحة زرارة الأولى 

وهي مضمر ة. لعدم 2 الاإمام المسؤول فيها. ولكته كما قال الشيخ 
الأنصاري: ليه يضر ها الاضمار'"). والوجه فى ذلك: 2 «زرارة» له يروي 
عن غير الإمام لاسيّما مثل هذا الحكم بهذا البيان. والمنقول عن فوائد 
العلامة الطباطبائى: أنّ المقصود به الامام الباقر لإ ١‏ 

قال زرارة: 

قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء. ايوجب الخفقة والخفقتان عليه 
الوضوء؟ 

قال: يا زرارة! قد تنام العين ولا ينام القلب والأذّنء فإذا نامت العين 
والأَذّن فقد وجب الوضوء. 

قلت: فان خُرَك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ 
قن ا 
)١(‏ فرائد الأصول: ج ۲ ص 1۳. (؟) قاله في الفائدة 71 من فوائده. 
() الوسائل: ج ١‏ ص ١۷٤‏ . الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء» ح .١‏ 
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ونذكر في هذه الصحيحة بحتين: 
الأول في فقهها: 

ولا يخفى أنّ فيها سؤالين: أولهما عن شبهةٍ مفهوميّة حكميّة. لغرض 
معرفة سعة موضوع «النوم» من جهة كونه ناقضاً للوضوء. إذ لا شك في 
أنه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة ولا عن كون الخفقة أو 
الخفقتين ناقضة للوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم. فينحصر أن 
ود بمو لقتو اج ا على ذلك انا هو الول عن بمو 
النوم الناقض للخفقة والخفقتين. مع علم السائل بأنّ النوم في نفسه له 
مراتب تختلف شدّةٌ وضعفاً ومنه الخفقة والخفقتان. ومع علمه بأنّ النوم 
ناقض للوضوء فى الجملة. فلذلك أجاب الإمام بتحديد النوم الناقض وهو 
الذي تتام ل والأذقفغاء ما ما فام فيد العين دون القلب دزالا دن 
کا فى الختيقة والخفتن فلس افا 

وأا الشؤال التاق فهو لا شك تعن الشبهة الموضوعية قر ية 
اوت ا الال لاا عن مرك اى هن ال 
التي لا بحش معها بما يتحرّك فيه جنبه. لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهتّه 
بتحديدٍ آخر للنوم الناقض. ولو كانت شبهة السائل شبهةً مفهوميّة حكميّة 
لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقعي في جواب الإمام ثمّ إجراء 
اا اب را ج اح ترط الام سسكا النساكل ا 
وعدم استيقانه أخرى. لأنّ الشبهة لو كانت مفهوميّة حكميّة لكان السائل 
غالما بان هذه ال تة هى من اللوم ولكق جل حكبها كالسؤال الأول: 

واذا كان الأمل كتذلك الراب الاخ اذا كان سه فاده 
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الانتضحاب: كنا ياتى فعوردها يكون يقزر خضوص السبهة 
الموضوعيّة. فيقال حينئذ: لا يستكشف من إطلاق الجواب عموم القاعدة 
للشبهة الحكميّة الذي يهمّنا بالدرجة الأولى إثباته. إذ يكون المورد من 
قبيل القدر المتيقّن في مقام التخاطب. وقد تقدّم في الجزء الأول" أن 
ذلك يمنع من التمسّك بالإطلاق وإن لم يكن صالحاً للقرينيّة. لما هو 
المعروف ان المورد لا يخصّص العامٌ ولا يقيّد المطلق. 

نعم. قد يقال في الجواب: إنّ كلمة «أبداً» لها من قوّة الدلالة على 
العموم والاطلاق مالا يحدّ منها القدر المتيقن في مقام التتخاطب. فهي 
تعطي في ظهورها القوي أن كل يقين مهما كان متعلقه وفي أيّ مورد كان 
لا ينقض بالشك أبداً. 
الثاني في دلالتها على الاستصحاب: 

وتقريب الاستدلال بها: أن قو له كه : : «فإنه على يقينِ من وضوئه» 
جملة خبريّة هي جواب الشرط* ومعنى هذه الجملة الشرطية: : أنه إن 
لم يستيقن بأنّه قد نام فإِلّه باي على يقين من وضوئه أي أنه لم يحصل 


.51١٠ راجع ص‎ )١( 
بنى الشيخ الأنصاري ومن حذا حذوه - الاستدلال بهذه الصحيحة على أن جواب ب الشرط‎ )# :) 
مدو وان قوله: «فإته على يقينٍ من وضوئه» علّة للجواب قامت مقامه. وقال: «وجعله‎ 

نفس الجزاء يحتاج إلى کلت 

فيكون معنى الرواية على قوله:«ا ن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. .لأله على 
يقين من وضوئه في السابق» فحُذف «فلا يجب عليه الوضوء» وأقام العلة مقامه. 

وهذا الوجه الذي ذكره وإ کان وخا . ولكن الحذف خلاف الأصل ولا موجب له؛ ولا 
لف ج الو كنس الا ء على ما بِيّناه فى المتن .ولا يتوقف الاستد لال بالصحيحة 
على هذا الوجه ولا على ذلك الوجه ولاعلى أيّ وجه آخر ذ كروه. فإنَّ المقصود منها في بيان 
قاعدة الاستصحاب مفهوم واضح يحصل في جميع هذه الوجوه . 
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ما يرفع اليقين به وهو اليقين بالنوم. هد :مقدمة تمهيدية وتو طا لان أن 
الشكٌ ليس رافعاً لليقين وإنّما الذي يرفعه اليقين بالنوم. وليس الغرض 
منها إلا بيان أله على يقينٍ من وضوئه. ليقول ثانياً: إِلّه لا ينبغي أن يرفع 
اليد عن هذا اليقين» إذ لا موجب لانحلاله ورفع اليد عنه إلا الك 
الموجوة::والقك يما هو شك لا يصلح ان يكون رافعا وناقضا لليقين. 
وإِنّما ينقض اليقين اليقين لا غير. 

فقوله: «وإلا فإّه على يقين من وضوئه» بمنزلة الصغرى. وقوله: 
زول سفن القن العف ابد ا الك هو :وهو اکر ادا 
قاعدة الاستصحاب. وهى البناء على اليقين السابق وعدم نقضه بالشك 
الان هم ها أن كل كن سايق للا مقت الغلة اللاحق: 

ف دوقن رنمت المنافسة فى لابه الولو سكي ون عد وود 

اا اا ی قل لال عن 
كون «اللام» في «اليقين» للجنس. إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى 
المنضمّة إلى الصغرى «ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك» فيفيد قاعدة 
كلّية في باب الوضوء... إلى آخر ما أفاده. ولكنّه استظهر أخيراً كون اللاه 
ال 

أقول: إِنّ كون «اللام» للعهد يقتضي أن يكون المراد من «اليقين» في 
الكبردى فض لن المققةة افا هدا ف بسع انهف عا ف فيد 
قاعدة كليّة حتّى في باب الوضوء. ومنه ينضح غرابة احتمال إرادة العهد 
من «اللام» بل ذلك مستهجن جذا. فان ظاهر الكلام هو تطبيق كبرى 
على صغرىء» لاسيّما مع إضافة كلمة «أبدأ». 
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فيتعيّن أن تكون «اللام» للجنس. ولكن مع ذلك هذا وحده غير كافٍ 

في التعميم لكل يقبن حتّى في غير الوضوء, لإمكان أن يراد جنس اليقين 
الد تفيبده في الصغرى به. لا كل يقين. فيكون ذلك من قبيل 
القدر المتيقّن في مقام التحاطن. فيمنع من التمسّك بالإطلاق. كما سبق 
نظيره. وهذا الاحتمال لا ينافي كون الكبرى كلية. غاية اللأمر تكون كبرى 
لاما و 

فيتضح 0 جرا كون «اللام» للجنس لا يتمّ به الاستدلال مع تقدم ما 
يصلح للقرينة. ولعل هذا هو مراد الشيخ من التعبير بالعهد. ومقصوده تقدّم 
القرينة. فكان ذلك تسامحا في التعبير. 

وعلى کل حال فالظاهر فق الخ ور توا : إرادة مطلق 
اليقين لااخصوص اليقين بالوضوء. وذلك لمناسبة الحكم والموضوع. فإن 
المناسب لعدم النقض بالشك بما هو شك هو اليقين بما هو يقين, لابما هو 
ل الغا بن الع والتقين ر ساد عدم ال إلى 
الشكٌ تجمل اللفظ كالصريح في أن العبرة في عدم جواز النقض هو جهة 
اليقين بما هو يقين لا اليقين المقيّد بالوضوء من جهة كونه مقيّدا بالوضوء. 

ولا يصلح ذكر قيد «من وضوئه» في الصغرى أن يكون قرينة على 
التقييد في الكبرى. ولا أن يكون من قبيل القدر المتيقّن في مقام 
التخاطب. لأنّ طبيعة الصغرى أن تكون في دائرةٍ أضيق من دائرة الكبرى. 
ومفروض المسألة في الصغرى باب الوضوء فلابدٌ من ذكره. 

وعليه. فلا يبعد أنّ مؤدّى الصغرى هكذا «فإنّه من وضوئه على يقين» 
فللا تكو كلدة «من وضو ته قدا الشين يحي أن الخد الأوسط السكور 
هو «اليقين» لا «اليقين من وضوئه». ٠‏ 

ومنها: أنّ الوضوء أمرٌ آنيّ متصرّم ليس له استمرار في الوجود. وإِنّما 
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الذي إذا ثبت استدام هو أثره وهو الطهارة. ومتعلّق اليقين في الصحيحة 

TT‏ لا «الطهارة» ومتعلق الشك هو المانع من استمرار الطهارة 
(ألر المتيقن) فيكون الك فى اسثمرار اضر المقيقن لا المتيقن تبه 
وعليه. فلا يكون متعلق اليقين نفس متعلّق الشك. فانخرم الشرط 
الخامس في الاستصحاب, ويكون ذلك مورداً لقاعدة المقتضي والمانع. 
فتكون الصحيحة دليلاً عليه. لا على الاستصحاب. 

وفيه: أنّ الجمود على لفظ «الوضوء» يوهم ذلك. ولكنّ المتعارف من 
مثل هذا التعبير فى لسان الأخبار إرادة الطهارة التى هى أثر له بإطلاق 
السبب وإرادة ER‏ ونفس صدر الصحيحة «الرجل ينام وهو على 
وضوء» يشعر بذلك. فالمتبادر والظاهر من قوله: «فانه على يقين من 
وضوئه» أله متيقن بالطهارة المستمرّة لولا الرافع لها. والشكٌ إِنْما هو في 
رتفاعها للشلكٌ في وجود الرافع. فيكون متلق اليقين نفس متمق الك 
فما أبعدها عن قاعدة المقتضي والمانع ! 

شيا نينا اماد الشيخ الأنصاري في مناقشة جميع الأخبار العامة 
المستدلٌ بها على حجية مطلق الاستصحاب. واستنتج من ذلك أنها 
مختصّة بالشك في الرافع. فيكون الاستصحاب حجّة فيه فقط. قالطلل : 

فالمعروف بين المتأخّرين الاستدلال بها على حجّية الاستصحاب في 
جميع الموارد . وفيه تأمّل؛ قد فتح بابه المحقّق الخوانساري في شرح 


١ 
1 الدروس!‎ 


وسيأتي إن شاء الله تعالى ‏ في آخر الأخبار بيان هذه المناقشة 


ونقدها. 
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صحيحة زرارة الثانية 

وهي شمر اها كنذا قد 

قال زرارة: 

نك امه امات ناوسن وددرغاف ار رو ار کی من القن عليه 
انيف ل عيب لاد حدر لدان رسيي قوري E‏ 
و الى کت ذلك؟ ۰ 

قال: يد الملذة وتغسله. 

قلت: فإن لم اکن رادت موفعه وعليت اله أضابه فطلبعة وله افدر 
عليه فلمًا فتلت وجدته؟ 

قال: تغسله وتعيد. 

لت فان لت أله أصابه يؤل انظ ت ولى اشا فحت 
فيه. فرأيت فيه؟ 

قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. 

قلت: لِم ذلك؟ 

قال: لاك كنت على يقين من طهارتك فشككت,. وليس ينبغي لك أن 

قلت: فإنّى قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ 

قال: 0 من وبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها. حتّى تكون 

قلت: فهل علىّ إن شككت أنه أصابه شيء أن انظر فيه؟ 
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قال: لا! ولكنّك إِنّما تريد أن تذهب بالشكٌ الذي وقع في نفسك. 

قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ 

ل تقض اا و ا كك فى عوطم عه انه رايعم :واد 
لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته. ثم بنيت على الصلاة. لاك 
لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك. فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك... 
الخدت 

والاستدلال بهذه الصحيحة للمطلوب في فقرتين منهاء بل قيل في 
ثلاث: 

الأولى: قوله: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت... الخ» 
ناء على أَنّ المراد من «اليقين بالطهارة» هو اليقين بالطهارة الواقع قبل 
فل ا اة ال ت وها الم جي الظاهن هده وجل مهد أن 
براد منه اليقين بالطهارة الواقع بعد ظنّ الإصابة وبعد الفحص عن النجاسة. 
إذ قال:«فنظرت ولم أرشيئاً» على أن يكون قوله: «ولم أرشيئاً» عبارة 
أخرى عن اليقين بالطهارة. وعلى هذا الاحتمال يكون مفاد الرواية 
«قاعدة اليقين» لا «الاستصحاب» لاله يكون حينئذٍ مفاد قوله: «فرأيت 
فيه» تبدّل اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة. ووجه بعد هذا الاحتمال أن 
قوله: «ولم أر شيئا» ليس فيه أيّ ظهور بحصول اليقين بالطهارة بعد النظر 
والفحضن. 

الثانية: قوله أخيراً: «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكٌَ» 
ودلالتها كالفقرة الأولى ظاهرة. على ما تقدّم في الصحيحة الأولى من 
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اا ا ا يري ا 


ظهور کون «اللام» في «اليقين» لجنس اليقين بما هو يقين. وهذا المعنى 
هنا أظهر ممّا هو فى الصحيحة الأولى. 

الثالثة: قوله: «حتّى تكون على يقينٍ من طهارتك» فإنّهةٍ إذ جعل 
الغاية حصول اليقين بالطهارة من غسل الشوب في مورد سبق العلم 
بنجاسته. يظهر منه أَنّه لو لم يحصل اليقين بالطهارة فهو محكوم بالنجاسة 
لمكان سبق اليقين بها. 

ولكن الاستدلال بهذه الفقرة مبنيّ على أنّ إحراز الطهارة ليس شرطاً 
في الدخول في الصلاة, وإلا لو كان الإحراز شرطأً فيحتمل أن يكون عليه 
لاع ا ع ات لالجل وا ا 
المذكور. لا لأجل التخلص من جريان استصحاب النجاسة. فلا يكون لها 
ظهور في الااستصحاب. 

5 
صحيحة زرارة الثالثة 

قال زرارة: 

قلت له أي الباقر أو الصادق ملي -: من لم يدر في أربع هو أو في 
ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ 

قال: يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد. 
ولا شيء عليه. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام 
فأضاف إليها أخرى. ولا شىء عليه. ولا ينقض اليقين بالشكَ. ولا يدخل 
الك فى القن رل غلط اعدا با خر ولكق يقش الفنك باقن 
ويتجّ غلى اليقين فيبني عليه. ولا شك بالشك في حال من الحالات'. 


)١(‏ الوسائل: ج ه ص ٠۳۲١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاةء ح ؟. 
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وجه الاستدلال بها على ما قيل - أنه في الك بين الثلاث والأربع 
قد ا ااا يكون قد ميق شف ا سدم الا قياق باه 
ص الات حت عليه ا ی لها راسد د لسو لفن 
الوا لاد ان د ی لضن كه 
القن و كرد هله القثرات: الت كليا اكد علق قاعدة اتات 

وقد تأمّل الشيخ الأنصاري في هذا الاستدلال. لأنّهِ نما يتم إذا كان 
المراد بقوله: «قام فاضاف إليها اخرى» القيام للركعة الرابعة من دون 
تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة حتّى يكون حاصل جواب 
الإمام البناء على الأقل. ولكن هذا مخالف للمذهب وموافق لقول العامّة, 
بل مخالف لظاهر الفقرة الأولى وهي قوله: «ركع بركعتين وهو قائم بفاتحة 
الكتاب» فاتها ظاهرة بسبب تعيين الفاتحة فى إرادة ركعتين منفصلتين. 
اع ل ا 1 

و أن وو ال اا الا ا ا 
ل ا ك قو ا ی ال 
في جميع الفقرات اليقين بالبراءة الحاصل من الاحتياط بإتيان الركعة. 
فكون النقزانف التمت و ی ا ق ق 
بفراغ الذمّة. وهذا أجنبيّ عن قاعدة الاستصحاب. 

أقول: هذا خلاصة ما أفاده الشيخ١".‏ 

ولكن حمل الفقرة الأولى «ولا ينقض اليقين بالشك» على إرادة اليقين 
يزاءة الذكة الخاضل ا ا سد عن مساقها. بل اد 
من البعيد ! لأنّ ظاهر هذا التعبير بل صريحه فرض حصول اليقين ثم النهي 
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عن نقضه في فرض حصوله. بينما أنّ اليقين بالبراءة إِنّما المطلوب 
تحصيله وهو غير حاصل» فكيف يصح حمل هذه الجملة على الأمر 
ضا ا از و القن يشم اخر كين ارا 

وعليه. فمن القريب جدّاً أن يراد من «اليقين» اليقين بوقوع النلاث 
وصحتها كما هو مفروض المسالة بقوله: «وقد احرز الثلاث» لا اليقين 
بعدم الإتيان بالرابعة كما تصوّره هذا المستدلٌ حتّى يرد عليه ما أفاده 
الشيخ. وحينئذٍ فلو أراد المكلف أن يعتدٌ بشكّه فقد نقض اليقين بالشكٌ. 
واد اده كه ا خد امون تلا اما با بطال الضلاة تواعادتها راسا واا 
بالأخذ باحتمال نقصانها فيكملها برابعة كسا هو مذهب العامّة ‏ وما 
بالأخد اعمال كمالها بالبعاء على الأكتر فسلم على المسكوكة من دون 
إتيان برابعة متّصلة وخلط أحدهما بالآخر. 

ولأجل هذا عالج الإمام عا صلاة هذا الشاكٌ لأجل المحافظة على 
يقينه بالثلاث وعدم نقضه بالشك, وذلك بان امره بالقيام وإضافة ركعة 
أخرى. ولابدٌ أنّها مفصولة. ويّفهم كونها مفصولة من صدر الرواية «ركع 
بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب» فإِنٌ أسلوب العلاج لابدّ أن يكون 
واحداً فى الفرضين. مضافاً إلى أنّ ذلك يُفهم من تأكيد الإمام بأن لا 
ل الشكّ فى اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر. لأنّه بإضافة ركعة 
متّصلة يقع الخلط وإدخال الشكٌ في اليقين. 

وعليه. فتكون الرواية دالة على قاعدة الاستصحاب من جهة. ولكن 
المقصود فيها استصحاب وقوع الثلاث صحيحة. كما أنّها تكون دالة على 
علاج حالة الشكٌ الذي لا يجوز نة قن القن بان ا رى ولك 
بأمره بالقيام وإضافة ركعة منفصلة لتحصيل اليقين بصحّة الصلاة, لأنها إن 
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كانك لذن فقداضاء پال اة وان كانت ريغا نكرو الركفة المفضلة فا 

ومنه يُعلم أنّ المراد من «اليقين» في الفقرتين الرابعة والخامسة 
«ولكته ينقض الشك باليقين» ويتمٌ على اليقين ويبني عليه» غير «اليقين» 
واو ا امراك ده وماك القن وق ارت م 
والمراد به في هاتين الفقرتين اليقين بالبراءةء لأنّه بإتيان ركعةٍ منفصلة 
سمل لد و بالقين الحا دكين 
الاحتياط. ويُفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من الاستدراك وهو قوله: 
«ولكنه» فإنّه بعد أن نهى عن نقض اليقين بالشكٌ ذكر العلاج بقوله: 
«لكنّه» فهو أمر بنقض الشكٌ باليقين والإتمام على اليقين والبناء عليه» ولا 
يتصوّر ذلك إلا بإتيان ركعة منفصلة. ولا يجب -كما قيل - أن يكون 
المراد من «اليقين» في جميع الفقرات معنى واحداً. بل لا يصح ذلك. فإنَ 
اسلوب الكلام لا يساعد عليه فإنّ الناقض للشكٌ يجب أن يكون غير 
الذي ينقضه الشك. 

والحاصل: أن الرواية تكون خلاصة معناها النهي عن الإبطال والنهي 
عن الركون إلى ما تذهب إليه العامّة من البناء على الأقل, والنهي 0000 
على الأكثر مع عدم الإتيان بركعة منفصلة. ثم تضمّنت الأمر بعد ذلك بما 
يودي معنى الأخذ بالاحتياط بالإتيان بركعةٍ منفصلة. لأنّه بهذا يتحقّق 
نقض الشك باليقين والإتمام على اليقين والبناء عليه. 

وعلى هذاء فالرواية تنضمّن «قاعدة الاستصحاب» وتنطبق أيضاً على 
باقي الروايات المبيّنة لمذهب الخاصّة. وان كانت ليست ظاهرة فيه على 
ود کن اا فت لا ولكدن دو عا وا 
الإمام ي أوكل الحكم وتفصيله إلى معروفيّة هذا الحكم عند السائل وإلى 
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فهمه وذوقه. وإِنّما أراد أن يؤْكّد على سر هذا الحكم والردٌ على من يرى 
خلافه الذي فيه نقض لليقين بالشكٌ وعدم الأخذ باليقين. 
ت 
رواية محمّد بن مسلم 

محمد بن مسلم عن أبيعبد الله قة. قال: 

قال امال مین تلات :الله وسلامه عليه -: من كان على يقينٍ 
فشك فليمض على يقينه. فانّ الشكٌ لا ينقض اليقين'. 

وفى رواية أخرى عنه لا بهذا المضمون: من كان على يقين فأصابه 
عل تمق على و ا ا ۰ 

استدل بعضهم نهذه او اة عل الاممعحات مدعا ظهورها فيه(؟ 

ولكن الذي نراه أَنّها غير ظاهرة فيه. فإنٌ ادر اف ها 
صريحة في ا قدا تخدوف السك عه دوت الق من أجل كلمة 
«الفاء» التي تدلٌ على الترتيب. غير أنّ هذا القدر من البيان يصح أن يراد 
منه «قاعدة اليقين» ويصح ان يراد منه «قاعدة الااستصحاب» اذ يجوز ان 
يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك فيتحد زمان متعلقهما. فتكون موردا 
للقاعدة الأولى. ويجوز أن يراد أنّ اليقين قد بقي إلى زمان الشكٌ فيختلف 
زمان متعلقهما. فتكون مورداً للاستصحاب. وليس في الرواية ظهور في 
أحدهما بالخصوص” وإن قال الشيخ الأنصاري: أنّها ظاهرة في وحدة 
)١(‏ الوسائل: ج ١‏ ص ١۷١‏ الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء؛ ح 1. 
(۲) مستدرك الوسائل: ج ۱ ص ۲۲۸. الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء. الحديث .٤‏ 


١؟)‏ الرسائل الأصولية للوحيد البهبهاني: E‏ 
(#) لا يخفى أن هنا مقدّمة مطويّة يجب التنبّه لها. وهى أن تجرد كلمة «اليقين» و«الشكٌ» > 
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زمان متعلّقهما!'' ولذلك قدب أن تكون دالّة على «قاعدة اليقين». 

وقال الشيخ الآخوند: اها ظاهرة فى اختلاف زمان متعلقهما!'" فّدب 
ان كو لذ علق إلا تعصيع اب ا كن متها تقريبات لما استظهره 
لا نراها ناهضة على مطلوبهما. 

000 وغل‎ 
Ee HR 

وقيل: إلّه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتينء لأنّه يلزم استعمال 
حم في المدام 

نعم يمكن دعوى ظهورها في الاستصحاب بالخصوص. بان يقال 
کا ف یکن امنا تالا إن الظاهر في كل كلام هق اتاد زان 
انديع زهان ن الجري. قرلا : «فليمض على يقينه» کیاد 
في أن زهان ا وحنو المضىّ على اليقين نفس زمان حصول اليقين. 
ولا ينطبق ذلك إلا على الاستصحاب لبقاء اليقين فى مورده محفوظا إلى 
و في الرواية من ذكر المتعلق يدل على وحدة المتعلق. ٠‏ يعني أنّ هذا التجرّد يدل على أن فنا 

تعلق به اليقين هو نفس ما تعلّق به الشك. وإلا فان من المقطوع به أنه ليس المراد اليقين بأيّ 
شيءٍ کان. والشك بأيّ شيءِ کان ¿ لا ير تبط بالمتيقن. ولكن كونها دالّة على وحدة المتعلّق لا 
يجعلها ظاهرة في كونه واحدا في جميع الجهات حتى من جهة الزمان لتكون ظاهرة في 


«قاعدة اليقين» كما قيل. (۱) فرائد الأصول: ج ۲ ص 01٩‏ . 
ا :£0 


ET‏ ج 
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زمان العمل به. وأمّا «قاعدة اليقين» فإنّ موردها الشكٌ الساري. فيكون 
استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب. 
هات 

فال كت الله ب واا بالنديلة عن الوم الذى شك دمن رسضنان 
هل يصام أم لا؟ 

فكتب: اليقين لا يدخله الشك. صم للرؤية وافطر للرؤية7". 

قال الشيخ الأنصاري: والإنصاف أنّ هذه الرواية أظهرها فى هذا 
لابا ها غير علي واک في وجه دلالتها: أنّ تفريع تحديد 
كل من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوّال لا يستقيم إلا 
بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولاً بالشكٌ. أي مزاحماً به0". 
من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب فضلاً عن اظهريّتها. نظرا الى ان 
دلالتها عليه تتوقف على أن يراد من «اليقين» اليقين بعدم دخول رمضان 
وعدم دخول شوّال. ولكن ليس من البعيد ان يكون المراد به اليقين 
بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم واليقين بدخول شوّال المنوط به 


.١7 الوسائل: ج ۷ص 188 الباب ”من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ )١( 
.0۷۰ ص‎ ١ فرائد الآصول: ج‎ )۲( 

(۳) ذكره المحقق العراقي على ما في نهاية الافكار: ج ٤‏ ص 1١‏ . 

.1607 كفاية الأصول: ص‎ )٤( 
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فقط. فإنّه وحده هو المناط في وجوبهماء أي أن ن الصوم والافطار يدوران 
مداره؛ ولذا قال بعده: «صم للرؤية وافظن للرؤية) مۇکداً شراط وجوب 
الصوم والإفطار باليقين. 

وهذا المضمون دلت عليه جملة من الأخبار بقريب من هذا التعبير 
ا سناو لوا به وين ا 
الأخبار لتتضح موافقتها لهذه الرواية: 1 

منها: قول أبي جعفرطكة : إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا. ولیس بالرأي ولا بالتظني, ولكن بالرۇية'. 

ومنها: صم للرؤية وأفطر للرؤية. وإيّاك والشكَ والظنّ. فإن خفى 
غلك فا ترا لقني الأول يلات 1 

ومنها: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنك!". 


ارات ا ب امن واب أسكام تهر تانع .١‏ 


مدى دلالة الأخبار 

إنّ تلك الأخبار العامّة المتقدّمة هي أن ال اااي 
وناك ار خاضة تؤيّدهاء ذكر بعضها الشيخ الأنصاري. ونحن نذكر 
واحدة منها للاستئناس. وهي رواية عبدالله بن سنان الواردة فيمن يعير 
ثوبه الذمّي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. 

قال: فهل علي أن أغسله؟ 

ل ااا وق مسقن لد شين 1 

قال الشيخ: وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة 
وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها!". 

والمهمٌ لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلكم الأخبار من جهة بعض 
التفصيلات المهمّة في اللاستصحاب. فنقول: 
١-التفصيل‏ بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة: 

إن المنسوب إلى الأخباريّين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة 
ال الاد ا نطلا فيفل اف ع تدهم من 


(۱) الوسائل: ج ۲ ص ٠١٠١‏ الباب ۷٤‏ من أبواب النجاسات» ح .١‏ 
(۲) فرائد الأصول ۲: 0۷١‏ . 
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وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط. وعلّل ذلك بعضهم بأنّ أخبار 
الاستصحاب لاعموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكمية, لأنّ القدر 
المتيّن منها خصوص الشبهة الموضوعيّة. لاسيّما أن بعضها وارد في 
حضوا فلا ساون آدلة الا 

رلك الاتصاك: ان لأخيان الا تفاب من فة الاطلاق: الول 
ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكميّة. ولا سيّما أنّ أكثرها وارد 
مورد التعليل. وظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين, 
كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى. فيكون شمولها للشبهة الحكميّة 
خا ادال وو انه سق رن ا 
المتقدّمة ‏ عامّة لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعيّة. فالحقٌ شمول 
الأخبار للشبهتين. 0 

وأمّا أدلّة الاحتياط: فقد تقدّمت المناقشة في دلالتها فلا تصلح 
لمغارضة آدلة الاستضحات: 
۲ -التفصيل بين الشك فى المقتضي والرافع: 

هذا هو القول التاسع ‏ المتقدّم ‏ والأصل فيه المحقّق الحلي!" ثم 
المحقّق الخوانساري"" وأيّده كل التأييد الشيخ الأعظم!) قد دعمه جملة 
من تأخّر عنه. وخالفهم في ذلك الشيخ الآخوند. فذهب إلى اعتبار 
الاستصحاب مطلقاً!6. وهو الحقّ. ولكن بطريقة أخرى غير التى سلكها 
الشيخ الاخوند. 1 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ١‏ ص 04. (۲) راجع ص ۲۹٤‏ معارج الأصول: ص 505. 


(؟) مشارق الشموس: ص .۱٤١-۱١۱‏ (]) راجع فرائد الأصول: ج ۲ ص .01١‏ 
(0) كفاية الأصول: ص 179. 


۳٢‏ أصول الفقه / الجزء الرابع 
ا وه د ج ول 


ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهمّ الأقوال الّنى عليها مدار 

المقصود من «المقتضي والمانع» ومن جهة مدى دلالة الأخبار عليه. 
ا 
المقصود من المقتضي والمانع 

ونحيل ذلك إلى تصريح الشيخ نفسه. فقد قال: المراد بالشك من جهة 
المقتضى: الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء. كالشك في 
بقاء الليل والنهار. وخيار الغبن بعد الزمان الأوّل(". 

ا 0 ) -كما قد ينصرف ذلك من 
E‏ ين أي الملاك والمصلحة فيه. 
pk‏ يقال: إن E‏ اکا متیر 

من أية جهة كانت تلك القابلية وسوا نيدت هة ٠‏ القابلية اليك أو 
من الخارج. ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات واو الها فلس فته 

والتعبير عن الشك في القابلية بالشك في المقتضي فيه نوع من 
المسامحة توجب الإيهام. وينبغي أن يُعبّر عنه بالشكٌ في اقتضائه للبقاء 


.005 008 فرائد الأصول: ج ۲ ص‎ )١( 
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وأمّا الشكٌ في الرافع: فعلى هذا يكون المقصود منه الشكٌ في طرو ما 
برفع المستصحب مع القطع باستعداده وقابليّته للبقاء لولا طرو الرفع. كما 
صرح به الشيخ وذكر أنه على أقسام. والمنحصّل من مجموع كلامه في 
جملة مقامات: أله ينقسم إلى قسمين رئيسين: الشكَّ في وجود الرافع 
والشك فى رافيثة الموجود 

رها ا ااي اكز الى النتروارق ع الاستمحات د 
بأقسامه الثلاثة الآتية'' وهو القول العاشر في تعداد الأقوال. ونحن نذكر 
هذه الأقسام لتوضيح مقصود الشيخ. 

١-الشك‏ فى وجود الرافع: ومثّل له بالشك في حدوث البول مع 
العلم بسبق الطهارة. وهو لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعيّة 
خاصّة. وأمّا ما كان فى الشبهة الحكميّة فلا يعمّه كلامه. لأنّ الشك في 
رجو الات ها شير رق اا ي انيد خافن لاله لمن 
لرفع الحكم إلا نسخه. وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ كما قال - 
إجماعي بل ضروري. والسر في ذلك: ما تقدّم في مباحث النسخ اي 
الجزء الثالث١© ‏ من أ ن إجماع المسلمين قائم على أله لا يصح النسخ 
إلا بدليل قطعي. فمع الشكٌ لابدّ أن يؤخذ بالحكم السابق المشكوك 
نسخه. أي أنّ الأصل عدم النسخ لأجل هذا الاجماع. لا لأجل حجية 
الاستصحاب. 

۲ - الشك في رافعية الموجود: وذلك بأن يحصل شيء معلوم 

الوجود قطعاً ولكن يشكٌ في كونه رافعاً للحكم. وهو على أقسام ثلاثة: 

الأول فيا إذا كان الك من أجل ةد لصحي بي ما بون 


.٠١ ص‎ )۲( .١١0 ذخيرة المعاد: ص‎ )١( 
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الموجود رافعاً له وبين ما لا يكون. ومثّل له بما إذا علم با له مشغول الذمّة 
بصلاةٍ ما في ظهر يوم الجمعة. ولا يعلم أنها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. 
فإذا صلى الظهر ‏ مثلاً ‏ فإنّه يتردّد أمره لا محالة فى أنّ هذه الصلاة 
لمر لي ووفك ت هلي راقن لفقل اا اف اور 
غير رافعة؟ 

الثاني: فيما إذا كان الشكٌ من أجل الجهل بصفة الموجود فى كونه 
رافعاً مستقلاً في الشرع. كالمذي المشكوك في كونه ا سه 
العلم بعدم كونه مصداقاً للرافع المعلوم وهو البول. 

الثالث: فيما إذا كان الشك من اجل الجهل بصفة الموجود في كونه 
مصداقاً للرافع المعلوم مفهومه. أو من أجل الجهل به في كونه مصداقاً 
للرافع المجهول مفهومه. مثال الأوّل: الشكٌ في الرطوبة الخارجة في كونها 
بولا أو .هديا مع معلوميّة مفهوم البول والمذي وحكمهما. ومثال الناني: 
الشك في النوم الحادث في كونه غالباً للسمع والبصر أو غالباً للبصر فقط 
مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في أله يشمل النوم الغالب للبصر فقط. 

ورأي الشيخ أنّ الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام. سواء 
كان شكأ في وجود الرافع أو في رافعيّة الموجود بأقسامه الثلاثة. خلافا 
للمحقق السبزواري اذ اعتبر الاستصحاب في الشك في وجود الرافع فقط 
دون الشكٌ في رافعيّة الموجود. كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

ا 
مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل 
قال الشيخ الأعظم: إِنّ حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصاليّة. كما في 
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نقض الحبل. والأقرب إليه على تقدير مجازيّته هو رفع الأمر الثابت إلى 
قال كفي ا ی 

وعليه. فلا يشمل «اليقينٌ» المنهيَّ عن نقضه بالشكٌ في الأخبار 
«اليقين» إذا تعلق بآمر ليس :من شانة الاستمزان أو المشكوك استمراره: 

ET‏ عا التنائك بع ديكا د 
«النقض» لغة لمّا كان معناه «رفع الهيئة الاتصالية» كما في نقض الحبل. 
ان هذا لمعي اق ی هو ال و ا ا او 
فى مواردها طروٌ الشاكَّ فى استمرار المتيقّن. فلا هيئة اتصاليّة باقية لليقين 
و لمتعلقه بعد الشكٌ في بقائه و 

فيتعيّن أن يكون إسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز. ولكن هذا 
المجاز له معنيان يدور الأمر بينهماء وإذا تعدّدت المعاني المجازيّة فلاب 
أن يُحمل اللفظ على أقربها إلى المعنى الحقيقي. وهذا يكون قرينة معيّنة 
ا ر التعازقان و مح الجر 
وهما: 

١‏ - أن يراد من «النقض» مطلق رفع اليد عن الشيء وترك العمل به 
وترتيب الأثر عليه ولو لعدم المقتضي له. فيكون المنقوض عامّاً شاملاً 

۲ أن يراد منه رفع الأمر الثابت. 

وهذا المعنى الثاني هو الأقر ب إلى المعنى الحقيقي. فهو الظاهر من 
إسناد النقض. 


)١(‏ فرائد الأصول: ج ص غلاهة. 
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وحينئذٍ فيختصٌ متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد 

التق يوتف فيها هدا المعلى. 
الاقم رجانه المعتى القاتى على ا اق تات 

عب متها E E E‏ 
«لا تضرب أحداً» فإن «الضرب» يكون قرينة على اختصاص متعلقه 
بالأحياء. ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب. 

هذه خلاصة ما أفاده الشيخ. وقد وقعت فيه عدّة مناقشات نذكر 
أهمّها ونذكر ماعندنا ليتضح مقصوده وليتجلئ الحقّ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ المناقشة الأولى: إِنّ «النقض» يقابل «الإبرام» والنقض كما 
قروا ال التسادها ارم س عق او اء اوخل ارت 
انا واه من الح بون الهيئة ااال ل رها 
بل س جا ا قال الاتضال ااال كرون مسن الق 
حالصال الل وهر خد عد عن مي تقطن الد والعقن: 

أقول: ليس من البعيد أن يريد الشيخ من «الاتصال» ما يقابل 
«الانحلال» وان كان ذلك على نحو المسامحة منه في التعبير. لا ما يقابل 
«الانفصال». فلا إشكال. 

۲ - المناقشة الثانية: وهي اه مناقشة عليها يبتني صحّة استدلاله 
على التفصيل أو بطلانه. وحاصلها: 

أنَّ هذا التوجيه من الشيخ للاستدلال يتوقف على التصرّف في 
«اليقين» بارادة المتيقّن منه. كما نبّه عليه نفسه. لاه لو كان النقض مستندا 
إلى نفس اليقين كما هو ظاهر التعبير ‏ فإن اليقين بنفسه مبرم ومحكم 
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فيصحٌ إسناد النقض إليه ولو لم يكن لمتعلقه في ذاته استعداد البقاء. 
ضرورة أنه لا يحتاج فرض الابرام في المنقوض إلى فرض ان يكون 
متعلّق اليقين ثابتأ ومبرمأ في نفسه حتّى تخنصٌ حرمة النقض بالشكٌ 
في الرافع. 

ولكن لا يصح إرادة المتيقن من «اليقين» على وجه يكون الاإسناد 
اللفظي إلى نفس المتيقّن, لاله إِنْما يصح ذلك إذا كان على نحو المجاز في 
الكلنة اوغلى و خناق اليضافه ركلا الو ههن هيدان كل الد إذ لا 
علاقة بين «اليقين» و «المتيقّن» حتّى يصح استعمال أحدهما مكان الآخر 
على نحو المجاز في الكلمة. بل ينبغي انق لين DE‏ 
تقدير المضاف بأن تقدّر «متعلّق» اليقين. أو نحو ذلك. فإِنّ تقدير 
المحذوف يحتاج إلى قرينة لفظيّة مفقودة. 

ومن أجل هذا استظهر المحمّق الآ خوند عموم الأخبار لمؤردى الك 
في المقتضي والرافع. لأنّ «النقض» إذا كان مسنداً إلى نفس «اليقين» 
فلايحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون المتيقّن مما له 
اداد الغ 

أقول: إنّ البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه وتعقيب كلّ ما قيل 
فى هذا الان هق ااا وعيره بكرعنا'عن ظور هد الرسالة: 
فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة ما نراه من الحقّ في المسألة متجتّبين 
الإشارة إلى خصوصيّات الآراء والأقوال فيها حدّ الاامكان. 

وعليه فنقول: ينبغي تقديم مقدّمات قبل بيان المختار. وهي: 


2 كقاية الامو ل‎ )١( 


قف أصول الفقه / الجزء الرابع 


أوَلاً: انه لا شك في أنّ النقض المنهيّ عنه مسند إلى «اليقين» في لفظ 
خان وكا هوه ١‏ وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هي المقتضية 
للتمسّك به وعدم نقضه في قبال الشكٌ الذي هو عين الوهن والتزلزل. 
لاسيّما مع التعبير في بعضها بقوله ًا : «لا ينبغي» والتعليل في البعض 
أنه ليس المراد من «الشك» المشكوك. 

وعلى هذا يتّضح جليّاً أن حمل «اليقين» على إرادة المتيقّن على 
وجه يكون الإسناد اللفظى إلى المتيقّن بنحو المجاز فى الكلمة أو بنحو 
حذف الاق لاف الظاهر هال ,كلاف شيافها بل تيحن كا 
فنا و ف ی ل ا ا لی اا ي ره 
الشيخ الأعظم من «المجاز» المجاز في الكلمة وهو استبعاد في قا 
واه ارد حدق النضاف: 

انا اه من السك بد عة الجسم الى لا هك فيه با ب أن اله 
عن نقض اليقين في الأخبار ليس على حقيقته. والسڙ واضح. لأنّ اليقين 
-حسب الفرض - منتقض فعلاً بالشكٌ. فلا يقع تحت اختيار المكلف 

رخ ف مى الى عة إل أن يراد تعد الأغقاءعالقنك عملا 
والبناء عليه كأنّه لم يكن لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشكٌ. ولكن 
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أحكامه بارتفاعه قطعاً. فلم يكن رفع اليد عن الحكم عملاً نقضاً له بالشكَ 
بل باليقين. لزوال موضوع الحكم قطعاً. 

وعليه. فالمراد من «الأحكام» الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين 
به فهو تعبير آخر عن الأمر بالعمل بالحالة السابقة في الوقت اللاحق. 
بمعنى وجوب العمل في مقام الشكٌ بمثل العمل في مقام اليقين كأنّ الشكَّ 
لم يكن. فكأ نْه قال: اعمل في حال شكك كما كنت تعمل في حال يقينك 
ولا تعتن بالشك. 

إذا عرفت ذلك فيبقى أن نعرف على أيّ وجو يصح أن يكون التعبير 
بحرمة تقض اليقيق: ترا عن "ذلك الح قان ذلك لا مهلو يسنت 
ال عن انحن امورو ار 

انكو ادن الع ال على نهو الميهاة فى الك 

۲ - أن يكون «النقض» أيضاً متعلّقاً في OT‏ ل 
لکن علو هد ضاف 

۳ - أن يكون «النقض» المنهىّ عنه مسنداً إلى اليقين على نحو المجاز 
في الإسناد ويكون في الحقيقة مسنداً إلى نفس المتيقّن. والمصحّح لذلك 
اتحاد اليقين والمتيقّن أو كون اليقين آله وطريقاً إلى المتيقّن. 

؛ - أن يكون النهي عن «نقض اليقين» كنايةٌ عن لزوم العمل بالمتيقّن 
وإجراء أحكامه. لأنّ ذلك لازم معناه. باعتبار أنّ اليقين بالشىء مقتض 
للم ييه فداه بلازم رفع اليد عن ذلك الشيء أو عن حكن اذ د يبقى 
حينئدٍ ما يقتضي العمل به. فالنهي عن حله يلزمه النهي عن ترك مقتضاه. 
اال اه ش 
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وقد عرفت - في المقدّمة الأولى وفي مناقشة الشيخ -بُعد إرادة 
الوجهين الأوّلين. فيدور الأمر بين الثالث والرابع. والرابع هو الأوجه 
والأقرب. ولعله هو مراد الشيخ الأعظوة يو و كان الى مدومن عض 
تاها اد الوه الأول الذى امعد نالمحي الاي كرو 
مقصو ده ذلك کیا تقدّم. 

أمَا هو أعني شيخنا النائيني ‏ فلم يصرّح بإرادة أيّ من الوجهين 
اا خر و ت في عبارة بعض المقرّرين لبحته إرادة الوجه الثالث. إذ 
قال: نه يصح ورود النقض على اليقين بعناية المعيقة 09 

وعلى كل حال. فالوجه الرابع ‏ أعني الاستعمال الكنائي ‏ أقرب 
ارو ا وفيه من البلاغة في البيان ما ليس في یھ كنا اه 
المحافظة على ظهور الأخبار وسياقها فى إسناد النقض إلى نفس اليقين. 
وقد استظهرنا منها كما تقدم فى المقدّمة الأولى - أن وثاقة «اليقين» بما 
المراد مع إقامة الدليل عليهء فإنّ المراد الاستعمالي هنا الذي هو حرمة 
قطن القين بالغك ‏ يكون كالدليل والمسد الماد الدع المتصره 
الأصلي في البيان. والمراد الجدّي هو: لزوم العمل على وفق المتيقن 
بلسان النهي عن نقض اليقين. 

ثالثاً: بعدما تقدّم ينبغي أن نسأل عن المراد من «النقض» في الأخبار 
فل الاد الق الق أو التقطن السك ؟ السكروفع ان إزادة الفض 
الحقيقى محال. فلابدٌ أن يراد النقض العملى. لأنّ نقض اليقين -كما تقدّم - 
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لبس تحت اخفيار النكلف: :خلا يضح التهى غنه. وعلى هذا بتى الفسيخ 
الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما. 

ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا؛ إِنّما يلزم هذا المحذور لو 
وا غ المقيع مر اذا ا اخ على ها د ی غل 
و الكنابة. کو هرادا اکان را معد ود 
فى كون المراد الاستعمالي ‏ في الكناية ‏ محالاً أو كاذباً في نفسه. إِنّما 
المكدوو !ذا كان الغزاة الجذى المكتى عفد كدلك. 

وعليه. فحمل «النقض» على معناه الحقيقي أولى ما دام أنّ ذلك يصح 
بلا محدور. 
النتيجة: 

أنه إذا تت هذه المقدّمات فصح إسناد النقض الحقيقي من 
ققد ون ا قو د oc‏ 
سي الكنا ق لكا كاو«فى. می ومک ذل 
سان ف بط بان د ب د ررق ا كو مد E‏ 
استعداد في ذاته للبقاء. وإنما يلزم ذلك لو كان الإسناد اللفظى إلى نفس 
المتيقّن ولو على نحو المجاز. وأمّا کون أنّ المراد الجدّي هو النهي عن 
ترك مقتضى اليقين الذي عبارة عن لزوم العمل بالمتيقّن. فا ذلك مراد 
ّي وليس فيه إسناد للنقض إلى المتيقّن في مقام اللفظ حمّى يكون ذلك 
قرينة لفظيّة على المراد من المتيقن. والسر في ذلك: أنّ الكناية لا يقدّر 
فيها لفظ المكتّى عنه؛ على أنّ المكتّى عنه ليس هو حرمة نقض المتيقّن. 
بل -كما تقدّم - هو حرمة ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم 
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العمل بالمتيقّن. فلا تقض مسند إلى المتيقّن لا لفظاً ولا لبا -حتّى بكون 
ذلك فزية على العراه من ال هو هال اداد قى اها 
جل أن رمو بصخ اعا اا ش 
الخلاصة: 

وخلاصة ما توصّلنا إليه هو: أنّ الحقٌّ أن «النقض» مسند إلى نفس 
اليقين بلامجاز في الكلمة ولا في الإسناد ولا على حذف مضاف. ولك 
النيق غنه عل عدوانا خلى سيل الكناية عى لازم معام وهو لوغ اها 
ال ف ان اال د د اا اتر علد رها الک ت 
عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقّن. وإذا كان النهى عن نقض اليقين من 
باب الكناية فلا يستدعى ذلك أن نفرض فى ا البقاء ليتحقق 
معنى «النتقض» لاله ا ا 

وعليه فمقتضى الأخبار حجَية الاستصحاب في موردي الشك في 
المقتضي والرافع معاً. 

وتعن ااا طلا إلى ها ن يان حا اجات مط فى 
مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري, لا نجد كثير حاجة في 
التنوةكى لضت الأشرع:فتى هذا المتختضر. وتخيل ذلك إلى 
التطولات لاسا رسالة التنيع: فى الانتضحاب افا في ما اذ كز الغتى 
والكفاية. 
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تنبيهات الاستصحاب 


بعد فراغ الشيخ الأنصاري من ذكر الأقوال في المسألة ومناقشتها 
شرع في بيان امور تتعلق به بلغت اثني عشر أمراً. واشتهرت باسم 
«تنبيهات الااستصحاب» فصار لها شان قير كد الايد اين وصارت 


موضع عنايتهم. لما لاكترها من الفوائد الكبيرة في الفقه. ولما لها من 
المباحث الدقيقة الأصوليّة. وزاد فيها شيخ أساتذتنا فى الكفاية تنبيهين 


متو تين الاختصار حدّ الإمكان والاقتصار على ما ينفع الطالب المبتدئ. 
التنبيه الأوّل 
استصحاب الكلَى * 
ال عن اماب الك وهو اساد فيما ا دن وجو 
في ضمن فردٍ من أفراده ثم شك فى بقاء نفس ذلك الكلّى. وهذا الشك فى 
بقاء الكلي في صمن أفراده بتصور على | ثلاثة عرفت باسم «أقسام 
استصحاب الكلى»: 


(#) هذا هو التنبيه الأول فى تعداد الرسائل. والتنبيه الثالث فى تعداد الكفاية . 
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١‏ -أن يكون الشكٌ في بقاء الكلّي من جهة الشكٌّ في بقاء نفس ذلك 
الفرد الذي ل ش ش 

؟ - أن يكون الشكٌ في بقاء الكلّي من جهة الشكٌ في تعيين ذلك 
الفرد المتيقن سابقاء بأن يتردّد الفرد بين ما هو باق جزما وبين ما هو 
مر تفع عونا أن أنه كان قد كد على الا جال ر فردٍ ما من أفراد 
الكلي فيتيقّن بوجود الكلي في ضمنه. ولكن هذا الفرد الواقعي مردّد عنده 
بق أن يكون له عمر طويل فهو باق جزماً فی الزمان الان وبين أن 
يكون له عمر قصير فهو مر تفع جزما في الزمان الثاني. ومن أجل هذا 
الترديد يحصل له الشك في بقاء الكلى. 

ا على على ل روس يلل هر اک 
الما نه كرما لالش هذا العا عدج صل الحدك الكلى فی 
فون ود اندرو لتر اضددا دكاق لقان يرا تخد امد د رس 
بالوضوء جزماء وإن كان سيا فحدته أ كبر لم رتفح بالوضوء: فغلى القول 
كوا افج تال سي ها ل الف ن غه ا 
تلن الخدت مدل و ا ف لحني اک 
او اا ضرغلا عر مل 'بدرية دول المسجنهوقراءة الا 

e‏ يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشكٌ في وجود فردٍ اخر 
مقام الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه. أي أنّ الشكٌ في بقاء الكلي مستند 
إلى احتمال وجود فردٍ ثان غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه. لأنّه إن 
كان الفرد الثاني قد وُجد واقعاً فإنّ الكلّي بات بوجوده. وإن لم يكن قد 
وجد فقد وا الكلي بارتفاع الفرد الأوّل. 

أمّا القسم الأوّل: فالحقٌ فيه جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي 


مباحث الأصول العمليّة / تنبيهات الاستصحاب ۳۲۹ 


فيتر تب عليه أثره الشرعي. كما لا كلام في جريان استصحاب نفس الفرد. 
فيتر تب عليه أثره الشرعي بما له من الخصوصيّة الفرديّة. وهذالا خلاف فيه. 

وأمّا القسم الثاني: فالحقٌّ فيه أيضا جريان الاستصحاب بالنسبة إلى 
الكلي. وأا بالنسبة إلى الفرد فلا يجري قطعاً. دل الخره بحرن E‏ 
استصحاب عدم خصوصيّة الفرد. ففي المثال المتقدّم يجري استصحاب 
كن الخد يمد ار قوري قا جود زد نس تصحف كا بالينية إن 
العوضية ارو ةراض صدمها ءالما سو سين اخار و ك 
- مثلاً -لا يجب الأخذ بهاء فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنب من 
نحو دخول المساجد وقراءة العزائم. كما تقدّم. 

ولأجل يان کہ ران الامتضحات فى الكلى :فى هنذا الف 
ااا ا كريم ان امات موس العو العو ننه 
عتم وفك اغا الشيخ إلى وجهين في المنع زات عنما وهنا كا نا 
يمكن أن يقال في المنع: 

الأوّل: قال: وتوهّم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث 
دورانه بين ما هو مقطوع الاتتفاء وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم 
الانتفاء بحكم الأصل'". 

وخ الوح از اه اران اتاب هو البتقين بالحدوت 
راك فى الغا وقي الام ام حل الركين الأول وهو البلفين 
بالحدوث) فان الركن ن الثاني (وهو الشك في البقاء) غير حاصل. وجه 
للع ار کے يوسو لذ الأ پوو أقر ادم ر الو اميك | وو 
الكلي في ضمن الفرد القصير مقطوع الارتفاع في الزمان ¿ الثاني و 
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وأمّا وجوده في ضمن الفرد الطويل فهو مشكوك الحدوث من أوّل الأمر 
وهو منفئّ بالأصل. فيكون الكلي مرتفعاً في الزمان الثاني إمّا وجداناً 
أو بالأصل تعبّدا. فلا شك في بقائه. 

والجواب: أنّ هذا التوهّم فيه خلط بين الكلّي وفرده. أو فقل: فيه 
خلط بين ذات الحصّة من الكلّي أي ذات الكلي الل دو العو 
عدبت ها ين السرم واي الخاص: فان الذي هي ميان الا تفاع 
اوخا اوا ا هو الجا ما ا مين ال الا هى 
العاف الى ذلك غين مار الحدرت ايتا فل كى ها الركفان 
معا تكسا أن كل ودس ردن ك ا الخدر ك فى نه فان 
الشكتة العرمكوةة يدرننا لما من Ol E E‏ 
لا يقين بوجود هذه الحصّة ولا يقين بوجود تلك الحضة. ولا موجود 
نالك بحسني E‏ توافها E‏ ليام اليد 
الخاصٌ بهذا الفرد أو بذلك الفرد أي القدر المشترك بينهما ‏ ففى الوقت 
للك قن فيه اة لحرت هی ع الفا ا ع قاعها 
وا فتن بار اعا بن لجل القطع بزوال التعيّن الخاصٌ يشك في ارتفاعها 
وبقائها لاحتمال كون تعيّنها هو التعيّن الباقي أو هو التعيّن الزائل» وارتفاع 
افروئلة ی ع سيط وهو يكنا ذقنا ی 
معلومة الحدوث وإِنّْما المعلوم ذات الحصّة,. أي القدر المشترك. 

i,‏ نانفو قير E‏ ادا له فين 
عدون افد وهوالحصّة بمالها من التعيّن الخاص. وما هو متيقّن الحدوث 
هو مف كو له اشام وين انا وهو اذات النسقة ليها لؤاعين I‏ 

وقد أشار الشيخ إلى هذا الجواب بقوله: إِنّه لا يقدح ذلك في 
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استصحابه بعد فر ض الشك فى بقائه وارتفاعه؟". 

الثاني: قال الشيخ الأعظم: توهّم كون الشكٌ في بقائه مسيّباً عن الشاكٌ 
فى حدوث ذلك المشكوك الحدوث. فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه 
ا تفاع القدوالمعكر كك لا تمن انار 

والجواب الصحيح هو ما اشار إليه بقوله: إِنَ ارتفاع القدر المشترك من 
لوازم كون الحادت ذلك الأمر المقطوع الارتفاع. لا من لوازم عدم حدوت 
الأمر الآخر. نعم. اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو فى ضمنه 
من القذ و المشدرك فى اسان الاي لا اوقفاى القيون المع ك بين 
الأمرين. وبينهما فرق واضح'". 

تو ضیح اة من الجواب: إا نمنع أن يكون الشكٌ في بقاء القدر 
الك دى الكلي - مسبّباً عن الشكٌ في حدوث الفرد الطويل وعدمه. 
لار ووذ الكلى ب خب اض يقن الخذوت هن اول الأمر انا فى 
ضمن القصير أو الطويل. فلا يُعقل أن يكون عدمه بعد وجوده مستنداً إلى 
عدم الفرد الطويل من الأوّل. وإلا لما وجد من الأوّل بل في الحقيقة أن 
الشك في بقاء الكلي ‏ أي في وجوده وعدمه بعد فرض القطع بوجوده - 
مستند إلى احتمال وجود هذا الفرد الطويل مع احتمال وجود ذلك الفرد 
القصير. يعني يستند إلى الاحتمالين معا. لا لخصوص احتمال وجود 
الطويل» اذ تل اء وده الأول لاحكمال حدوت الطويل: و تخل 
عدمه بعد الوجود لاحتمال حدوث القصير المرتفع قطعاً في ثاني الحال. 

والحاصل: ان احتمال وجود الكلى وعدمه فى ثانى الحال مسبّب عن 
اا الوت اه شو اويل أن اف اا 


(۱ و۲ و۳) فرائد الأصول: ج ۲ ص 1۳۹. 
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خصوصن اعمال عدوت الطويل جى كون فيه بالاأصل هرجا لفن 
الشكَ في وجود الكلّى في ثاني الحال. فلابدٌ من نفى كلّ من الفردين 
اال ي ركوين ذلك مرا اغاغ افدر الت فوا شن ها 
يجريان مع فرض العلم اللإجمالي. 
وأا القسم الثالث: وهو ما إذا كان الشكٌ في بقاء الكلّى مستنداً إلى 
احتمال وجود فردٍ ثانٍ غير الفرد المعلوم حدونه ثم ارتفاعه. فهو على 
يحوين: 
0 يُحتمل حدوت الفرد الثاني في ظرف وجود الأوّل. 
- أن يُحتمل حدوثه مقارناً لارتفاع الأوّل. وهو على نحوين: إِمًا 
بتبدّله إليه. أو بمجرّد المقارنة الاثفاقية بين ارتفاع الأوّل وحدوث الثاني. 
وفي جريان الاستصحاب في هذا «القسم الثالث» من الكلى 
احتمالات أو أقوال ثلائة: ٠‏ 1 
اجات تللق : 
ب عدم جريانه مظلقاً 
ج ‏ التفصيل بين النحوين المذكورين. فيجري في الأوّل دون الثاني 
مطلقاً. وهذا التفصيل هو الذي مال إليه الشيخ الأعظه؟". 
وان الخلاف يعود إلى: أنّ الأركان في الاستصحاب هل هي 
متوفرة هنا أو غير متوفّرة. والمشكوك توفره في المقام هو الركن 
الخامين» وه خاد تعلق النقيق ولك 
ا ا ان 
القسو فهو واحد رعا فشقى أن بسال: 


.1٤١ فرائد الأصول: ج ؟ ص‎ )١( 
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أُوَلاً: هل هذه الوحدة النوعيّة بين المتيقّن والمشكوك كافية في تحقّق 
الوحدةالمعتبرة فيالاستصحاب. أو غير كافية بل لابدٌ له من وحدة خارجية؟ 

تأنياً: عاض عدم كنا اوعد النوعيّة هل أن د الكل الطبيعي له 
وحدة خارجيّة بوجود أفراده ب بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية 
معروضاً لتعيّنات أفراده المتبائنة: بناءً على ما قيل: من أن نسبة الكلى إلى 
ا وین با مدقي الذي ا غاا ا رة كنا تعر للك اسه 
سينا عن بعض من عاصره!' أو أنّ الكلي الطبيعي لا وجود له إل بوجود 
أفراده بالعرض؟ ففي كل فردٍ حصّة موجودة منه غير الحصّة الموجودة 
فى فردٍ أخرء فلا تکون التو موه ا و و 
O A A E‏ 
هو المعروف عند المحققين؟ 

فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم ْنا أن يلتزم بكفاية 
الوحدة النوعيّة في تحقّق ركن الاستصحاب وإمًا أن يلتزم بأنّ الكلي له 
وحدة خارجيّة بوجود أفراده المتعدّدة. وإلا فلا يجري الاستصحاب. 

وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال في المسألة يتّضح الحقّ 
فيها. وهو القول الثاني. وهو عدم عريان E‏ 

أمًا أوّلاً: فلأنّه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعيّة في 
الاستضحاب: لان تن اء المستصحبي فة هو السدرارة ارجا يقد 
اليقين به. ونحن لا نعني من استصحاب الكل ادات س لها هده 
من حيث هي. فإنّ هذا لا معنى له بل المراد استصحابها بما لها من 
الوجود الخارجي لغرض ترتيب أحكامها الفعليّة. 


۲۲ حكاه الحكيم السبزواري ن في شرح منظومته (في المنطق):‎ )١( 
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وأمّا ثانياً: فلأنه من الواضح أيضاً أن الحقّ أنّ نسبة الكلّي إلى أفراده 
من قبيل نسبة الآباء إلى الأبناء. لأنّه من الضروري أنّ الكلّى لا وجود له 
إلا بالعرض بوجود افراده. 

وفي مقامنا قد جدت حصّة من الكلّى وقد ارتفعت هذه الحصّة 
قينا والحضة الا عرص دافن ی هن من اول الاير ركد 
العدوكه فك تحن ا و 7 

وبهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من استصحاب الكلي. أنه 
فى القسم الثاتى.داكما سيق دات السطة سن الكلى المنتعيتة راقع 
الل الور فل ااال هف فا مكرك الا ج 
ر ا إلى دال راد ا 

وبهذا أيضاً يضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدّم الذي مال إليه الشيخ 
الأعظمء فإنٌ احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأوّل لا 
يقدّم ولا يؤْخُّر ولا يضمن الوحدة الخارجيّة للمتيقّن والمشكوك إلا إذا 
قلنا بمقالة من يذهب إلى أن نسبة الكلي إلى أفراده من قبيل نسبة الأب 
الواحد إلى أبنائه. وحاشا الشيخ أن يرى هذا الرأي! ولا شاك أن الحصّة 
الموجودة في ضمن الفرد الثاني فن اول اا مكرك الخدو كد .رامنا 
المتيقن حدوثه فهو حصّة أخرى وهي في عين الحال متيقّنة الارتفاع. 
ويكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد اا دک 


لنسهك: 


اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستم” الواحد. مثل ما لو 


سن 
2و 


غلم السواد الشديد فى محل وشّكٌ فى ارتفاعه أصلاً أو تبدّله بسوادٍ 
ا إن فى مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب. ومن هذا الباب 
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ما لو كان شخص كتير الشكٌ ثم شك في زوال صفة كثرة الشكٌّ عنه أصلاً 
اوا الوق من اا وااو 
قال الشيخ الاعظم في تعليل جريان الااستصحاب في هدا الباب: العبرة 
في جريان ¿ الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمرَاً إلى اللاحق ولو كان 
الا اللا فلن قوير ووو ارا بحست الدقة للفرد السابق7". 
بعنى أن العبرة في اتّحاد المتيقّن والمشكوك هوالاتّحاد عرفاً وبحسب 
النظر المسامحي وإن كانا بحسب الدقة العقليّة متغايرين. كما في المقام. 
التنبيه الثاني * 


الشبهة العباء ئيّة أو استصحاب الفرد المردّد 

كفل ان الد لحلل لداعل الصدرة زان العف اا جرف 
ايام 0 المحقق 000 فآثار في في أوساطها العلمكة ماله ناف ها 

ا واوا ا 21 
الطرف الأعلى أو الأسفل. ثمّ طهّر أحد الطرفين ‏ وليكن الأسفل مثلاً - 
فان تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع 
فينبغي ا اا مكتسن جر لمجاب لساب 
في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن ‏ مثلاً ‏ الملاقى لطرفى العباءة 
معاً. مع أَنّ هذا اللازم باطل قطعاً بالضرورة. لأنّ ملاقي أحد طرفي 
الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع - كما تقدّم في محله''! - 
10 ا 

#) لم يذكر 1 ا 

ا 0 
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وهنا لم يلاق البدن إلا أحد طرفى الشبهة وهو الطرف الأعلى وأما 
Ng N‏ 
الفر ض - بتطهيره يقيناء فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه. 

و الشعية ١‏ هذا یھ نه يدوجو اف ا 
الك هن ال الثاني :و فيك فى أ مضب اا لايد أن حك 
بنجاسة ملاقيه؛ بينما أنّه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي. فيكشف ذلك عن 
عدم صحّة استصحاب الكلي القسم الثاني. 

وقد استق الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على: ان هذا 
الاستضحاب لبس من ياف الستضحاب'الكلى يل اهو من نوع اشر توه 
«استصحاب الفرد المردّد» وقد اتفقوا على عدم صحّة جريانه. عدا ما تقل 
عن بعض الأجلّة في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم. اذ: قحال 
ا : بان تردّده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقاً. 
والمفروض أ ن ار القدر المشترك أثر لکل سن الفردينء فيمكن ترتيب 
ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم اا كينا فى ا 
دول ار rS‏ من الكلي وفرده!"). 

اقول: ویجب ن ان يعلم - قبل كل شيءِ -الضابط لكون المورد من باب 
«استصحاب الكلى القسم الثانى» او من باب «استصحاب الفرد المردد». 
فإنّ عدم التفرقة بين الموردين هو الموجب للاشتباه وتحكّم تلك الشبهة. 
إذاً ما الضابط لهما؟ 

العتايظ: فى كلك از لانو الفراف E‏ أررا الكدلي 
اى انر اذاف ای الكلى اا موا العام وات 


)١(‏ هو السيّد الطباطبائي اليزدي نب في البحث عن لزوم المعاطاة وعدمه. حاشية المكاسب 


۷ 
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الف اوا لوا الحضد ييا ا ما اا 
والخصوصيّة المفردة). 

فإن كان الأُوّل: فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك. أي ذات 
الحصّة الموجودة. إِمّا في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أله هو 
الحادث. أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه هو الحادث. ويكون ذلك 
من باب استصحاب الكلي القسم الثاني. وقد تقدّم أنّنا لا نعني من 
«التضخاب الكلى» استصحات فس الاه الكتلية:يل استتضحاب 
وجودها. ش 

وإن كان الثاني: فلا يكفي استصحاب القدر المشترك. وإِنّما الذي ينفع 
ابتضحات الد يما لد من الخضواضتة المفردة المقووفن فيه اند 
بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه الحادث. أو الفرد المقطوع 
البقاء على تقدير أنه الحادث. ويكون ذلك من باب «استصحاب الفرد 
المردد». 

إذا عرفت هذا الضابط فالمتال الذي وقعت فيه الشبهة هو من النوع 
الثاني. لأنّ الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة أو الطرف 
الكلّي منهاء بل نجاسة الطرف الخاصٌ بما هو طرف خاصٌ إمّا الأعلى 
أو الأسفل. 

وبعد هذا يبقى أن نتساءل: لماذا لا يصمّ جريان استصحاب الفرد 
المردد؟ 

نقول: لقد اختلفت تعبيرات الأساتذة في وجهه. فقد قيل: لأنه لا 
يتور فيه الركن الثاني. وهو الشكٌ في البقاء١".‏ وقيل: بل لا يتوفّر الركن 


.594 ص‎ ١ انظر أجود التقريرات:ج‎ )١( 
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الأول وهو اليقين بالحدوث فضلاً عن الركن الثاني 
ا 0 
في باء الفرد الواقمي ىا ا لله ا مقطو البقاء 
وأمّا الوجه الثاني وهو الأصمّ ‏ فبيانه: أنّ اليقين بالحدوث إن أريد 
SEES‏ يه Ra a o‏ 
اا الود * المفروض أ 
الخصوصيّة المفردة مجهولة ومرددة بين خصوصيتين. فكيف تكون متيقنة 
فى عين الحال؟ إذ المردّد بما هو مردّد لا معنى لأن يكون معلوما متعيّنا. 
هذا خلف محال. وإِنْما المعلوم هو القدر المشترك. وفي الحقيقة أن كل 
علم إجمالي ملف من علم وجهل» ومة قى العلم هو القدر المشترك 
ومتعلو الجهل خصوصيّاته. وإلا فلا معنى للإجمال في العلم وهو عين 
اليقين والانكشاف. وإنْما سَمّى ب«العلم الإجمالى» لانضمام الجهل 
وعليه. فإن ما هو متيقن ‏ وهو الكلي ‏ لافائدة في استصحابه لغرض 
ترقت أ الزدة مخف هه وهال الاي الماد :تر به عة نوهو الفره 
بخصوصيّته ‏ غير متيقن بل هو مجهول مردّد بين خصوصيتين. فلا 
يتحقّق فى استصحاب الفرد المردّد ركن «اليقين بالحالة السابقة» لا ان 
الفرد المردّد متيقن ولكن لا شك في بقائه. 


.١5١ انظر نهاية الدراية: ج ۵ ص‎ )١( 


مباحث الأصول العمليّة / تنبيهات الاستصحاب ۳۹ 


والوجه الأصمّ هو الثاني كما ذكرنا. 

وما الوحة الول بوق انل عاك فى قا ال ف مب دور 
عزو عضن فل اف ود بنا هرم الا ون ا 
هو مقطوع الارتفاع معناه ف في الحقيقة هو الشكٌ فعلاً في بقاء الفرد الواقعي 
وارتفاعه» لان المفروض أن القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليسا دك 
فعليين» بل كل منهما قطع على تقدير مشكوك. والقطع على تقدير 

وعلى كلّ حال فلا معنى لاستصحاب الفرد المردّد. TEST‏ 
قال کا سو دهم يفطن اا ا ر قر ده يسيب ع د 
بيقين وجوده سابقاً» فإِلّه كيف ا تردده بحسب علمنا لا يضر 
باليقين؟ وهل اليقين إلا العلم؟ إل إذا أراد من «اليقين بوجوده سابقاً» 
اليقين بالقدر المشترك والتردّد فى الفرد. فاليقين متعلق بشىء والتردّد 
شي اخ ن ا ان اة إلى قدو د ك 
لابالنسبة إلى الفرد المراد استصحابه, فما هو متيقن لا يراد استصحابه. 
ونا وزاد امخض ابه غير مقن غل ها سيق بياث 


9 al 9 
6 ه‎ occo oe 
۵ Uy û 


)١(‏ سبق في ص ٣‏ عن السيّد الطباطبائى اليزدي وي فى حاشيته على المكاسب 
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١‏ -دلالة فعل المعصوم 31 
۲-دلالة تقرير المعصوم 2 
کت الخو الوا 7١‏ 
ا اا ۷۲ 
أدلة َة الختر بدن الات ۷0 
۷٦ NEN‏ 
الآية الثانية ‏ اية النفر ۷۹ 
تنبيه مهم A‏ 
الآية الثالثة اية حرمة الكتمان A0‏ 
ذلئل عة ختبر ال ادان السئة ۸٦‏ 
دليل حجّية خبر الواحد من الإجماع ۸۹ 


فهرس الجزء الثالث 
الباب الثالث: الإجماع 

السؤال عن سبب القول بحجية الإجماع 

السؤال عن ضرورة اتفاق الجميع أو كفاية البعض 

الإجماع عند الإماميّة 

اللإجماع المنقول 


الباب الرابع: الدليل العقلى 


وجه حصر القضايا العقليّة وتعيينهاء وما المراد من الدليل العقلىء فة 
١" ۱۲A‏ 


حجّيته. ووجهها 
ات اا دا 
تمهيدات 
طرق إثبات الظواهر 
حجّية قول اللغوى 
الظهور التصوّري والتصد يقي 


وجه حجَية الظهور 

١‏ -اشتراط الظنٌ الفعلى بالوفاق 

١؟-اعتبار‏ عدم الظَنٌّ بالخلاف 

٣‏ أصالة عدم القرينة 

٤‏ -حجَّية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود ين بالافهام 
6-حجّية ظواهر الكتاب 

ما ورد من التهي عن التفسير بالرأي 


Er 


i:‏ أصول الفقه 


الباب السادس: الشهرة 

تقسيم الشهرة» وما هو موضوع البحث. والأدلّة على حجّيتها ونقدها ١19-١74‏ 
الدليل الول اول امن خر العادل ۱۷۰ 
الدليل الثانى: عموم تعليل آية النباً ۱۷۰ 
الدليل الثالث: دلالة بعض الأخبار ۱۷1۲ 


الياب السابع: السيرة 


١-حجية‏ بناء العقلاء 382 
عة ال ۱۷۸ 
۳٣-مدى‏ دلالة السيرة ۱۸1 
الباب الثامن: القياس 

ا ۱A4‏ 
تعر يف القياس A‏ 
ا القياس AY‏ 
ا ۱۸۸ 
الى يحيت خد اح ال ا ۱۸۸ 
۲-الدليل على حجَية القياس الظني: 

الدليل من الآيات القرانيّة ٠‏ 1۹۳ 
الل من ال 4٥۵‏ 
الدليل من الاإجماع ۱۹۷ 
الدليل من العقل 
منصو ص العلّة وقياس الأولويّة 50 


الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع ۲.۷ 


الباب التاسع: التعادل والتراجيح 


المقدمة: فى بيان امور يحتاج إليها: 
واا 

۲ شر وط التعارض 

۳-الفرق بين التعارض والتزاحم 

٤‏ -تعادل وتراجيح المتزاحمين 
6_الحكومة والورود 

5 -القاعدة فى المتعارضين التساقظ أو التشير 
۷-الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح 
المقصود. ويبحث عنه في ثلاثة أمور: 

الأمر الأوّل: الجمع العرفي 

الأمر الثانى: القاعدة الثانويّة للمتعادلين . 
أخبار التخيير والتوقّف 

الام الغالف ال ات 

وفيها ثلاثة مقامات: 

المقام الأوّل: المرجّحات المنصوصة الخمسة 
١‏ الترجیح الخدت 

؟-الترجيح بالصفات 

۳-الترجيح بالشهرة 

٤‏ -الترجيح بموافقة الكتاب 

۵ _مخالفة العامة 

المقام الثانى: فى المفاضلة بين المرجّحات 
المقام الثالث: فى التعدّي عن المرجّحات المنصوصة 


to 


11۰ 


المقصد الرابع: مباحث الأصول العمليّة 


تمهيد في موضوع المقصد الرابع. الحصر في الأصول الأربعة حصر 
استقرائی» سبب تعدّد هذه الأصول: تقسيمات الشكٌ في الشیء  ۲۷٤-۲۹۹‏ 


الاستصحاب 

تعر يفه ۷0 
قرات الاشتضحات ۲۷۸ 
معنى حجَية الاستصحاب YAT‏ 
فل الاستضيحا ند امانة او O‏ ۲۸۵ 
الأقوال فى الاستصحاب A۷‏ 
اوا ا 

الدليل الأوّل: بناء العقلاء ۹۰ 
الدليل الثانى: حكم العقل ۹4 
الدليل الثالث: الاجماع ۲۹٢‏ 
الدليل الرابع: الأخبار ۹۷ 
اضجعة ؤزارة E‏ ۲۹۸ 


۲ _ صحيحة زرارة الثانية 00 


فهرس الجزء الرابع 


>" - صحيحة زرارة الثالثة 

:-رواية محمّد بن مسلم 

٥‏ -مكاتبة على بن محمد القاسانى 

مدي الحا ۰ 

١‏ -التفصيل بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة 
۲ -التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع 
المقصود من المقتضي والمانع 

مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل 
تنبيهات الاستصحاب: 

ال الأول اجات الكل 

التتبيه الثائى: الشبهة العبائية: او استضحاب الفرد المردّد 


FV 


0 


